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ee 
الباب الثالث‎ 
عمليات البنوك‎ 
الأسس التانونية لعمليات البنوك‎ 


التعريف بعمليات البنوك : 

۴- يعتبر البنك فى أبسط تعريف له › تاجر نقود يحترف 
المضاربة عليها فى صور متعددة''. فالمؤسسات المالية التى تقرم بعمليات 
البنوك يكون من اختصاصها وأغراض تأسيسها استقبال الأموال من 
الجمهور مثل قبول الودائع من العملاء وتنفيذ أوامرهم المتعلقة بحساباتهم 
وصرف وتحصيل الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر والقيام بعمليات النقل 
المصرفى بناء على تعليمات العملاء . كذلك تقوم البنوك بعمليت الانتمان 
مثل منح القروض والتسهيلات الانتمانية وخصم الأوراق التجارية وإصدار 





44 - 45 ويعرفه التشريع الفرنسى وفقاً لقاتون البنوك الصادر فى ۲۶ يناير برقم‎ )١( 
فى المادة الأولى منه بأنه الشخص المعنوى الذى يمارس عمليات البنوك على وجه‎ 
الاحتراف وأن عمليات البنوك تشمل تلقى الودائع من الجمهور وعميات الانتمان‎ 
وتزويد العملاء بوسائل الدفع المختلفة‎ 
وكانت البنوك قديماً تمثل أشخاصاً خاصة يعملون بأموالهم يطلق عليهم وكلاء‎ 
الإنتمان ثم تركوا هذا المجال للشركات الكبرى التى أصبحت تهدد الدولة من كثرة‎ 
تأثيسرها على اقتصاديات البلاد الأمر الذى أدى إلى قرارات التأميم لها فى معظم‎ 
. دول العالم‎ 
فى شأن‎ ٠۹١۷ لسنة‎ ٠١١ وعرفت البنوك التجارية المادة (۳۸) من قانون‎ 
بالمادة الأرلى من مواد‎ ٠٠١ البسنوك والانتمان الذى ألغى بالقانون ۸۸ لسنة‎ 
إصداره ؛ بأنها منشأة تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو بعد أجل‎ 
. لا يجاوز سنة‎ 


e~ 
خطابات الضمان وفتح الاعتمادات العادية والمستندية والحسابت الجارية‎ 
وتشغيلهاء إلى غير ذلك من الأنشطة المصرفية المتنوعة والمتطورة والتى‎ 
. تحقق وظيفة البنك باعتباره تاجر نقود يملك السيولة اللازمة لدفع التنمية‎ 
من القانون رقم ۸۸ لسنة‎ )١/*1( وعرفت أنشطة البنوك المادة‎ 
بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد'”")؛ بقولها‎ ۲ 
«يقصد بأعمال البنوك فى تطبيق أحكام هذه المادة كل نشاط يتناول بشكل‎ 
أساسى وإعتسبادى قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك‎ 
الأموال فى تقديم التمويل والتسهيلات الانتمانية والمساهمة فى رؤوس‎ 
أمسوال الشركات وكل ما يجرى العرف المصرفى على إعتباره من أعمال‎ 
. البنوك»‎ 


٣ 





وكانت المادة الخامسة عشر من القانون الملغى رقم - ٠١‏ لسنة 
۷ فى شان البنك المركزى والجهاز المصرفى توضح أحمال البنوك 
التجارية حيث نصت تلك المادة منه على أنه يقصد بالبنوك النجارية تلك 
التى تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تحت الطلب أو لأجال محددة وتزاول 
عمليات التمويل الداخلى والخارجى وخدمته بما يحقق خطة التنمبة وسياسة 
الدولة ودعم الاقتصاد القومى . وهى التى تباشر عمليات تندية الإدخار 





)١(‏ الجريدة الرسمية - العدد ۲١‏ مكررا فى ٠١‏ يونيه سنة ؟. 
وطبقا للمادة الأولى من مواد إصدار قانون ۸۸ لسنة ۲٠٠١‏ يلغى قانون البنوك 
والانستمان الصادر بالقرار بالقانون رقم ٠١١‏ لممنة 14817 والقانون رقم ٠١١‏ 
لسنة ٠۹١١‏ فى شان البنك المركزى المصرى والجهاز المصرنى ؛ والقرار 
بالقانون رقم ٠٠٠‏ لسنة 1١44٠‏ فى شأن سرية الحسابات بالبنوك › والقانون ۴۸ 
السنة 1944 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى » والقانون رقم ١88‏ لسنة ١1152‏ 
بتنظيم مساهمة القطاع الخاص فى رؤوس أموال بنوك القطاع العام 






والاستثمار المالى فى الداخل والخارج بما فى ذلك المساهمة فى إنشاء 
المسشروعات وما يتطلبه من عمليات مصرفية وتجارية ومالية وفقا 
للأوضاع التى قررها البنك المركزى . وعرفت المادة (17) من ذات 
القانون المشار إليه بنوك الاستثمار والأعمال بأنها التى تبائر عمليات 
تتصل بتجميع وتنمية المدخرات لخدمة الاستثمار وفقاً لخطط التنمية 
الاقتصادية وسياسات دعم الاقتصاد القومى › ويجوز لها أن تنشئ فى هذا 
المجال شركات الاستثمار أو شركات أخرى تزاول أوجه النشاط الاقتصادى 
المختلفة كما يكون لها أن تقوم بتمويل عمليات تجارة مصر الخرجية . أما 
البنوك المتخصصة غير التجارية فهى التى تقوم بالعمليات المصرفية التى 
تخدم نوعاً محدداً من النشاط الاقتصادى وفق أغراض التأسيس رالتى يكون 
بصفة خاصة من أوجه نشاطها الرئيسى قبول الودائع تحت الطلب!'7 . 
ومن الأمسثلة على البنوك المتخصصة بنوك التنمية الصناعية"' والتنمية 
الزراعية وتنمية الصادرات . 

وللبسنوك حالياً دور كبيسر فى مجال النشاط المالى رالاقتصادى 
والتجارى للبلاد › فالبنوك وإن كانت لا تساهم مباشرة فى الإنتاج أو دوران 


)١(‏ المادة )١5(‏ من قانون ١٠١‏ لسنة ٠۹۷١‏ الملغى 

(1) وعرفت هذه البنوك غير التجارية المادة (؟4) من القانون الملفى رقم /١57‏ 
۷ فسى شأن البنوك والانتمان بأنها البنوك التى يكون عملها الرئيسى التمويل 
العقارى أو الزراعى أو الصناعى والتى يكون قبول الودائع تحت الطب من أوجه 
نشاطها الأساسية . 

(؟) وطبقاً لحكم المادة (47) من القانون الملغى رقم ٠١۳‏ لسنة 1181 ؛ فإن السلف 
التى نقدمها البنوك الصناعية بكرن لها امتياز على المحال الصناعية والتجارية 
وكذلك العدد والآلات المستعملة فى النشاط الصناعى والتجارى . وإسلزمت الفقرة 





الثانية من ذات المادة ضرورة قيد هذا الامتياز لتحديد مرتبته من يوم لقيد 


5-5 
أو توزيع الشروة › إلا آنها لا شك تساعد التجار والصناع وعمليات 
الاستغلال والاستثمار . فبعد أن كانت البنوك تقصر وظيفتها على عمليات 
الصرف رتجارة النقود ٠‏ أصبحت فى الوقت الحاضر مين لتمويل 
المشروعات ومحلا لإيداع الصكوك والنقود فضلاً عن كونها مصدراً 
السرقابة علسى البنوك وتأمين ودائج المودعين فى ضوء قانون ۸۸ لسنة ۲٠٠۲‏ فى 
شان البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد 
45- نظرا للأهمية العملية لنشاط البنوك وأثره على الإنتاج 
والتداول ٠‏ فقد أهتمت الدول بالرقابة على هذا النشاط بل والقياء به(). كما 
عملت الدول على حماية المتعاملين مع البنوك وبصفة خاصة أصحاب 
الودائع والمصالح المتداولة مع البنوك بصور متعددة . وساير المشرع 


. كما لجأت بعد الدول إلى تأميم البنوك للسيطرة الكاملة على نشاطها‎ )١( 
كما أممت بعض البنوك‎ ٠ ٠٠4١ ففى فرنسا تم تأميم البنك الفرنسى فى ديسمبر‎ 
الكبرى للسيطرة على نشاطها . وفى إنجلترا تقرر تأميم أشهر بنوكها وهو بنك‎ 
. 1945 انجلترا عام‎ 
وقد انتشرت بعد ذلك حركات التأميم فى معظم البلاد الأخرى خاصة الدول ذات‎ 
الاقتصاد الموجه وقتئذ‎ 
تطبيقاً‎ ٠١١ لسنة‎ ١17 وفى مصر تم تأميم البنوك بكافة أنواعها بالقانون‎ 
. اللسياسة الاقتصادية التى كانت سائدة فى ذلك الوقت‎ 
» وكان من أسباب التأميم للبنوك فى مصر أنها كانت تدار من خارج مصر‎ 
ومعظمها فروع أجنبية تتبع مراكزها بالخارج فكان من الصعب أن ينبض الاقتصاد‎ 
المصرى ويستحمل عبء سباق المنافسة وهو مغلوب على أمره . وكان الجميع‎ 
بتطلع إلى جهاز مصرفى متكامل إبتداء من البنك المركزى وانتهاء بالبنوك‎ 
. التجارية والمتخصصة‎ 











۷ 





المصرى هذا الاتجاه وإتخذ من الإجراءات ما يكفل حماية أموال المودعين 
والانتمان بصفة عامة خشية وقوع أعمال من القطاع المصرفى تؤثر على 
حقوق العملاء أو تفاديا لهزات إقتصادية غير متوقعة حيث خصص المشرع 
الفصل الرابع من الباب الثانى من القانون رقم ۸۸ لسنة ۲٠٠۴‏ فى شأن 
البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد » للرقابة على البنرك وتأمين 
الودائع (العواد من 55 إلى ۸۸) . 

وسوف نشير إلى مظاهر رقابة البنك المركزى على البنوك العاملة 
فى مصر ثم أحكام وقواعد تأمين ودائع المودعين . 
الموضوع الأول : رقابة البنك المركزى على البنوك :.. 

0- نظم المشرع المصرى فى القانون ۸۸ لسنة ۲٠٠۳‏ سالف 
الذكر أحكام الرقابة على البنوك بدرجة كافيه لتأمين العمل المصرفى حماية 
اللانتمان فى البلاد » وتحقيقا للغايات من النشاط المصرفى كمعين للادخار 
ومشاركه فى التنمية وفقا لأفضل الوسائل المصرفية والمعايير والضوابط 
المتعارف عليها فى هذا الشأن .ومن وسائل رقابة البنك المركزى فى هذا 
الخصوص الأحكام الاتى بيانها . 

4- أؤلا : يسضع مجلس إدارة الببنك المركزى قواعد وأسس 
الرقابة والإشسراف على البنوك وأنشطتها مع مراعاة الأعراف المصرفية 
الدولية » على أن تتضمن هذه الضوابط على وجه خاص تحديد الحد الأدنى 
لمغعيار كفاية رأس المال والحدود القصوى لذكر توظيفات البنوك فى الخارج 
والحدود القصوى للمديونية للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى 
فى الخارج . كذلك الحدود القصوى للقيمة التسليفية للضمانات المقدمة 
مقابل التسويل والتسهيلات الائتمانية › وتحديد آجال الاستحقاق ؛ وتحديد 


لمك 


نسبه السيولة والاحتياطى . كما يضع مجلس إدارة البنك المركرى الحدود 
القصوى لاستثمارات البنك فى الأوراق المالية وفى التمويل العقارى 
والائنتمان لأغراض استهلاكية وذلك مع مراعاة حكم البند (؟! من المادة 
)١١(‏ من القانون ذاته والتى تقضى بأنه يحظر على البنك تجاوز القيمة 
الإسمية للحصص أو للأسهم التى يملكها البنك - لغير أغراض المتاجرة - 
مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك التى تحدد اللائحة بهذا القانون 
أساس حسابها . 





ويختص مجلس إدارة البنك المركزى بوضع ضوابط فتع الحسابات 
ومزاولة العمليات المصرفية ٠‏ والمعابير التى تتبع فى تحديد قيمة كل نوع 
من أصول البنك وقواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية التشر . 
هذا بالإضافة لوضع القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التى يجوز لكل 
بنك إصدارها أو ضمانها وشروط الإصدار والضمان › والحدرد القصوى 
للتوظيف لدى العميل الواحد والإطراف المرتبطة به والإطراف المرتبطة 
بالبنك . وذلك مع مراعاة حكم المادة )١(‏ من القانون ذاته والتى تقضى 
بأن لمجلس إدارة البنك المركزى فى الحالات التى يرى فيها ضرورة لذلك » 
تحديد نسبة الانتمان التى يقدمها البنك للعميل الواحد والإطراف المرتبطة 
به» وأنه فى جميع الأحوال يتعين ألا تجاوز هذه النسبة 907٠‏ من القاعدة 
الرأسمالية للبنك) 

وقد حدد المشرع بقانون ۸۸ لسنة ۲٠٠٠‏ المقصود بالأطراف 
المرتبطة بالعميل والإطراف المزتبطة بالبنك7". بأنها الإطراف لتى يسيطر 
علسنيها اليل أو الأطراف التى يسيطر عليها البنك - بحسب الأحوال - 
)١(‏ راجع المادة (51) من قانون ۸۸ لسنة 7٠١‏ . 
(۲) المادة (05/؟) من قانون ۸۸ لسنة ٠٠٠۲‏ . 





لوم 
سيطرة فعليه وذلك وفقا للمقصود بالسيطرة الفعلية فى المادة )5١(‏ من 
القانون ذاته والتى تقضى بأن هذه السيطرة الفعلية تتحق إذا كان الشخص 
الطبيعى أو المعنوى مالكا لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعين غالبيه 
أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أى نحو فى القرارات التى 
يصدرها مجلس إدارته أو التحكم فى القرارات التى تصدر عن جمعيته 
العامة . 

ويدخل فى حساب ملكية الشخص الطبيعى ما بملكه بالإضافة إلى 
أى من أقاربه حتى الدرجة الرابعة » وفى حساب ملكية الشخص الاعتبارى 
ما يملكه بالإضافة إلى أى من أعضاء مجلس إدارته أو أى من المساهمين 
فيه . سواء أكاتوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتبارية ‏ أو مع أى 
شخص اعتبارى آخر إذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات الأشخاص 
الطبيعيسين أو الأشخاص الاعتبارية . كما يدخل فى الحساب مجموع ما 
يملكه أكثر من شخص طبيعى أو معنوى يكون بينهم إتفاق على ممارسة 
حقوقهم فى الجمعية العامة أو مجلس إدارة البنك بما يؤدى إلى السيطرة 
الفعلية على أى منها . 

وقصد المشرع من تحديد مفهوم الإطراف المرتبطة تفادى الأوضاع 
التى انتشرت فى الآونه الأخيرة من تأسيس مجموعة شركات تدور جميعها 
فى فلك حفنه من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارين يملكون السيطرة 
الفعلية والقانونية على هذه الشركات ٠‏ والحصول من البنوك على تمويل 
وتسهيلات التمانية متعددة بتعدد هذه الشركات للإفلات من الحدود القصوى 
المقرر عدم تجاوزها للعميل الواحد . 

۷- فانسياً : إشترط المشرع بالمادة (01) من قانون ۸۸ لسنة 
٠٠١‏ سالف الذكر » لتقديم الانتمان للعملاء أن يكون العميل حسن السمعة 


RE 
ولديه موارد ذاتية كافية وأن تثبت الدراسات كفاية التدفئات النقدية‎ 
. المتوقعة لأنشطته للوفاء بإلتزاماته‎ 
وللبنك فى الأحوال التى يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات‎ 
إضافية سواء عينية أو من أى طبيعة أخرى يقبلها هذا ولا يجوز‎ 


زيادة أو تعديل إنتمان قبل مصادقة العميل على أرصدة التمويل والتسهيلات 
الانتمانية المقدمة له من البنك . 





ولا شك أن مثل:هذه الضوابط تمثل رقابة فعالة على التسهيلات 
الإنتمانية للعملاء ؛ حيث أن إشترط وجود موارد ذاتية لدى لعميل تؤكد 
حرص هذا الأخير على نجاح المشروع المخصص له التمويل أو التسهيل 
الإنتمانى ؛ كما أن وجود دراسات كافية تشير إلى كفاية التدفنات النقدية 
المتوقعة لأنشطه العميل للوفاء بإلتزاماته أمر ضرورى للإطمئنان على 
سداد العميل لالتزاماته فى مواجهة البنك . 

كما أن فى إشتراط تجديد الانتمان للعميل بمصادقته على أرصدة 
التسهيلات السابقة ؛ ما يطمئن البنك على حقه المؤكد قبل العمبل فى حالة 
التجاء العميل لرفع مناذعات قضائية ضد البنك أو العكس . 

- ثاثا : يضع مجلس إدارة البنك المركزى المعابير الواجب 
إلتزامها فى تصنيف ما تقدمه البنوك من تمويل وتسهيلات التمانية » وفى 
تصنيف غير المنتظم منها والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف!'). ويحدد 
كل بنك الإجراءات التسى يجب إتخاذها لمواجهة التمويل رالتسهيلات 
الانتمانية غير المنتظمة . 

والسزم المشرع إدارة كل بنك بالإلتزام بهذه المعايير وتنفيذ تلك 


2018 المادة (1/04) من قانون ۸۸ لسنة‎ )١( 


NL 


الإجراءات . كما ألزم المشرع مراقبو الحسابات بالتأكد من باع إدارة 
البنك للمعايير المشار إليها ٠‏ وتسجيل ذلك فى تقريرهم السنوى الذى 
يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة . وإذا ثبت مخالفة 
البنك وجب إنذار إدارته بإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار» 
وإلا كان للبنك المركزى اتخاذ ما يراه قبل البنك من الإجراءات التى تحددها 


اللائحة 





ويب أن يعرض على مجلس إدارة البنك المركزى تقرير كل ستة 
أشهر عما يرد إليه من البنوك عن التمويل والتسهيلات الاننمانية غير 
المنتظمة ليقرر ما يراه لازماً ومناسباً بشأنها!". 

444- رابهاً : وفى شأن معاملات السيولة ومجالات الاستثمار ألزم 
المشرع مجلس إدارة البنك المركزى بوضع القواعد التى تنظم معدلات 
السيولة ومجالات الاستثمار وبصفة خاصة تحديد نسبة ونرع الأموال 
السائلة التى يجب أن تحتفظ بها البنوك › وتحديد المجالات التى يمتنع على 
البنوك الاستثمار فيها . كذلك تحديد المخصصات الواجب توافرها لمواجه 
الأصول المعرضة لتقلبات شديدة فى قيمتها - 

وعند مخالفة البنك نسبة السيولة ؛ جاز لمجلس إدارة البنك 
المركزى خصم مبلغ من رصيد البنك المخالف لديه بما لا يجاوز مثلى قيمة 
العائد من العجز فى نسبة السيولة وذلك بسعر الخصم عن الفتر التى حدث 

وإذا إمستمر العجز مدة أكثر من شهر ؛ جاز لمجلس إدارة البنك 


۲۰۰۴ راجع المادة (08) من قاتون ۸۸ لسئة‎ )١( 
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المركزى إتخاذ أى من الإجراءات المنصوص عليها بالمادة )٠١١(‏ من 
القانون ذاته بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه. وفى هذا الخصوص 
تضع المادة )٠١١(‏ المشار إليها الجزاءات عند ثبوت مخالفة البنك لأحكام 
القانون هى توجيه ض التسهيلات الانتمانية المقدمة للبنك 
المخالف أو وقفها أو منع البنك المخالف من القيام ببعض لعمليات أو 
تحديد حجم الانتمان الذى يقوم بتقديمه › أو إلزام البنك المخالف بإيداع 
أرصده لدى البنك المركزى دون عائد وللمدة التى يراها وذلك بالإضافة إلى 
الرصيد الدائن المقرر بمقتضى المادة )۷١(‏ من القانون ذاته والتى سوف 

نشير إليها فى حينه . 











أو 





كذلك يجوز أن يكون الإجراء ضد البنك المخالف هو مطالبة رئيس 
مجلس إدارته بدعوة المجلس للإنعفاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة 
إليه وإتخاذ اللازم لإزالتها ويحضر ممثل أو أكثر هذا الاجتماع عن البنك 
المركزى أو تعين عضو مراقب فى مجلس إدارة البنك لمدة محددة يكون له 
المشاركة فى مناقشات المجلس وإبداء رأيه فيما يتخذ من قرارات . 

ومن بين الإجراءات الجائز للبنك المركزى إتخاذها فى مواجهة 
البنك المخالف حل مجلس إدارته وتعين مفوض لإدارته لمدة لا نجاوز ستة 
أشهر يجوز مدها مدة أخرى . وتكون مهمة البنك عرض الأمر على 
الجمعية العامة للبنك لإختيار مجلس إدارة جديد أو الدمج فى بنك آخر أو 








- خامساً : وفى شأن المجالات المحظور على البنك القيام بها 
قررت المادة )٠١(‏ من قانون 88 لسنة ۲٠٠٠‏ أنه يحظر على البنك 


(1) زاهع شف 





|۹) من قانون ۸۸ لسنة ۲۰۰۲ . 


“= 

إصدار أذون قابله للدقع لحاملها وقت الطلب أو قبول الأسهم التى يتكون 
منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل فى أسهمه مع مراعاة 
أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات 
المسئولية المحددة الصادر بقانون ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ فى هذا الشأن ما لم 
تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير » على أن يقوم البنك ببيعها 
خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية . 

كما بحظر على البنك تجاوز القيمة الإسمية للحصص أو للأسهم 
التى يملكها البنك - لغير أغراض المتاجرة - مقدار القاعدة الرأسمالية 
للبنك التى تحدد اللائحة التنفيذية للقانون أساس حسابها . 

ويحظر على البنك الدخول كشريك متضامن فى شركات الأشخاص 
والتوصية بالأسهم ٠‏ وهذا الخطر يصادف محله نظرا لمخاطر المسئولية 
غير المحدودة والتسضامنية للشريك المتضامن وذلك حفاظا على أموال 
المودعين 

ومن المجالات المحظور على البنك إتيانها التعامل فى المنقول أو 
العقار شراء أو بيعا أو مقايضة باستثناء العقار المخصص لإدارة أعمال 
البنك أو الترفيه عن العاملين به والمنقول أو العقار الذى توول ملكيته 
إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير › على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال 
سنه مسن تاريخ أيلولة الملكية باانسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة 
للعقار . ولمجلس إدارة البنك المركزى مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك . 
كما لمجلس إدارة البنك المركزى إستثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقا 

وطبقا للمادة )1١(‏ من القانون ذاته يحظر على البنك تلديم تمويل 
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أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات التمانية أو ضمان من أى نرع لرئيس 
وأعضاء مجلس إدارته ومراقب حساباته أو أزواجهم أو أولادهم أو أقاربهم 
من الدرجة الثانية › أو. لأيه جهة يكون هؤلاء أو. أزواجهم أو أولادهم أو 
أقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سبطرة فعليه 
عليها أو أعضاء فى مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية . 

وأضافت المادة (؟1) من قانون ۸۸ لسنة ٠٠١*‏ أنه على من 
يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات التمانية من البنوك أن يفصح عن 
أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة لى شركات 
المساهمة المغلقة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت ٠‏ وأرصدة المديونية لدى 
البنوك الأخرى عند تقديم الطلب . ولا يجوز النظر فى الطلب إلا بعد تقديم 
هذه البيانات والإقرار بصحتها . 








ولاشك أن مثل هذه الضوابط والشروط المشار إليها بالمادتين 
)1١ ٠ ١١(‏ يحقق عدم استغلال أعضاء مجلس الإدارة فى البنوك أو من 
يقوم بمراجعة حساباتها أو الأقارب المشار إليهم › لمراكزهم وتثيرهم على 
قرارات المجلس والإفادة بميزات خاصة نتيجة هذه السلطات لهم . 





كما أن الشزام مقدم طلب التمويل أو التسهيل الانتمانى من 
الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بالإفصاح عن جميع البيانات الموضحة 
لأصحاب المنشأة أو الحصص أو نسب المساهمة فى شركات المساهمة 
المغلقة وأرصده المديونية لدى البنوك الأخرى › يحقق بلا شك الشفافية 
اللمراكز المالية لمقدمى طلبات التسهيلات الانتمانية أو درجة القرابة بين 
الشركاء إن وجدت الأمر الذى يجعل قرارات البنك فى منج هذه التسهيلات 
مؤسسا على ضوء حقائق ثابتة ضماناً لأموال البنوك . 


3-2 


1- سادساً : وفى شأن قواعد وأصول تقديم الانتمان للعملاء » 
يشترط المشرع بالمادة (17) من القانون ذاته على مجلس إدارة كل بنك 
وضع قواعد تقديم الانتمان للعملاء والإجراءات التى تتيع للتأكد من الجدارة 
الانتمانية وصحة المعلومات المقدمة وإجراءات إتاحة هذا الائتمان ونظام 
الرقابة على إستخدامه . 

كما يجب أن تحدد لائحة البنك الداخلية صلاحيات المديرين فى 
المركز الرئيسى والفرع فى تقديم الانتمان والموافقة عليه .كما تحدد 
الحدود الانيا لطلبات الانتمان التى تعرض على مجلس إدارة : 
ويعرض عنى المجلس فى اجتماعاته الدورية التصنيف الذى أعدنه الإدارة. 

وإمعانا فى مراقبة البنوك لعملائها الحاصلين على تسهيلات انتمانية 
اشترط القانون فى المادة )٠١(‏ منه على كل بنك التأكد من أن التمويل 
والتسهيلات الانتمانية تستخدم فى الأغراض والمجالات التو حددت فى 
الموافقة الائتمانية وأن عليه متابعة ذلك . وهذا الالتزام يحقق فى الواقع 
أكبر الضماتات لاسترداد البنوك لأموالهاء حيث الذى تلاحظ فى الآونة 
الأخيرة عدم إهتمام البنوك لمتابعة أوجه إنفاق التسهيلان الانتمانية 
والإكتفاء بصرف المبالغ وإستمرار حساب الفوائد مددا طويئة ثم يفاجأ 
البنك بتوقف المشروع فور بدايته أو ربما عدم قيام المشروع أصلاً . 
وتضيف المادة (14) سالفة الذكر حظر العميل إستخدام التمويل أو 
التسهيلات الانتمانية فى غير الأغراض أو المجالات التى حددت فى 
الموافقة الالتمانية . 





- سابعاً : وفى شان التسجيل لمراكز العملاء الحاصلين على 
تمويل أو تسهيلات إنتمانية والبيان المجمع › فقد إشترط المشرع فى المادة 
)٠١(‏ من القانون ذاته على كل بنك أن ينشئ نظاما للتسجبل المستمر 





ديد 
والفورى لمراكز العملاء الذين يحصلون على تمويل أو تسهيلات إنتمانية » 
ويجب ربط هذا النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزى . ويحق 
لهذا الأخير طلب أى إجراء أو أية تعدبلات من البنوك تكون لازمة لتحديث 
ذلك النظام » وضمان شمول بياناته على مراكز المدينين من عملائه 

ويلسزم المشرع كل بنك بإبلاغ البنك المركزى ببيان عن مركز كل 
عميل يحصل على تمويل أو تسهيلات إنتمانية (م18/؟) . 

ولكى يحقق نظام التسجيل فى البنوك الهدف المرجر منه ألزم 
المشرع البنك المركزى بإنشاء نظام مركزى لتسجيل أرصدة التمويل 
والتسهيلات الانتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة فى مصر ٠‏ كذلك إنشاء 
نظام آخر لتسجيل أرصدة مديونية البنوك للخارج والضمانات الصادرة منها 
لجهات فى الفارج . ويحفظ فى هذين النظامين المعلومات الضرورية 
للرقابة على الإنتمان المقدم لعملاء البنوك والأطراف المرتبطة بهم 
والمديونية الخارجية . 

وعلى البنك المركزى أيضا إنشاء نظام لتسجيل أرصدة التمويل 
المقدمة من شركات التأجير التمويلى وشركات التمويل العقار ى لعملائها . 
وتلتزم هذه الشركات بان تقدم البيانات اللازمة فى هذا الشأن للبنك 
المركزى كل ثلاثة أشهر على الأكثرا". 


وفى ضوء النظم المركزية لتسجيل الأرصدة للتمويل رالتسهيلات 
الإنتمانية المقدمة لعملاء البنوك . يعد البنك المركزى فور إستقباله 
المعلومات عن الأرصدة سالفة الذكر من البنوك ٠‏ بيانا مجمعاً عما تم 
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تقديمه لكل عميل وكذلك أطرافه المرتبطة . 

وألزم المشرع كل بنك أن بطلع على البيان المجمع الخاص بأى 
عميل وأطرافه المرتبطة قبل تقديمه تمويلا أو تسهيلات إلتمائية . كما للبنك 
أن يطلب مستخرجاً من هذا البيان ٠‏ وذلك طبقا للأوضاع والشروط التى 
يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى|. 

وطبقا لحكم المادة )٠۹(‏ من القانون ذاته على كل بنك أن يحتف 
بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات 
الإنتمانية لهم . وعليه أن يتأكد من جدية هذه الضمانات وسند ملكيتها 
وقيمتها عند تقديم الإنتمان . وعلى لجنة المراجعة بالبنك المشار إليها 
بالمادة (؟8) من القانون ذاته مراجعة كل الضمانات بصفة دورية . 
وتفضع السجلات المشار إليها لتفتيش البنك المركزى الذى له حق طلب 
تعزيز هذه الضمانات 

وعلى كل بنك القيام بنقييم نصف سنوى على الأقل لمخاطر 
استثماراته ومحفظة الإنتمان لديه وما تم من إجراءات فى شأنها » وعليه 
إتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمواجهة ما يستجد من مخاطر ‏ ويعرض 
التقييم على مجلس إدارته فى أول اجتماع تال لهذا التقييم . 

وقرر المشرع لمجلس إدارة البنك المركزى فى الحالات التى يرى 

ها ضرورة لذلك ؛ ت ة الانتمان التى يقدمها البنك للعميل الواحد 

والأطراف المرتبطة به . وحدد المشرع النسبة الى لا يجوز تجاوزها فى 
هذا الخصوص بما نسبته %۳٠‏ من القاعدة الرأسمالية للبنك9). 








)١(‏ المادة )١١(‏ من القانون 
(1) المادة (۷) من فانون ۸۸ لسسنة ٠١٠۴‏ 





5-0 
الموضوع الثانى : أحكام تأمين ودائح المودمين 

۳- قرر المشرع بقانون ۸۸ لسنة ۲٠٠٠‏ فى شأن البنك 
المركزى والجهاز المصرفى والنقد » عدة إجراءات وضوابط تلتزم بها 
جميع البنوك العاملة فى مصر لتأمين ودائع المودعين . 
أولا : الرصيد الاحتياطى 

5- وتبدأ هذه الضوابط بإلزام كل بنك بأن يحتفظ لدى البنك 
المركزى برصيد دائن كاحتياطى » وذلك بنسبة ما لديه من الودئع يحددها 
مجلس إدارة البنك المركزى''). ولمجلس إدارة البنك المركزى أن يقرر تقديم عاند 
على هذا الرصيد فى الأحوال التى يراها وبالضوابط التى يضعها". 

ووضع المشرع جزاء عند مخالفة البنك لقرارات البنك المركزى فى 
شأن قواعد حساب نسب الاحتباطى حبث أجاز لمجلس إدارة البنك المركزى 
أن يخصم مبلغا من رصيد البنك الدائن لدى البنك المركزى يعادل قيمة 
العائد بسعر الخصم على قيمة العجز فى الرصيد الدائن عن الفترة التى 
حدث خلالها هذا العجزا"). 

وفى حالة تجاوز العجز لنسبة %١‏ مما يجب أن يكون عليه 
الرصيدء جاز لمجلس إدارة البنك المركزى أن يتخذ أيا من الإجراءات 
المنصوص عليها فى,المادة )١85(‏ من القانون ذاته ولسابق ذكر 
أحكامهاء بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه فى الفقرة الثالثة من المادة 
)١4(‏ والسابق ذكره!». 








(۱) م )۱/۷٤(‏ من قانون ۸۸ لسنة 50١5‏ . 

(۲) م (1/74) من قانون ۸۸ لسنة ۲۰۰۲ 

(۴) راجع المادة » (924/؟) من قانون ۸۸ لسنة ۲٠۰۴‏ 
(4) راجع المادة ) 4/1) من قانون 44 لسنة ۲٠٠۴‏ . 
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انيا . الاحتياطى لفروع البنوك الأجنبية 

6- يحصل البنك المركزى من البنوك الأجنبية التى لها فروع فى 
مصر على ضمان لجميع الودائع لدى الفرع وكافة إلتزاماته الأخرى › وذلك 
على النحو الذى يحدده مجلس إدارة البنك المركزى0. 

كما يشترط قانون ۸۸ لسنة ٠ ٠٠١“‏ أن يكون للبنك أموال فى 
مصر تعادل التزاماته مستحقة الأداء فيها " علاوة على مبلغ لا يقل عن 
الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع المنصوص عليه بالمادة (۳۲) 
من القانون ذاته!"». 

ويدخل فى حساب أموال البنك فى مصر ما يسمح له بلاحتفاظ به 
من أموال فى الخارج بموافقة مجلس إدارة البنك المركزى". 
ثالثا : الحد الأدنى لرأسمال البنك 


- حدد المشرع بقانون ۸۸ لسنة ۲٠٠٠‏ الحد الأدنى لرأسمال 
البنك المصدر والمدفوع بالكامل بما مقداره خمسمائة مليون جنيه مصرى . 
وبالنسبة لرأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية فى مصر 
بخمسين مليون دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملة الحرةا"). 





ومسنح المشرع للبنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك 
المركزى مهلة لا تجاوز عام تحسب من تاريخ العمل بالقانون!”. كما أجاز 


5 راجع المادة (۲۷) من قانون ۸۸ لسنة‎ )١( 
. ۲٠٠۲ من قانون ۸۸ لسنة‎ )1١/74( داجع المادة‎ )۲( 
۲٠٠۳ راجع المادة (۲/۳۹) من قانون ۸۸ لسنة‎ )۳( 

(؛) راجع المادة (۲/۳۲) من قانون ۸۸ لسنة ٠٠٠۴‏ . 
(ه) المادة الثالثة من مواد إصدار قانون ۸۸ لسنة ٠٠٠۴‏ . 





سويت 
المشرع للبنك المركزى مد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى بحيث لا يجاوز 
ثلاث سنوات!" . 

رابعاً ٠‏ مساندة البنك فى حالة تعثره 


۷- قرر المشرع مساندة البنوك فى حالة تعثرها ضمانا لحقوق 
المودعين والمتعاملين مع البنوك فى حالة تعثرها . حيث جاء بالمادة )٠۹(‏ 
من قانون ۸۸ لسنة ٠١١*‏ أنه لمجلس إدارة البنك المركزى فى حالة 
تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر على مركزه المالى ١‏ أن يطلب من 
إدارة البنك المتعثر توفير الموارد المالية الإضافية اللازمة فى صورة زيادة 
رأس المال المدفوع أو إيداع أمسوال سائلة لدى البنك وذك بالشروط 
والقواعد التى يضعها مجلس إدارة البنك المركزى وخلال المدة التى 
يحددهاء والإإجاز لمجلس إدارة البنك المركزى ٠‏ إما تقرير لزيادة التى 
يراها فى رأس المال وطرحها للاكتتاب بالإجراءات والشروط التى يقررها » 
وأما أن بكون لمجلس إدارة البنك المركزى إصدار قرار بإدماج البنك فى 
بنك آخر بشرط موافقة البنك المدمج فيه » أو شطب تسجيل البنك المتعثر ‏ 
وذلك وفقا للقواعد المقررة فى هذا الخصوص . 

وحدد المشرع فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها الحالات التى يعتبر 
فيها البنك متعرضا لمشاكل مالية!"). 

)١(‏ يعمل بالقانسون من اليوم التالى لانفضاء ٠١‏ بوما من تاريخ نشرة وتم النشر 
بالجريدة الرسمية فى ٠١‏ يونية'سنة ٠٠٠۴‏ . 

(۲) هذه الحالات هى : 
أ - عجز أصول البنك عن تغطية إلتزاماته بما يضر بأموال المودعين ٠.‏ 
ب- الانخفاض الملموس فى أصول البنك أو إيراداته بسبب مخالفة القوقين أو القواعد 
المنفذة لها أو نتيجة القيام بأيه ممارسات خطرة لا تتفق وأسس العمل المصرفى . (-) 





ا 
خامساً : صندوق تأمين الودانح لدى البنوك 

444- إن من أهم الإجراءات التى قررها المشرع لتامين ودائع 
المودعين لدى البنوك ما قرره بالمادة (۸۷) من قانون ۸۸ لسنة ۲۰١۴‏ 
أنه ينشأ بالبنك المركزى صندوق يسمى صندوق التأمين على الودائع 
بالبنوك › تكون له شخصية اعتبارية وميزانيه مستقلة . ويكون لهذا 
الصندوق مجلس أمناء برئاسة محافظ البنك المركزى . ريكون مقر 
الصندوق مدنية القاهرة. 





ويضم الصندوق فى عضويته جميع البنوك المسجلة لدى البنك 
المركزى . 

ويصدر بالنظام الأساسى للصندوق قرار من رئيس الجمهورية بناء 
على إقتراح محافظ البنك المركزى وعرض رئيس مجلس الوزراء . 

ويجب أن يتضمن النظام الأساسى العناصر التى تحدد ماهيته 
وأغراضه » ذكر المشرع منها على وجه الأخص : 
أ - أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك . 
ب- تحديد إشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك . 
ج- تشكيل مجلس الأمناء ونظام العمل بالصندوق . 
د - نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان . 





(=) ج- إتباع أساليب غير سليمة فى إدارة نشاط البنك يترتب عليها اننفاض حقوق 
المساهمين بشكل ملموس أو المساس بحقوق المودعين وغيرهم من لدائنين 
د- توفر دلائل قوية على أن البنك ان يتمكن من مواجهة طلبات المودعين أو 
الوفاء بالتزاماته فى الظروف العادية 
- نقص قيمة حقوق المساهمين فى البنك عن المخصصات الواجب تلوينها 





1م 
ه - الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها . 
و - نظام مراجعة حسابات الصندوق 

ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى . 

ووضع المشرع جزاء مخالفة أحكام النظام الأساسى لصنوق تأمين 
الودائع بالبنوك أو القرارات الصادرة تنفيذا له حيث قرر بالمادة (۸۸) من 
القانون أنه لمجلس إدارة البنك المركزى بناء على اقتراح مجلس أمناء 
الصندوق اتخاذ أحد الإجراءات المحددة بالمادة ذاتها وهى . أ- توجيه 
تنبيه . ب- إلتزام البنك بسداد مبلغ لا يجاوز 905 من قيمة آخر اشتراك 
سنوى للبنك يزاد إلى 90٠١‏ فى حالة تكرار المخالفة . 

هذا وتضاف حصيلة هذه المبالغ إلى موارد الصندوق . 
عمليات البنوك مع عملائها أساسها علاقات عقدية 

9- تتميز عمليات البنوك من الناحية القانونية بأنها تعتمد على 
عقد يبرم بين بنك وعميله » وتخضع من حيث المبدأ للقواعد العامة للعقود 
كما هو الشأن بالنسبة لمبدا «نرضائية بحيث يتم العقد بمجرد رضاء 
الطرفين › وإن كان الرضاء من قبل العميل يتم على أساس تعبئة بيانات 
على نماذج عقود معدة سلفاً تكاد تكون ذات محتوى واحداً فى معظم البنوك 
مما حدى البعض إلى اعتبارها عقود إذعان تمثل عادة تعسفاً من البنك . 


كما تتميز عقود البنك مع عملائه بأنها مؤسسة على الاعتبار 


)١(‏ وحكم بأن العلاقة بين البنوك وعملائها خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة وأن مؤدى 
ذلك تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة بالعقد مالم تكن مف العام . 
الطعن رقم ٠١١‏ لسنة 54 ق. جلسة ۲۰۰۱/۵/۷ . وزجلسة 1495/9/9١‏ 
السنة 41 جا ص17 وجلسة 1441/5/14 السنة 47 ج۱۰ ص۷۹۸ . 





الم 


الشخصى 615086م 10600105 » بمعنى أن شخصية العميل لها اعتبار 
فى قبول البنك التعاقد معه سواء فى عقود الإيداع أو الانتمان أو فتح 
حساب طرفها . ولذلك على البنوك التحرى عن عملائها وإجراء الدراسات 
عن سابقة أعمالهم خاصة لمن يطلب التسهيلات الانتمانية منها . 

ويلزم البنك بالاستعلام عن عميله قبل التعامل معه بصفة عامة 
طبقاً لمبدأ اعرف عميلك «وذاء «ه؛ 5زوهم«ه0© أو التحقق من هويئه 
du client‏ صهنغه»65م»114!'). وقد نص المشرع المصرى على هذا 
الالتزام فى مواجها البنوك فى المادة (1/0) من قانون غسل الأموال رقم 
٠‏ لسنة ۲٠٠۲‏ حيث اشترط على جميع المؤسسات المالية رضع النظم 
الكفيلة بالحصول على بيانات النعرف على الهوية والأوضاع القانونية 
اللعملاء والمستفيدين الحقيقيين سن الأشخاص الطبيعيين رالأشخاص 
الاعتبارية وذلك من خلال وسائل إثبات رسمية أو عرفية مقبولة وتسجيل 
بيانات هذا التعرف!"). 

وطبقاً للمادة (۲/۸) من قانون غسل الأموال رقم ۸٠‏ لسنة 7.٠1‏ 
سالف الذكر لا يجوز للمؤسسات المالية فتح حسابات أو ربط ودائع أو 
قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية . 

ويلتزم البنك فى عقوده مع عملانه بإعلامهم عند التعاق بالخدمات 
التى يعتزم تقديمها لهم وأسس التعامل معهم . ونصت على هذا الالتزام 
المادة )۲/٠١(‏ من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد . 


(1) د . عبد الرحمن قرمان مساهمة البنوك فى مكافحة غسل الأموال . طبعة 
دار النهضة العربية . 

(۲) الجريدة الرسمية فى ۲۲ مايو لسنة ٠٠١١‏ العدد )٠١(‏ مكررا . وعدل بالقاتون 
رقم ۲۸ فى ۸ يونيه ۲۰۰۲ - العدد ۲۲ (مكررا) . 





ا 

كذلك تخضع البنوك من حيث المسئولية عن تنفيذ إلتزاماتها » فى 
مواجهة عملائها أو فى مواجهة الغير › إلى القواعد العامة فى المسئولية . 
فهى مسئولية عقدية 00736406116 فى مواجهة عملائها المتعاقدين 
معها . وهى مسئولية تقصيرية 1ا061»00 فى مواجهة الغير عن الخطأ 
حيث لا ترتبط بالغير,بعلاقة عفدية . 

ويقرر القضاء الفرنسى مسئولية مشددة على البنوك باعتبارها 
قائمة بتقديم خدمة من طبيعة عامة للجمهور!". 
النصوض التشريعية التسى نحكم عملبات البنوك من الوجهة القانونية وخطة 
الدراسة : 

-٠١‏ لم ينظم المشرع المصرى عمليات البنوك من الوجهة 
القانونية حى صدور قانون التجارة رقم ١0‏ لسنة ١445‏ ؛ والذى بدأ 
العمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 71455). وأشارت المجموعة 
التجارية الملفاة إلى عمليات البنوك فى المادة الثانية وهى بصدد تعداد 
الأعمال التجارية حيث كانت تعد من الأعمال التجارية المنفردة دون إشتراط 
احتراف مزاولتها مثل قانون التجارة الفرنسى . على أن قانون التجارة 
المصرى الحالى يعتبر عمليات البنوك والصرافة من الأعمال لتجارية إذا 
تمت مزاولتها على وجه الاحتراف!". 


وكان السبب الرئيسى فى عدم تنظيم عمليات البنوك داخل تشريع 


Une mission de servise public (1)‏ 
باریس جلسة 1١‏ مايو 19517 ال م .ع .3 ۱۹۱۸ -۲ - ٠١١۱۸‏ مع تعليق 
استوفليه . 

(۲) الجريدة الرسمية - العدد ١5‏ مكرر فى ۱۷ مايو 1444 

(؟) المادة (/د) تجاری 


يات 
التجارة » قلة أعمال البنوك وقت وضع المجموعة التجارية لملغاة عام 
۳ . وكانت أنشطة البنوك طوال الفترة الماضية تعتمد بصفة رئيسية 
على العرف المصرفى والعادات المتبعة بشأنها » بالإضافة إلى الأعراف 
والعادات المصرفية الدولية . وقد التزمت مصر بهذه الأعراف لدولية مما 
جعلها تواكب التطور المستمر فى هذا المجال واعتبرت البنوك المصرية من 
بنوك الدرجة الأولى وعلى قدم المساواة مع البنوك الأجنبية . 

وبنظم البنوك حالباً عدة تشربعات منها القانون رقم ۸۸ لسنة 
٠٠٠١‏ بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ؛ بالإضافة 
إلى أحكام الباب الثالث من قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة 515' ؛ وقانون 
۹ لسنة 198١‏ فى شأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات 
المسئولية المحددة . وفى ذلك تنص المادة الثالثة من مواد إصدار قانون 
۸ لسنة ۲٠٠١‏ على أنه «تسرى على البنوك الخاضعة لأحنام القانو: 
المرافق - فيما لم يرد بشأنه نص فيه - أحكام قانون شركات المساهمة 
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر 
بالقانون رقم 155 لسنة 1581 . 

وتسرى أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها 
تجارا كانوا أو غير تجار أيا كانت طبيعة هذه المعاملات» . 

والذى يباشر العمليات المصرفية وفقاً للتشريعات المشار إليها هى 
شركات المساهمة المرخص لها بذلك فى, ضوء القوانين المنظمة لهذا 
النشاطا') كما سبق القول . 


(1) وتؤكد ذلك المادة الخامسة من قانون 1١84‏ لسنة 14/١‏ فى شأن شركات 
المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحددة. ‏ (-) 


3 

سوف نتناول فى دراستنا للعقود المصرفية الأحكام التى نظمها 
المشرع فى قانون التجارة رقم ١7‏ لسنة ١544‏ فى الباب الثاث منه 
بالمواد من ٠٠١‏ إلى ۴۷۷ . 

وطيقاً لحكم المادة )٠٠١(‏ من القانون سالف الذكر تسرى أحكام 
الباب الثالث الخاصة بعمليات البنوك على العمليات التى تعقدها البنوك مع 
عملائها تجارا كانوا أو غير تجار وأيا كانت طبيعة هذه العملياك » مع 
مراعاة ما تقضى به المادة )١/۳١١(‏ تجارى والخاصة بالحساب الجارى 
حيث تسرى أحكام الحساب الجارى (المواد من 55١‏ إلى ۳۷۷) على كل 
حساب جار ولو لم يكن أحد الطرفين بنك . 





وندرس فى هذا الخصوص أحكام عقود وديعة النقود واصكوك 
والقسرض وتأجير الخزان ورهن الأوراق المالية والنقل المصرفى وفتح 
الاعتماد العادى والمستندى والخصم وإصدار خطاب الضمان بالإضافة إلى 
أحكام الحساب الجارى بين البنك وعملائه . 

وإخيراً نقوم بدراسة التزام البنك بالحفاظ على سرية الحسابات وفقا 
الأحكام الباب الرابع من القانون رقم ۸۸ لسنة 2٠١‏ المواد من (/4) إلى 


.)۰( 


(-) أنضر ظهور شركات توظيف الأموال وقيامها بعمليات مصرفية وقبول إيداعات 
بالمخالفة لأحكام القانون والآثار التى ترئب على ذلك : مؤلفنا الشركات التجارية 
طبعتى 85 1117 - الجزء الثانى - دار النهضة العربية . 





1 
الفصل الأول 
عقود إيداع النقود والصكوك 


1 يلجأ العميل إلى إيداع أمواله طرف البنك بقصد حفظها من 
الضياع أو السرقة › أو الحصول على مقابل نظير عدم مطالبة البنك بهذه 
المبالغ خلال مدة معينة » أو لتحقيق الغرضين معا . 

كما قد يرغب العميل إيداع صكوكه وأوراقه المالية طرف البنك 
ليقوم الأخير بإدارتها وتحصيل عوائدها طرفه بالإضافة إلى حفظها . 

وسوف نقوم بدراسة عقد وديعة النقود ثم عقد وديعة الصكوك كل 
فی مبحث مستقل . 

المبحث الأول 
عقد وديعة النقورا 
تمهید : 

۴- تعارف الناس على إيداع مدخراتهم من النقود لدى البنك . 
وهذا العند الذى يبرم بين العميل والبنك يضع العميل بمقتضده مبلغاً من 
النقود لدى البنك مع حفظ حقه فى سحب ما يشاء من هذه السبالغ سواء 
عند الطلب أو بانتهاء الأجل المتفق عليه وفقاً لبنود العقد . وهذا العقد 
يطلق عليه وديعة التقود ولد0؟ 06 61م06 . 





(۱) ريبير ۲۴۵۷ وما بعدها 


سوم 

وتعتبر وديعة النقود من أهم العمليات المصرفية بالنسبة للبنك » 
فهى الوسيلة الكبرى لحصول البنوك على مبالغ طائلة تستطيع بواسطتها 
مباشرة باقى نشاطها المصرفى . ذلك أن البنوك تتسلم هذه المبالغ ولا 
تحتفظ بها لحين طلبها منهم وردها بذاتها » إذ إنها تتملكها بمجرد تسلمها 
منهم ويكون لها كامل الحرية فى التصرف فيها . فتستطيع البنوك بهذه 
المبالغ خصم أوراق تجارية أو منح قروض بعائد وغير ذلك من الأنشطة 
الانتمانية › وتلزم البنوك فقط برد ما يقابل المبلغ النقدى الذى نسلمته من 
العميل فى الأجل المتفق عليه أو بمجرد الطلب . 

ونظراً لهذه الأهمية للمبالغ المودعة تعمل البنوك بشتى وسائلها 
على جنب العملاء لإيداع مدخراتهم لديها » وتتسابق البنوك فى عوامل 
الجذب , فمنها من يمنج عائداً حتى, بالنسبة للودائع بمجرد الطب » ومنها 
من يعلن عن سحب يانصيب دورى يدخل فيه أصحاب الودائع التى تبلغ حدا 
معيناً أو التى تودع لأجل معين . 

ونظرا لأهمية الودائع النقدية بالنسبة لطرفى عقد لوديعة فإن 
المشرع يحرص دائما على وضع نظام محكم لمراقبة المؤسسات التى تقبل 
هذه الودائع من جهة والضمانات للمودعين من جهة أخرى . ولذلك يشترط 
النظام القانونى عادة تحديد مؤسسات معينة لقبول الودائع كما هو الشأن 
فى مصر' حيث لا يقبل الودائع النقدية سوى البنوك . ومن حيث ضمانات 
المودع فى حالة عجز أو فشل البنك المودع لدية سداد الوديعة لأى سبب 








(1) طبقاً المادة ۳۱ من قانون ۸۸ لسنة 1007 فى 
المصرفى والنقد «يحظر على أى فرد أو هيئة أو 
هذا الفانون أن تباشر أى عمل من أعمال البنوك ٠‏ ويستثنى من ذك الأشخاص 
الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها» 





البنك المرازى والجهاز 
أة غير مسجلا طبقاً لأحكام 





تات 
من الأسباب فإن القوانين والقرارات المعنية بالعمل المصرفى تضع من 
السضوابط ما يطمئن أصحاب الودائع فى الحصول على ودائعهم فى حالة 
الأزمات أو التكابل على السحب مرة واحدة نتيجة أسباب اقتصادية . 

وطبقاً لنص المادة (۸۷) من قانون ۸۸ لسنة ۲٠۰۲‏ فى شأن 
البسنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ؛ ينشأ بالبنك المركزى صندوق 
يسمى التأمين على الودائع بالبنوك ؛ تكون له شخصية إعتبارية وميزانية 
مستقلة ؛ وبكون له مجلس أمناء برئاسة محافظ البنك المركز ؛. » ويكون 
مقره مدينة القاهرة » ويضم الصندوق فى عضويته جميع البنوك المسجلة 
الدى البنك المركزى . 

ويصدر بالنظام الأساسى للصندوق قرار من رئيس الجمهورية بناء 
على اقتراح محافظ البنك المركزى وعرض رئيس مجلس الوزراء ٠‏ ويجب 
أن يتسضمن النظام الأساسى على الأخص ما يأتى : أ- أغراض الصندوق 
ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك . ب- تحيد اشتراك 
العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك . ج- تشكيل مجلس الأمناء ونظام 
العمل بالصندوق . د- نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان . 
ه- الموارد المالية للصندوق وتواعد وأوجه الصرف منها . و- نظام 
مراجعة حسابات الصندوق . 


ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى7. 


)١(‏ ولجات البنوك الفرنسية منذ عام 11٠‏ إلى نظام لتأمين رد الودائع حالة عجز 
إحدى المؤسسات المالية فى رد ودائع المودعين . وطبقا لهذا النغام يصل الحد 
الأقصى للمبالغ المشمولة بالضمان إلى 4٠٠‏ ألف رثك بالنسبة للودائع لأجل 
سينا ومع لايناد سبوا شنقع ين السام( 





وعقد وديعة النقود من العقود المؤسسة على الاعتبار الشخصى 
شأنه فى ذلك شأن سائر عقود البنك مع عملانه كما سبق القول .ولذلك 
على البنك دائما التحرى عن شخص المودع . وقد يتعرض البنك إلى 
المسئولية عند عدم مراعاة ذلك(". 


وأهلية العميل فى عقد وديعة النقود هى أهلية التصرف وليس فقط 


(-) وأعيد هذا النظام بالتوصية رقم 15 - 44 فى ٠١‏ مايو سنة 1١444‏ فى شأن 
ضمانات الودائع . وهذه التوصيات أصبحت واجبة النفاذ بمقتضى قانون ۸ 
أغسطس سنة 1144 ولانحته الصادرة فى ٠۹۹١/۱۱/۱۳‏ ووضع حد أقصى 
المبالغ التعويض . هذا وتلتزم كل منشاة انتمانية مرخص لها داخل فرنسا الدخول 
فى نظام الضمان المخصص لتعويض الودالع فى حالة عدم إمكانية صرفها أو أى 
مبالغ أخرى وجب ردها . وتحدد لجنة التنظيم المصرفية شروط تطبيق هذا النظام 
وطبقاً لقانون الفرنسى هناك جانب من الأشخاص المعنوية لا تستطيع وضع ودائع 
طرف البسنوك ؛ حيث حدد لهم المشرع مؤسسات محددة للإيداع به . وذلك مثل 
التزام صناديق الادخار بإيداع أغلب أموالها لدى صندوق الودائع والتامين . وتلزم 
البنوك بإيداع ودائعها فى غرفة النقابة كما تلتزم الصناديق الزراعية للانتمان 
الزراعى بإيداع أموالها فى الصندوق الوطنى أو بنك فرنسا . 
ریبیر رقم ۲۳۱۰ . 
ويشرف على السياسة النقدية فى فرنسا البنك المركزى بمقتضى قانون 4 
أغسطس ۱۹۹١‏ ء المادة الأولى المعدلة بقانون ٠١‏ مايو ۱۹۹١‏ . أما السياسة 
النقدية الأوروبية فهى من إختصاص البنك المركزى الأوروبى والمستمد من 
روما (ره 00١‏ ' 
وطبقا لبروتوكول ۱۹۹۸/۲/۲١‏ دخل ٠١‏ عضواً للإتحاد الأوروبى (وازداد العدد 
حالياً) حيث قامت فرنسا بتحرير متتابع للخدمات المصرفية وبدأ هذا الاتفاق من 
اول مارس ۱۹۹۹ . 











فی هذا الخصوص . جفلدا وإستوفليه #فعء<80 01۲+( طبعة 1215 بند 4 . 


(1) بير رقم ۲۴۹۴ . 





لكك 
أهلية الإدارة . ذلك أن الوديعة ليست من قبيل أعمال الحفظ فنط لان هذا 
العقد يتضمن حق السحب بمجرد الطلب أو فى المدد المتفق عليها . بمعنى 
أن المطلوب هو أهلية فتح حساب فى بنك وتشغيله » وهى أهلية التصرف . 


ضيم: 
-٠٠۴‏ نقوم فى هذا المبحث بدارسة عقد وديعة النقود . وحيث يتم 
غالباً إيداع النقود بفتح حساب من جانب العميل حتى يتمكن من استعمال 
نقوده فى الأوجه التى يرغبها دون حملها › فإنه يتفق بين الطرفين على 
فتح حساب طرف البنك تقيد به عمليات العميل على المبالغ محل عقد 
الإيداع . 
وسوف نعالج الموضوعات المشار إليها كل فى فرع مستقل . 


الفرع الأول 
الأحكام القانونية لعقد وديعة النقود 

أولا : تعريف عقد وديعة النقود 

04- عقد وديعة النقود هو العقد الذى يتم بين العميل المودع من 
جانب والبنك المودع لديه من جانب آخر ٠‏ وقيه يضع العميل مبلغاً نقدياً 
لسدى البسنك . وفى عقد الوديعة النقدية ينفرد البنك عادة بتحديد شروطه 
مقدماً وذلك فى قوائم مطبوعة كما هو الشأن بالنسبة لمعظم عقود البنك مع 
عملائه › وليس للعميل حق مناقشة شروط التعاقد فله إما قبولها كلية أو 
رفضها كما يشاء . وقد أدى هذا الوضع إلى القول بأ هذا العقد من عفود 
الإزعان التى يقتضى تفسيرها بما فيه صالح الطرف المذعن وفقاً لنص 


5-0 
المادة )١45(‏ مدنى”. 

وإذا ما تم عفد الوديعة وقبله العميل فليس للبنك تعدبل شروطه 
دون موائقة العميل("ء فلابد من قبول هذا الأخير للشروط الجديدة سواء 
كان هذا القبول صراحة أو ضمناً . وجرى العرف المصرنى فى هذا 
الخصوص على أن يخطر البنك العميل بما قد يطرأ من تعديل فى لوائحه 
وإعطاء مهلة للسيل لإبداء اعتراضه وإلا إعتبر راضيا لهذا التعديل . 
وبلاحظ فى هذا الخصوص أنه لا أثر لهذا التعديل على ما سبق من علاقات 

ويخضع عقد الوديعة النقدية » كبقية العقود ‏ إلى الشررط الواجب 
توافرها لاعتبار العقد صحيحاً » فيجب بالإضافة إلى رضاء الصيل وخلوه 
مما يشوبه . أن يكون أهلاً للتعاقد(" 

وطبقاً لنص المادة (05*) من قانون التجارة رقم ۱١‏ لسنة ٠۹۹۹‏ 
فإن عقد الرديعة يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق 


. ۴١ د . على جمال الدين . عمليات البنوك طبعة ۱۹۹۹ رقم‎ )١( 

(۲) طعن رقم ۱١۳۸‏ لسنة 4ق جلسة ۱۹۸۳/۹/۲۷ السنة ٢٣ج‏ ص۸١٠‏ وطعن 
رقم ٠١١‏ لسنة ٤ق‏ وجلسة ۱۹۹١/۴/۲١‏ السنة ۷٤ج‏ ص۲٠٠‏ وطعن رقم 
۸ لسنة ٤ق‏ وجلسة 1444/11/٠١‏ السنة 4”ج ص۸۲١۱‏ وطعن رقم 
١‏ لىنة اق جلسة اللره/1..؟ 

(*) وقد اختلف الفقه فم, شأن أهلية العميل تبعا لاختلافهم فى تكييف طبيعة العقد : 
فالبعض يرى أن عقد الإبداع وديعة ناقصة أو عارية فيعتبر من أعمل الإدارة ولا 
تلزم له أهلية التصرف . أما البعض الآخر فيعتبره عقد قرض يستلزم أهلية 
التصرف . د .على جمال الدين ص۲۹ . 
ولا مصل فى هذا العقد لبحث رضاء أو أهلية البنك حيث يتمتع بالأملية القانونية. 
المجرد الترخيص له كشخص معنوى لمزاولة هذه العمليات . 








اا 
ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع بشروط العقد . 

ويترتب على هذا العقد الذى يخول البنك ملكية النقود المودعة 
والتصرف فيها بما يتفق مع نشاطه المهنى ٠‏ إلتزام البتك المودع لديه برد 
مبلغ الوديعة النقدية للعميل المودع فى الميعاد المحدد حسب الاتفاق › فقد 
يكون عند الطلب أو بعد أجل معين أو تلك التى ترد بعد إخطار سابق من 

وأساس تملك البنك للنقود فى عقد الوديعة النقدية أن محل العقد 
مثلى 1#طأع«ه۴ يلزم المودع لديه بتسليم المودع ذات المبلغ . على أن 
ذلك لا يمنع أن يتفق على تسليم ذات وعين ما تسلمه البنك من مبالغ كأن 
يتفق على عزل هذه المبالغ بوضعها فى حقيبة أو خزينة خاصة لذات 
الغفرض وإن كان هذا الشرط قد إختفى حالياً - وتخضع الوديعة فى هذه 
الصورة لأحكام القانون المدنى . 

والقاعدة عند عدم الاتفاق هى التزام البنك برد الوديعة النقدية 
مجرد الطلب . وتنص على هذه الأحكام الفقرة الأولى من المادة (١؟)‏ 
تجارى بقولها -١١‏ ترد الوديعة بمجرد الطلب ما لم بتفق على غير 
ذلك...» . 

ويقصد بالوديعة التى ترد عند الطلب ۷٠٠‏ 4 › التزام البنك بردها 
فور طلب المودع . ويلجأ عملاء البنك عادة إلى مثل هذه الودائع لتسوية 
التزاماتهم عن طريق سحب شيكات أو بطريق الأوامر المصرفية . ولا 
يستحق عادة عائد على هذا النوع من الودائع تحت الطلب ٠‏ إل أن البنوك 
تلجأ فى سبيل جذب الودائع » إلى تقرير نسبة منوية من العائد يقل عادة 
عن العائد الذى تقرره لأنواع أخرى من الودانع . ويطلق على الودائع تحت 


يوت 
الطلب «الودائع الجارية» . 

وفى الوديعة التى ترد بعد أجل محدد 676286 3 ؛ لا يستطيع 
العميل طاب ردها إلا عند حلول الأجل المتفق عليه . ولما كانث مثل هذه 
الودائع أكثر فائدة للبنك المودع لديه ٠‏ حيث يستطيع استخدامها طوال فترة 
الأجل فى عملياته الإنتمانية المختلفة ‏ فإنه يدفع للعميل المودع عائداً 
يتناسب والأجل المحدد . على أنه إذا كانت القاعدة فى الودائع لأجل هى 
عدم إستردادها من العميل قبل حلول الأجل المتفق عليه ٠‏ إلا أن البنوك 
تقبل عادة تيسيرا على عملانها ‏ إلغاء الوديعة من جانب العميل وإسترداده 
المسبلغها فى أى وقت يراه . وفى هذه الحالة ليس للعميل المودع الحق فى 
عائد الوديعة أو قدر منها وفقاً للإتفاق المبرم مع البنك . 

أما الوديعة التى ترد بشرط إخطار سابق وهام « ؛ فإن البنك 
يلزم بردها بعد إنقضاء مدة تاريخ إخطاره بطلب رد الوديعة . ويستحق عن 
هذه الودائع عاندا يختلف باختلاف المدة التى تظل فيها طرف البتك . وعادة 
المدة تتراوح بين إسبوع وشهر . 

وللمودع حق التصرف فى رصيده الدائن أو فى جزء منه كقاعدة 
عامة ما لم يعلق استعمال هذا الحق على إخطار سابق أو على حلول أجل . 
وفى ذلك تنص المادة (1/700) تجارى بقولها «ترد الوديعة بمجرد الطلب 
ما لم يتفق على غير ذلك . وللمودع حق التصرف فى رصيده ادائن أو فى 
جزء منه ؛ ما لم يعلة, إستعمال هذا الحق على إخطار ساية, أو على حلول 
الأجل » . 

ويجيز البنك لعملائه الاقتراض بضمان الودائع لأجل › أو 
تخصيصها كضمان لصالح الغير ؛ ويمتنع على العميل فى مثل هذه الحالات 


1e 


التصرف فى الوديعة ٠‏ وعليه الاحتفاظ بها طوال فترة الضمان المتفق 
عليها . 

ويجوز أن تخصص الوديعة لشراء أوراق مالية أو الرفاء بقيمة 
شيك أو للاكتتاب فى أسهم شركة معينة . 

وتستمر الوديعة النقدية قائمة رغم وفاة العميل المودع وذلك بذات 
شروط العقد » ما لم يطلب الورثة إستردادها قبل حلول أجلها . ونصت على 
ذلك الفقرة الثانية من المادة )٠٠١(‏ تجارى بقولها «7- إذا توفى المودع 
تستمر الوديعة قائمة وفقاً لشروط العقد ما لم يطلب الورثة إسنردادها قبل 
حلول أجلها» .وهذا النص الذى يقرر مبدأ هاماً قصد به تحقبق مصلحة 
الورثة فى إستمرار الوديعة وعائدها رغم أن عقود البنك مع عملائه 
مؤسسة على الاعتبار الشخصى والذى يترتب عليه إنقضاء العقد بوفاة العمبا. . 
ثانياً : تجارية عقد وديعة النقود 

-٠٠۵‏ يعتبر عقد وديعة النقود عملا تجارياً دائماً باقسبة للبنك 
المودع لديه ٠‏ وذلك تطبيقاً لنص الفقرة (و) من المادة الخامسة من قانون 
التجارة رقم ١17‏ لسنة 14135 . أما بالنسبة للعميل فإعتبار مدى تجارية 
العقد يتوقف على شخص المودع والغرض من الوديعة › فإذا كان المودع 
تاجراً وتعلقت الوديعة بشئون تجارئه كان العقد تجارياً بالنسبة للعميل وإلا 
كان العقد مدنياً طبقاً للقواعد العامة . وتطبيقاً لذلك فإنه يجوز للعميل إثبات 
ما يتعلق بعقد الوديعة فى مواجهة البنك بكافة طرق الإثبات . ويجرى العمل 
المصرفى على أعطاء العميل إيصالاً بالمبالغ التى يقوم بإيداعها » ويؤدى 
هذا الإيصال الدور الرئيسى فى إثبات العلاقة بين العميل والبنك ؛ كما تفيد 
دفاتر البنك المقيد بها حساب المودع فى هذا الإثبات . 





3 
وتجدر الإشارة فى هذا الخصوص إلى أن أحكام الباب الثالث من 
قانون التجارة رقم ١7‏ لسنة 1441 تسرى على جميع العمليات التى 
تعقدها البنوك › ومنها عقد الوديعة النقدية » مع عملائها سواء كانوا تجارا 
أو غير تجار وسواء كانت هذه العمليات مدنية أو تجارية من قبل العميل . 
وأشارت إلى ذلك صراحة المادة )٠٠١(‏ تجارى!') وفى ذلك تنص الفقرة 
الثانية من المادة الثانية من مواد إصدار قانون ۸۸ لسنة ۲٠٠۳‏ فى شأن 
البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أنه : «وتسرى أحكام قانون 
التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار أيا كانت 
طبيعة هذه المعاملات» . 
اا السزامات البنك المرتبة على عقد وديعة النقود 
5.ه- يترتب على عقد الوديعة النقدية بين العسيل ولبنك إلتزام 
هذا الأخير برد ما يساوى المبالغ التى تسلمها من العميل فى الأجل 
المحدد ‏ كما يلتزم بدفع عائد مقابل هذا الإيداع وفقاً للإتفاق المبرم بينهما 
وسوف نتناول دراسة هذه الإلتزامات . 
الإلتزام الأول ٠‏ الالتزام برد ما يساوى المبالخ المودعه لديه 





۷- عندما يتسلم البنك المبالغ من العميل المودع › فإنه لا 
يحتفظ بها ليردها بذاتها للعميل كما سبق القول . إذ أن البنك لا بلزم إلا برد 
ذات العدد من المبالغ التى تسلمها فى الأجل المحدد . فالبنك يتملك المبالغ 


)١(‏ تنص المادة )5٠0(‏ تجارى على أنه «مع مراعاة ما تقرره الفقرة الثاثة من المادة 
)۴١١(‏ من هذا القانون (والخاصة بالحساب الجارى ولو لم يكن أحد طرفيه بنكا) 
تسسرى أحكام هذا الباب على العمليات التى تعقدها البنوك مع عملائها تجار كانوا 
أو غير تجار وأيا كانت طبيعة هذه العمليات - 


ملك 


المودعة لدبة بمجرد تسلمه إياها ويصبح العميل مجرد دائن بمبلغ معين!'). 
ويصبح للبنك الحرية الكاملة فى التصرف فى الأموال المودعة لديه ‏ كما 






العملاء لأجل أو خصم الأوراق التجارية. وعادة 
عمليات انتمانية قصيرة أو متوسطة الأجل . وقد سبق أن أشرنا إلى أن 
البنك يتلقى مبالغ الوديعة لتكون ملكأ له يحق له التصرف فيها قى أغراضه 
المصرفية مع التزامه برد عددها طبقاً لحكم المادة )۳١١(‏ تجارى . 

ويطلق الفقه الفرنسى!'! على الوديعة النقدية بهذا التكييف الوديعة 
غير المنتظمة «عذاسع17:6 06006 والتى تختلف عن الودبعة بمعناها 
القانونى والتى يطلق عليها ناساعة۲ 46006 وهى التى يلنزم المودع 
لديه برد عين ما تسلمه!". 





ولما كانت الوديعة مثلية +اطأع«ه؟ فإن البنك يملك هذه المبالغ 
ويلزم برد عدد المبالغ التى سلمت إليه بذات العملة التى تم الإيداع بها ٠‏ 
دون إعتبار لتغيير قيمتها › فهو يرد مثل ما إقترضه وليس قيمة ما 
اقترضه . ويعتبر إلتزام البنك هذا تطبيقا للقواعد التى تقضى بأنه «إذا “ان 
محل الالترامات نقوداً التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون أن يغون 


Simple debiteur de la Somme dépsée (1)‏ هنا . ويعتبر قضاء النقض 
مستقرأ على ذلك : ۷ فبرایر ۱۹۸4 - بلتان النقض - ١‏ - 44 . 

(۲) ریبیر رقم 585525889 . 

(۲) ويمكن أن تكون الوديعة منتظمة بطريقة وحيدة هى عزل الأموال المسمة إلى البنك 
ووضعها فى حقيبة أو ظرف ليرد البنك عين ما تسلمه ٠‏ وإن كان هذا الوضع 
نادراً. وتخضع هذه الوديعة لأحكام القنون المدنى . وغالباً ما يتم مثل هذا الاتفاق 


لماك 
الإرتفاع قيمة هذه النقود أو لإنخفاضها وقت الوقاء أى أثرء (المادة ٠١١‏ مدنى) . 

ولا يرتب عقد وديعة النقود حق المودع فى سحب مبالغ من البنك 
تفوق ماهو مودع منه ء وتؤكد ذلك الملدة )١/۳١۳(‏ تجارى بقولها «لا 
يترتب على عقد وديعة النقود حق المودع فى سحب مبالغ من حساب 
الوديعة إذا لم يكن رصيد هذا الحساب دائنا» . 

وإذا ترتب على عمليات البنك أن يصبح رصيد المودع مديناً » على 
البنك إخطاره بذلك لتسوية مركزه المالى . وأكدت هذا الحكم المادة 
(۲/۳۰۲) تجارى بقولها «إذا أجرى البنك عمليات لحساب المودع ترتب 
عليها أن صار رصيد حساب الوديعة مديناً وجب على البنك إخطار المودع 
فورا لتسوية مركزه» . ويمكن إعتبار البنك فى هذه الحالة موافقا على منح 
عميلة هذا الضمان مع حقه دائماً فى مطالبة عميله بهذه لمبالغ وفقاً 
للقواعد العامة وهو ما يأخذ به القضاء الفرنسى7"». 





وإذا كان موضوع الوديعة عملة أ ن حق البنك عليها لا 
يتغير ء فهو يتملكها ويكون له حق التصرف فيها ؛ ويلزم برد ذات العملة 
وذات العدد الذ», تسلمه من العميل . 

وإذا إتفق على رد الجملة الأجنبية بعملة وطنية أو المكس ؛ فإن 
السعر الذى يجب مراعاته هو سير الصرف يوم رد الوديعة وليس يوم 
إيداعها ذلك أنه اليوم الواجب رد الوديعة فيه وتحديد قيمتها السوقية به0"". 
وتأخذ محكمة النقض الفرنسية بهذا المبداا 





(۱) تقض تجارى ٠١‏ ملیو 1484 للم © ال ۱۹۹ - 4 ۱۷۴۷ 
(؟) ويحسب السعر حسب سعر البيع أو سعر الإقفال أو التحويلات لدى البنك المركزى 
ا ای چب بيو 2068 ولد وغ 
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البنك ليس فى مركز المودع لديه وفقاً للمادة (710) مدنى 


۰۸- لما کان 





فى عقد الوديعة النقدية غير ملزم برد ذات 
أو عين ما تسلمه . وإنما يلزم فقط برد ذات العدد بذات العمنة من هذه 
المبالغ » فإن للبنك حق فى استخدام هذه المبالغ فى عملياته المصرفية لأنه 
يتحول إلى مالك . فلا يعتبر البنك من الناحية القانونية مودعاً لديه بالمعنى 
الذى تقضى به المادة )۷٠۸(‏ مدنى والتى تنص على أن «الوديعة عقد 
يلتزم به شخص أن يستلم شيئاً من شخص آخر على أن يتولى حفظ هذا 
الشئ وعلى أن يرده عينأ» . 

ويترتب على ذلك النتائج الآتية : 

أ- أن يد البنك على مبالغ الوديعة لديه › ليست يد أمين › وإنما يد 
مالك يحق له التصرف فيها كما يشاء'". ولا يعتبر مرتكباً لجريمة خيانة 
الأمانة » إذا ما تصرف فى هذه إلمبالغ فى عملياته المصرفية . 

وتختلف الوديعة المصرفية فى هذا الخصوص عن الوديعة وفقاً 
للقواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى حيث يعابر تصرف 
المودع لديه فى الشئ المودع بمئابة تبديد يتعرض مرتكبه لعنوبة خيائة 
الأمانة!'أمعمدقمم délit d'abus de‏ . 





)١(‏ تنص المادة (914/؟) مدنى على أنه ليس للمودع لديه «أن يستهلها دون أن 
يأذن له المودع فى ذلك صراحة أو ضمنأ» . 

(۲) ويعتبر القضاء الفرنسى مستقراً على ذلك . 
نقض جنائى ۱۹۳۷/۱۲/۲۹ - الجازيت ۱۹۳۸ - ۱۰ - ۲٠۰‏ باريس جلسة ۷ 
مايو 14074 - مجلة بنك - ۹۸۲-٠١۷١‏ وبالمجلة الفصلية للقنون التجارى 
لقا رقم مده 


"3ك 

ب- يجوز للبنك بمقتضى العلاقة الناشئة عن عقد وديعة النقود » 
أن يتمسسك فى مواجهة المودع بالمقاصة ؛ إذا فرض واصبح داننا لهذا 
الأخير . ويعتبر هذا الحكم مخالفا لما تقضى به القواعد العامة الى تقضى 
بأن المقاصة لا تجوز إذا كان أحد الدينين شيئاً مودعاً أو معراً عارية 
استعمال وكان مطلوباً رده . (المادة (7/855) مدنى) . 

ج- إذا هلكت المبالغ المسلمة إلى البنك بسبب قوة قاهرة ؛ فإن 
الهلاك بك . على البنك ؛ و ذلك تطببقا للقاعدة التى تقضى بأن هلاك الشئ 
على مالكه ٠‏ فالبنك عندما يتسلم المبالغ المودعة لدية يتملكها ويحق له 
التصرف فيها كيفما يشاء . وبناء على ذلك لا تبرأ ذمة البنك بهلاك الوديعة 
بقوة قاهرة بل يلتزم برد مثلها للعميل 


الالتزام الثانى . التزام البنك برد الوديعة النقدية إلى المودع أو من يحدده 


9- يلتزم البنك برد ما يساوى عدد المبالغ محل الوديعة النقدية 
إلى شخص العميل المودع أو من يعينه . وتلجأ البنوك إلى الحصول على 
عدة توقيعات للعميل لمضاهاتها عند التوقيع باستلام الوديعة لحظة ردها أو 
رد جزء منها . ويسأل البنك إذا قام بتسليم الوديعة إلى شخص آخر غير 
المودع . وللبنك فى سبيل الاطمئنان إلى شخص المتسلم للمبالغ المودعه 
لدية أن يطلب ما يثبت #.خصيته للتحقق منها . كما يجوز للبنك تسليم مبلغ 
الوديعة أو جزء منه لمن يحدده عميلة المودع مع التزام لبنك دائماً 
بالتحقق من تفويض عميله لشخص: المستلم . 





الالتزام الثالث : التزام البنك برد الوديعة فى المبعاد والمتان المتفق ليه 


-41- يلتزم البنك برد ١‏ مبالغ المودعة طرفه فى الميعد والمكان 
المتفق عليه بعد الوديعة النقدية . ويكون هذا الميعاد كما سبق القول 


300 
بمجرد الطلب عا 2 كما هو الوضع الغالب أو بعد مدة محددة سلفاً 
13 ©6632 3 كما قد يكون ميعاد رد الوديعة بعد إخطار سابق للبنك 
15 3 وإذا لم يحدد مكان رد الوديعة كان هو مقر البنك الذى تم فيه 


إيداع النقود . 
ولما كانت الوديعة تهلك على البنك كما سبق القول فلا تبرأ ذمته 
بهلاكها حيث يلتزم برد مثلها . 


الإلشرام الرابح . الترام البنك بدح ماش صن الوديعة الشقدية طيقا للإتفاق 


١‏ يلتزم البنك بدفع عائد 10661615 عن المبالغ المودعه طرفه 
إذا إتفق على ذلك فى عقد الوديعة . والعائد يحسب على المبالغ الدائنة 
للعمسيل 7801]6075© 71065815). ويسير قضاء النقض الفرنسى على 
عدم احتساب عائد على المبالغ المودغة ما لم يتفق على إحتساب عائد ٠‏ 
ويفرق الفقه وكذلك القضاء.الفرنسى فى هذا الخصوص بين حساب 
الودائسع pe‏ €0 36 66م06 وبين الحساب الجارى ١ا0١‏ 
هلام ١‏ فالأول لا يرتب عائداً على رصيده أو أثناء تشغيله ما لم يتفق 
على العائد كما سبق القول ٠‏ بمعنى أن عدم النص على العائد صراحة هو 
عدم تحقيق عائد"'» أما الحساب الجارى فالعائد يتم بقوة القانرن من يوم 


)١(‏ وقد يكون الحساب مديناً فيحق للبنك حساب عائد على المبالغ المدنيا 4445ل 
اط6 إذا اتفق علم, ذلك . في, هذا الخصوص : نقض تجارى بلسة /١1/6‏ 
۰ -مجلة بنك - 41 - ۳۲١‏ مع تعليق ريف لانج وبالمجلة الفصلية 14141١‏ 
- 1807 مع تعليق كابرياك . 

(؟) نقض تجارى ؛ ديسمبر - بنك - 1141 - ٠۲١‏ مع تعليق ريف انج - المجلة 
الفصلية ۲٠۷ - ٠۹١١‏ مع تعليق كابرياك . ويجيز هذا القضاء الفرنسى إعمال 
اقاعدة المادة )١١54(‏ مدنى والتى تحدد فى نطاق محدود عائد على مجموع (-) 











= 
بداية الحساب'" . وفى مصر أخذ قانون التجارة رقم ۱١‏ لسنة ٠۹۹۹‏ 
بحكم مخالف فى شأن الحساب الجارى حيث جعل الأصل عدم احنساب عائد 
على مدفوعات الحساب الجارى ما لم يتفق على سريانها ٠‏ وفى ذلك تنص 
المادة )١/855(‏ تجارى على أنه -١«‏ لا تتنج المدفوعات فى الحساب 
الجارى عانداً إلا إذا إتفق على غير 
ويتفق على عاند عادة إذا ما كانت الوديعة لأجل ‏ أما فى الحالات 

الأخرى كما إذا كانت الوديعة تحت الطلب › فإن البنك لا يعطى عائداً إلا 
نادرأ . ذلك لأن البنك لا يعتمد فى استثماراته على الودائع الواجبة الدفع 
بمجرد الطلب وإنما على الودائع لأجل . وفى شأن نسبة العائد إذا لم يتفق 
على قدرها › فإن البنك يلتزم بدفع عاد للمودع طبقاً لما يعلنه صراحة من 
عوائد فى حالات الودائع النقدية لأجل حيث يعد هذا عرضا منه ملزما له . 
بل إن نسبة الزيادة فى العائد المعان من البنك على الودائع أجل تسرى 
على الودائع النقدية السابقة على هذه الزيادة ٠‏ أما إذا حدث وأعلن البنك 
تخفيض نسبة العائد فلا أثر لذلك على ما سبق أن تحدد كعاد معلن من 
البنك على الودانع قبل إعلان هذا النخفيض . على أنه إذا اتفق على عائد 
محدد فى عقد الوديعة النقدية فإنه لا يجوز تخفيضه بإرادة البنك المنفردة 
أو عند إعلان البنك تخفيض أسعار العائد » ولكن يجوز الإتفاق على زيادة العائد . 
ويستقل كل بنك كقاعدة عامة بتحديد العائد عن الودانع النقدية » 








(-) العانسد ©0:وة202]06 فى حساب الودائع : نقض تجارى ١١‏ ينير 1984 - 
المجلة القصلية 1144 - ۷١١‏ تعليق كابرياك 

(۱) نقض مدنى ۲۳ يوليو 1914 - بلتان النقض - -١‏ 147 - دالوز سيرى 1118 
- 8ه مع تعليق استوفليه و ٠١‏ يوليو +148 - المجلة الفصلية ١210‏ 
دالوز سيرى 1141 - الملخص ۲۹۱ مع تعليق فاسير . ريبير 5511 
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مراعياً فى هذا الخصوص اسعار العائد الذى يتعامل به البنك المركزى 
والنسب التى تمنحها البنوك المنافسة لعملائها على الودائع النقدبة . وعادة 
تحاول البنوك جذب عملائها بعدة وسائل للإيداع لديها لما لهذه الإيداعات 
من أهمية للبنوك . وطبقاً لحكم المادة )٠١(‏ من قانون ۸۸ لسنة ٠٠٠۴‏ 
فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد › لكل بنك ملطة تحديد 
معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه 
العمليات» كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التى بتعامل بهاء 
وذلك دون التقييد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر . 
ويلزم البنك فى جميع الأحوال الإفصاح للعميل عن معلات العائد 
وأسعار الخدمات المصرفية › وفقاً لقواعد الإفصاح التى تحددها اللائحة 
ية لهذا القانون . 
وفى فرنسا يحدد العائد بواسطة لجنة تنظيم المصارف . 
وينتهى التزام البنك بدفع العائد عند تسلم العميل لمبلغ الوديعة او 





إنقضاء الأجل المتفق عليه . وإذا فرض وظلت المبالغ طرف البنك رغم 
انتهاء مدة الوديعة ولم يقم بردها مدة ما ٠‏ التزم بدفع عائد تأخيرى عن 






كما يحسب سعر العائد طبقا للقاعدة العامة فى قا ة رالتى تنص 
عليها المادة (:5/) وهى الأسعار التى يتعامل بها البنك المركزى ما لم 
يكن متفقاً على عائد آخر أقل بعقد الوديعة فى هذه الحالة .ويراعى فى هذا 


)١(‏ وقضى بأن أسعار الفائدة يحددها مجلس إدارة البنك المركزى عملا بلمادة السايعة 
من قانون 1410/17 بسريانها على العقود والعمليات المصرفية التى تبرم أو 
تجدد فى ظل القانون ‏ طعن رقم ۷۷١‏ لسنة 4 "قق جلسة 7٠00/11/5‏ وجلسة 
۷ نة ۷ج ص۱۲۹۱ . 


لل 
الخصوص أنه لا يجوز فى أية حالة أن يكون مجموع العائد الذى يتقاضاه 
الدائن أكثر من مبلغ الدين الذى احتسب عليه العائد ما لم ينص القانون أو 
يجرى العرف على غير ذلك › وهذا الحكم طبقاً لنص المادة )٠١(‏ تجارى 
والتى تنظم أحكام العائد التأخيرى بصفة عامة . 

رابعا : الودبعة المخصصة :© 


۴- قد لا يكون إيداع النقود من جانب العميل بقصد حفظها لديه؛ 
وإبما بقصد اسنخدامها فى ننفيذ عملية محددة ؛ كمن يودع مبلغا لدى البنك 
الشراء أوراق مالية أو للاكتتاب فى أسهم إحدى الشركات أو الاكتتاب فى 
قرض معين أو للوفاء بكمبيالة أو شيك . كما قد يكون الغرض من إيداع 
النقود بالبنك اعتبارها ضماناً لخطاب ضمان منحه البنك إياه . ففى هذه 
الحالات يختلف مركز البنك المودع لديه ٠‏ إذ يعتبر الهدف انرئيسى من 
الإيداع هو توكيل البنك لمباشرة عمل معين لحساب العميل وما عملية 
الإيداع إلا لتسهيل العمل الذى قصده العميل . 

ولذلك إذ 





ثبت من العقد بين كل من البنك و العميل › أن الغرض 
الأساسى من الإيداع هو تخصيص الوديعځSpécial affectation‏ 





d'un autre Contrat‏ exécution'ا‏ غيسر عقد الوديية النقد: 


فالبنك يعد بمثابة وكيل لعميلة ومكلف بتنفيذ أوامره . ويمكن فى هذه الحالة 
إعتبار البنك مخلاً بالثقة الممنؤحة له إذا ما بدد الأموال المسلمة إليه . 
ويسأل جنائياً بجريمة خيانة الأمانةا"!. 





Dépêt avec affectation (1) 


(؟) ريبير ۲۳۹۷ - أيضاً جفلدا واستوفليه قانون البنك طبعة ۱۹۹۹ رقم ۲۲١‏ 
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وإذا كانت الوديعة مخصصة لدفع مبلغ لصالح شخص معين › ولم 

يقم البنك بتنفيذ ذلك ؛ فيمكن لهذا الشخص تحريك المسئولية التقصيرية 
1a responsabilité délictuelle‏ ضد البتك'. 





خامسا : الطبيعة القانونية لعقد وديعة النقود 

018- اختلف الفقه فى تحديد الطبيعة القانونية لعقد وديعة النقود 
وإن كان يجمع على أن الوديعة النقدية بالمصارف لا تخضع لأحلام الوديعة 
الكاملة ٣أاناع6٣‏ 06006 الم صوص عليها بالقانون المدنى”). كما 
انتقد الفقه بشده الاتجاه الذى يرى خضوع الوديعة لأحكام الوديعة الناقصة 
irre gulier‏ نم06 سن التى يلتزم فيها المودع لديه بحفظ شئ يماثل 
الشئ المودع ويعادله فى قدرة دون أن يحفظه بعينه ٠‏ ذلك لأن البنك غير 
ملتزم بسذلك إلا فى الوديعة المخصسة فقط . وهناك من يرى أن الوديعة 
ليست قرضا استاي 2102 تتسرهكده© Un prêt de‏ . 

ويرى أغلب الفقه المصرى أن عقد الوديعة النقدية أقرب إلى عقد 
القرض منه إلى عقد آخر › خاصة إذا كانت الوديعة بأجل تنتج عائدا . ذلك 
لأن البنك يتملك المبلغ المودع لديه ويستخدمه فى عملياته المسرفية كما 


- ۲۲۷ 1. 8 1488 نقض تجارى ۱۹ و ۲۴ أبريل ۱۹۸۵ - دالوز سيرى‎ )١( 
- ونقض مدنى ۴ أبريل ۱۹۹۰ دالوز سيرى ۱۹۹۲ - الملخص ۲۲ تليق فاسير‎ 
جلسة ۷ أبريل ۱۹۹۲ مجلة 4 .1 .ل .۸ ونقض تجارى ۱۸ مايو ۱۹۹۴ دالوز‎ 





سيرى 1۰۹-۱۹۹۳ . 

. ۲۲۰ جفلدا واستوفليه رقم‎ )١( 

(؟) فى تفصيل هذه الآراء ريبير رقم ۲۳١۱‏ . 

(؟) د. محسن شفيق . الموجز رقم 490 - مصطفى طه الموجز ٠١۷١‏ - د. على 
جمال الدين . الوجيز فى القانون التجارى طبعة ۱۹۸۲ رقم 444 








ويك 
يشاء مقابل عائد معين ثم يلزم برده فى أجل معين . وإذا كانت الوديعة 
مستحقة الرد بمجرد الطلب ودون عائد ؛ فإن العقد لا يتغير تكيبفه أيضا » 
ذلك لأن العائد ليس من مستلزمات عفد القرض وإن كان من طبيعته . كما 
أنه ليس هناك ما يمنع أن يكون القرض مستحق الرد عند الطلب . ويستند 
أنصار هذا الرأى بالنسبة للتشريع المصرى إلى نص المادة )١51(‏ مدنى 
التى تقضى بأنه «إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أى شئ آخر مما 
يهلك بالإستعمال وكان المودع عنده ماذونا فى استعماله اعتبر قرضا» . 
على أن هذا التكييف يصعب الأخذ به على إطلاقه ؛ حيث أنه إذا كان العميل 
يسلم نقوده للبنك دون عائد وتحت الطلب فلأنه يريد حفظها لديه وليس 
على سبيل القرض ‏ 

ويسير قضاء النقض المصرى على, تكييف عقد وديعة النقود 
تبر بمقتضى المادة )١15(‏ مدنى قرضاً'). 





باعتباره وديعة ناقصة 

وقضت محكمة النقض بأن الأصل أن النقود المودعة تننقل ملكيتها 
إلى البنك الذى يلتزم برد مثلها فتكون علاقة العميل الذى يقوم بايداع مبالغ 
فى حسابه لدى البنك هى علائة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 
(1؟/) مدنى قرضاً . والعملية على هذه الصورة منبته الصلة بالحساب 
الجارى الذى يتفق الطرفان على فتحه ٠‏ إذ يقوم العميل فى الرديعة لأجل 
بإيداع مبالغ فى الحساب دون أن يكون من حقه سحبها خلال فترة معينة 
فيظل دائناً للبنك بمبلغ القرض ٠‏ ويعتبر الحساب مجمداً » الأمر الذى لا 





(1) طعن رقم ۱١١‏ لسنة *“ق 1975/1١/51‏ - ورقم ۳۷۲ السنة +"ق جلسة 6/ 
١‏ ورقم ۲۸۹ لسنة *"ق جلسة 1441/1/98 ورقم 1181 لسنة 49 
ق جلسة ٠١‏ مارس ٠۹۸۵‏ 


لوم 
يتوافر معه شرط تبادل المدفوعات ؛ وهو من خصائص الحساب لجارى7". 

ويرى الفقيه ريبيرا اضرورة النظر ٠‏ عند تكييف العقد إلى الغرض 
الاقتصادى وهدف أطراف العقد والذى يظهر من التزامات طرفيه › فيرى 
ريبير أنه لا شك أن الهدف الرئيسى من عقد الوديعة المصرفية هو بالنسبة 
اللمودع إعفاء نفسه من كامل حفظ الأموال . وإذا كان العميل يمنح البنك 
حق استعمال الوديعة النقدية فلأن هذا الاستعمال لا يهلك أو يضيع المبالغ 
محل عقد الوديعة › وأن التزام البنك برد مبلغ مماثل يؤدى ذات الغرض . 
ونتيجة لذلك يرى ريبير أن عقد وديعة النقود اقرب إلى عقد الوديعة منه 
إلى عقد القسرض › خاصة لأن البنك ملزم بالرد عند الطلب وأنه يتملك 
المبالغ وليس للمودع سوى حق دائنيه . وهناك جانب من أحكام النقض 
الفرنسى تسير على ذلك!". 

والواقع أن النتائج العملية لهذا الرأى لا تتفق باعتراف الفقيه ريبير 
مع هذا التكييف خاصة بالنسبة لعدم التزام البنك برد عين ما قبضه 
واستعماله ما تسلمه إزاء مقابل متفق عليه فى الغالب ٠‏ بالإضانة إلى حق 
البنك فى إجراء المقاصة على المبالغ المودعه لديه على خلاف حكم المادة 
۴ مدنسى فرنسى والتى تمنع المودع لديه بإجراء مقاصة عند 
الردا. 

وقد اعتبر القضاء الفرنسى الوديعة لأجل محدد 


(1) طعن رقم ١١‏ لسنة ”اق السابق الإشارة إليه . 

(1) ريعير رقم ۲۳۱۱ . 

(؟) نقض مدنى جلسة ۷ فبراير 1984 - بلتان النقض - ١‏ - رقم 45 . 

(4) باريس ۷ مارس 1474 - المجلة الفصلية 1404 - 510 مع تعليق كابرياك 
دريف لالج : 
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dépt hance fix‏ 1.6 » فى حكم عقد القرض بعائد رغم تسميه 
العقد بأنه وديعة لأجل!". 

وي رى ا كارا" وجتب من الققه المصر ى(" أنه حقد من العقود 
غير المسماه 026همة 0452© ا . ويعد هذا الرأى أقرب إلى الواقع 
ذلك أن النتائج المترتبة على عقد الوديعة النقدية متميزة وخاصة . فالبنك 
يتملك المبالغ المودعة لدية وله الحق فى استخدامها كما يشاء والتصرف 
فبها نهائباً دون اعتبار ه خائناً للأمانةا'), كما أنها تهلك علبه بوصفه مالكاً 
الها ويجوز إجراء المقاصة بينه وبين العميل » كما أن دئنى العميل 
يعتبرون بمثابة دائنين عاديين فى حالة إفلاس البنك وليس بوصنهم مالكين 
مستردين . 


Revue de (18. 1. D. 4 1۹٩1 نقض جناقفى جلسة 18 ينايبر‎ )١( 
أيضا بالجازیت‎ ۲۹۰ - ۱۹۹۱ ) Jurisprudence de droit des affaires 
. ۲۲۹۲ يناير ۱۹۹۲ ريبير رقم‎ ١ دی باليه - ۱۰ و‎ 

(1) القانون التجارى - الجزء السادس صا رقم ٠١١‏ . 

(۲) د. على البارودى ؛ ويقول فى هذا الخصوص «الواقع اننا لا نكاد نجد مخرجاً » بعد 
استعراض هذه الآراء الكثيرة المختلفة واستعراض النقد الموجه إلى كل منها ؛ إلا 
فى القول بأنه فعلاً عقد ذو طبيعة خاصة ؛ او هو بعبارة أدق ؛ عقا غير مسمى 
فهو الفاق يستند مباشرة إلى إرادة المتعاقدين ٠‏ وإلى مبدأ حرية اتعاقد» . رقم 
4 

(4) ريبير رقم ۲۳۹۷ . 
ومن أحكام النقض الفرنسى . 
الدائرة التجارية جلسة ۱۹ » ۲۳ أبريل ۱۹۸۰ دالوز ۱۹۸٩‏ - ۴۲۷-۱ . وفى 
مجال إجراء المقاصة : باریس جلسة ۷ مايو ١914‏ - ينك ۱۱۷۴ - ٠۹۸۲‏ 
وبالمجلة الفصلية ۱۹۷4 مع تعليق كابر 








30 
الفرع الثانى 
عقد فتح حساب الوديعة النقدية) 

-٤‏ قد يرغب العميل فى إيداع نقوده طرف البنك ليس فقط 
للمحافظة عليها خوفاً من الضياع أو السرقة › بل أيضاً فتح حساب له 
طرف البنك ليتمكن بمقتضاه من استعمال أمواله المودعه فى معاملاته مع 
الغير دون حاجة إلى حمل النقود ذاتها . ويتم فتح حساب الودبعة النقدية 
بعقد يبرم بين العميل والبنك ‏ يضع بمقتضاه العميل مبلغاً من القود طرف 
البنك وعلى هذا الأخير فتح حساب بدفاتره للعميل . ويخضع هذا العقد 
للقواعد العامة في العقود جميعاً . وقبل صدور قانون التجارة رقم ٠١‏ لسنة 
4 كان عقد فتح حساب الودائع يخضع للعرف المصرفى . وقد نظم 
المشرع المصرى أحكام فتح خساب الودائع المصرية داخل المواد المنظمة 
لعقد وديمة النقود بالمواد من ٠١١‏ إلى 05 . وفى ذلك تنص المادة 
)۳٠۲(‏ تجارى بأنه «يفتح البنك للمودع حساباً تقيد فيه جمبع العمليات 
التى تتم بين البنك والمودع أو بين البنك والغير لحساب المودع» . 

وسوف نتناول فى هذا الخصوص خصائص هذا الع من حيث 
كونه مؤسسا على الإعتبار الشخصى ٠‏ ومن حيث أهلية العميل ثم نتناول 
عمليات تسشغيل هذا الحساب بطريق السحب منه بمقتضى شيكات وتقادم 
دعسوى الحسساب شم أحكام الحجز على حساب الوديعة وموقف البنك من 
الالتزام بالتقرير بما فى الذمة بمناسبة هذا الحجز والحجز فى حالة تعدد 
الحسابات وتشغيل الحساب فى عقد الوديعة النقدية , ثم نتناول مدة حساب 


(2) Ouverture du compte de dépêts . 


اواك 


الوديعة وقفله وحالات تعدد الحسابات وأخيرا أحكام الوديعة بطريق دفتر 
التوفير . 


خصائص عقد فتح حساب الوديعة 
أولا : فستح حساب الودائح تائم على الاعتبار الشخصى للبلك حربة القبول أو 
الرفض 


06- عقد فتح حساب الودائع بين البنك والعميل من العقود 
المؤسسة على الاعتبار الشخصى 5022م 104114805 شأنه فى ذلك 
شأن باقى عقود البنك من عملائه ٠‏ ويترتب على ذلك أن البنك له كامل 
الحرية فى قبول طلب فتح حساب ودائع للعملاء الراغبين فى ذلك أو رفض 
هذا طلب . 

ويعتبر القضاء الفرنسى مستقرا على حق البنك فى قبون أو رفض 
طلب أحد العملاء بفتح حساب ودائع لديه'). كما أكد هذا الحق البنك انون 
البنوك الفرنسى الصادر فى 4؟ يناير ١184‏ . ويلزم البنك بإخطار العميل 
طالب فتع الحساب برفضه ذلك كتابة (المادة © من قانون المشار إليه) . 
وفى حالة قبول البنك فتح حساب ودائع لعميله يلزم بإخطار هذا الأخير 
بأنواع الخدمات المصرفية التى سوف يقدمها له من خلال حسابه (المادة ۷ 
من القانون المشار إليه) . 


ورغم تبنى القضاء والقانون فى فرنسا حق البنك فى رفض أو 


(۱) السين جلسة ۷ يناير 1168 - البنك 1986 - ١١١‏ مع تعليق ماران . فى هذا 
الخصوص مقال جلفدا يعنوان ؛ 
بلك Les refus banquier 1Y¥V- | - 141۲ j.e.p‏ 


A= 


قبول طلب العميل فى فتح حساب ودائع » إلا أنه من جانب آخر أكد حق كل 
شخص فى أن يكون له حساب بنكى (لمادة 54 من قانون البنوك الصادر فى 
4" يناير 114) وذلك باعتبار البنك مؤديا لخدمة عامة . وإذا فرض ولم يجد 
أحد الأشخاص قبولاً لدى أحدى المؤسسات المصرفية لفتح حساب ودائع لديه » 
اجاز له القانون تقديم طلب إلى البنك المركزى ليحدد له أحد البنوك بقبل التعامل 
معه”". وفى هذه الحالة على البنك المختار تحديد الخدمات التى يفبل تقديمها 
لهذا العميل والتى تتمثل عادة فى عمليات الايداع عوعنس 06 سد ه06 
دون عمليات إنتمانية 6014© «س ف 45016 دون الحق فى منج هذا العميل 
دقتر شيكك chéques‏ عل déliverance de formules‏ . 

وفى إطار حق البنوك فى قبول طلبات العملاء فى فتح حساب ودائع 
لديها » يعرص البنك على اختيار' هؤلاء العملاء بعد فحص ونحر . لذلك 
غالباً ما يعلق إتمام العقد على موافقة مدير البنك ليعطى نفسه مهلة التحرى فيها 
عن شخصية عمليه وسمعته ومدى انتمانه الخارجى . وقد يشترط البك حدا أدنى 
من المبالغ النقدية ليتمكن بمقتضاها من فتح الحساب طرف" . 


)١(‏ ويلاحظ أن نص المادة (58) من قانون البنوك الفرنسى لعام 1984 » لم تكن 
تفرق بسين الشخص الطبيعى والشخصى المعنوى فى حق فتح حسب مصرفى 
وجاء تعديل قانون ۲۹ يوليو ۱۹۹۸ وقصره على الشخص الطبيعى لم جاء تعديل 
0 يونيو 1194 وأعاد هذا الحق للشخص المعنوى . 
فى الخصوص ٠‏ جفلدا واستوفليه : قانون البنوك طبعة 1155 بند ۲٠١‏ . 

(؟) ويتسرك لمدير البنك فى جميع الفروع حرية تقدير الحد الادنى الواجب فتح الحساب 
بمفتضاه ‏ كما يمستلك مدبر البنك وضع قبود على المبالغ الواجب توافرها فى 
الجانب الدائن من حساب العميل ٠‏ وقد تختلف هذه القيود من عمل لآخر وفق 
تفديسر. وسلطة مدير البنك . ويجرى العمل فى البنوك الفرئسية على اشتراط حد 
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وللبنك حق طلب ما يؤكد صحة البيانات المقدمة من السيل طالب 
فتح الحساب › فله طلب مستندات رسمية تؤكد شخصية العميل . ويلزم 
القانون الفرنسى (قانون ۲۲ مايو ۱۹۹۲ ٠‏ المادة (17”) البنك فى طلب 
مستند رسمى للاعتماد عليه فى شخص العميل وإن لم يحدد هذا القانون 
كيفية التحقق من شخصية العميل. وكان قضاء النقض الفرنسى يسير 
على مبدأ الزام البنك بالتحقق من شخصية عملائه › وكان القضاء يكتفى 
فى كل حالة على اعتماد البنك على مستند صحيح ومنهم من بلزم العميل 
بتقديم خطاب تزكية [زعلاءء0'2 161467 106] . وهناك قضاء آخر يكتفى 
بإيصال الأجرة لإثبات الشخصية7». 
والواقع أن قبول العميل وفتح حساب ودائع له دون تحر كاف قد 
يشجع البعض فى إصدار شيكات بدون رصيد أو صرف شيكات سروقة أو 
مزورة . فمسئولية البنك تقوم فى مواجهة الغير الذى يثبت أن عدم التحرى 
الكافى عن العملاء سبب لهم أضرار"!. وفى حكم حديث نوعاً قررت محكمة 
النقض الفرنسية مسئولية البنك لمنحه أحد عملائه دفتر شيكات رغم ما 
تبين له عند الاستعلام عنه وجود بعض الأمور غير العادية التى كانت 








أدنى سن المبالغ لقبول فتح حساب ودائع كذلك الشأن بالنسبة نبعض البنوك 
المصرية . 

. ۹۰۹-۱۹۸۰ نقض مدنى 4؟ يناير ۱۹۸۰ - بنك‎ )١( 

(1) نقض تجارى ١‏ أبريل ١197‏ - المجلة الفصلية 48-1997 . 

(؟) نقض تجارى ۱۷ أكتوبر 1190 - بلتان النقض - 4؛ - ۲١١‏ . وبالسبة لمراقبة 
مدى ملائمة العميل وحالته المعنوية معنا داك ع6)ذله:00: 2ر1 : نقض تجارى 
جلسة ۱۹۹١/١/٠١‏ المجلة الفصلية ۱۹۹۲ - ۸٠١‏ . 

۸١/۹/۱۸ جلسة‎ - ٠١۴١ - ۲ - أبريل 1۷ السنة < .© .ق‎ ۲۵١ نقض تجارى‎ )٤( 
1545 الجازيت‎ 
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تقتضى من البنك مزيداً من التحريات!. 

وفتج الحساب بناء على طلب عملاء البنك يسمح للبنوك فى فرنسا 
معرفة بطاقة عميله المصرفية التى توضح مركزه فى اتعامل على 
الحسابات طرفه ٠‏ بل ويسمح فتح الحساب للبنك بإلزام عميله بإجراء جميع 
عملياته المصرفية من خلال البنك فاتح الحساب ويطلق عليه الالتزام 
بالولاوا')!"! Un engagement de fidélité‏ . 


وفى مدمر يبب على البنك فاتح الحساب التحرى عن مركز عميله 
المالى طرف البنوك الأخرى وإنتمانه الخارجى كما سبق القول . وإن كان 
البنك غير ملزم بالإطلاع على البيان المجمع طرف البنك المركزى عن 
عميله فى حالة فتح حساب ودائع على خلاف حالة منج العميل تسهيلاً 


)١(‏ نقض تجارى جلسة 1١4‏ يونيو - المجلة الفصلية ۷١ - ١44١‏ مع تعليق كابرياك 
وريف لانج . ومحكمة تولوز جلسة ؟ مايو ۱۹۹۲ . دالوز سرى 15917 - 5ه 
مع تعليق 100062100 . 

(1) محكمة 0ج4. جلسة ۸ مارس 1915 - دالوز سيرى 1915 - 414 مع تعليق 
استوفليه وبالمجلة الفصلية ٠۹۷١۷‏ مع تعليق كايرباك وريف لانج . 

(*) ويلاحظ أنه بصدور قانون ١١‏ يوليو ۱۹۹۰ فى شأن غسيل الأمرال فى مجال 
المخدرات ٠‏ يمتد التزام البنك بالتحرى عن شخصية عملائه غير الدائمسن »لمعن 
كا6 زوء » المتعلقة بعمليات تزيد على ٠١‏ ألف فرنك ( قانون ١‏ فبراير 
0 -المادةم) . ويلزم هذا القانون المؤسسات المالية بالتحرى والتأكد من 
الأشسخاص المعنيين إذا تبين لهم أن من يطلب فتح الحساب أو تنفيذ العملية 
لا يتعامل على حسابه الخاص به (المادة (17) . 
وتم تشديد العقوبة عند مخالفة البنوك والمؤسسات المشار إليها بقانون ٠١‏ مايو 
14 


فى هذا الخصوص تفصيلاً . رببیر ۲۲۹۰ هامش رقم )١(‏ 









3 
التمانياً أو تمويلاً ٠‏ حيث يلزمه قانون ۸۸ لسنة ۲٠٠١‏ فى شأن البنك 
المركزى والجهاز المصرفى والنقد ؛ أن يطلع على البيان المجمع الخاص 
بأى عميل وأطرافه المرتبطة قبل تقديمه تمويلا أو تسهيلا انتمانباً » وللبنك 
الحق فى طلب مستخرج من هذا البيان . ويضع البنك المركزى الشروط 
التى يصدرها قرار مجلس إدارته!"). وفى سبيل تحقيق ذلك يعد البنك 
المركزى قور استقباله المعلومات عن أرصدة التمويل والتسهيلات 
الانتمانية المقدمة من البنوك بيانا مجمعا عما تم تقديمه لكل عميل وكذلك 
أطرافه المرتبطة. ويجوز لكل بنك أو منشأة أن يطلع على البيان المجمع 
الخاص بأى عميل يطلب منه تسهيلا ثتمانياً أو أن يطلب مستخرجاً من هذا 
البيان المجمع ولك طبقاً للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من 
مجلس إدارة البنك المركزى. ‏ 
ثانياً : أهلية العميل فى فتح حساب الوديعة 

5- يشترط فى الشخص الطبيعى أهلية التصرف فى عقد فتح 
حساب الودائع مع البنك ٠‏ فلا يكفى فى العميل طالب فتح الحساب أهلية 
الإيداع » لأن عملية الإيداع بطريق فتح حساب تتضمن حق المودع فى 
سحب ما يشاء من رصيدها"). وبالنسبة للقاصر أو المحجور عليه فإنه 
يجوز للولى أو الوصى أو القيم فتح الحساب نيابة عنه . 

وفى خصوص الشخص المعنوى › فإنه يحق له فتح حساب ودائع » 
ويمثل الشخص المعنوى فى هذا العقد من له حق تمثيله فى مواجهة الغير 
)١(‏ المادة (1/59) من قانون ۸۸ سنة ٠٠٠۳‏ . 
(؟) المادة (1/71) من قانون ۸۸ سنة ؟ 
(؟) المادة (0/؟) من قانون 185 لسنة ٠۹۵۷‏ . 
(4) ریبیر ركم ۲۲۹۱ . 
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مع ضرورة حصول البنك على مستخرج رسمى من صحيفة الفيد بالسجل 

الستجارى للشخص المعنوى . وإذا كانت الشركة الراغبة فى فتح حساب 

الودائع تحت التأسيس Une Société en cours de constitution‏ 
فيكون توقيع العقد مع البنك ممن يمثل الشركة تحت التأسيس وهم المؤسسون!". 

ويلنزم البنك دائماً قبل فتح الحساب التحرى عن المؤسس سواء فى 

حالة فتح الحساب من قبل الشركة كشخص معنوى بعد التأسيس أو خلال 





الفا : حساب الودائج والسحب بطريق الشيكات 


۷- يتم التعامل على حساب الودائع بتلقى البنك تعليمات عميله 


)١(‏ مؤلفنا للشركات التجار 
رقم ۲۹۱ . 

(۲) ويعتبسر القضاء الفرنسى مستقرأ على جواز فتح حساب للشركة تحت التأسيس مع 
إتخاذ الحيطة فى هذا الشأن : 

تجارى جلسة 1480/1/16 - المجلة الفصلية ۱۹۸۹۰ ٠‏ *' وجلسة ۸/ 

5د المجلة 1485 - ۲۷١‏ وجلسة 7١‏ مايو 1188 - المجلة 

الاجتماغية ۱۹۸٩‏ - ۲۹ مع تعليق استو فليه . وجلسة ٩‏ فبراير ٠١۹۰‏ . 

المجلة الاجتماعية مع تعليق استو فليه 

وفى شأن التزام البنك اتخاذ إجراءات التحرى : نقض تجارى جلسة 4؟ مارس 

41 - مجلة بنك - 15517 - 13514 

وطبقاً لتعليمات وزير العدل الفرنسى إلائحة ٠۳‏ فبراير ۱۹۸۷) يفرج عن حساب 

رأسمال الشخص المعنوى تحت التأسيس بمجرد الحصول على مستخرج من 

السجل التجارى ولو لم يتضمن بعد رقم القبد بالسجل منعاً من تأخير الشركة فى 

الحصول على ر أسمالها لبداية تشاطها . 

دیییر رقم ۲۲۹۴ . 





الجزء الثانى - طبعة ٠۹۹١‏ - دار النهضة العربية 








سكماك 


وأوامره ريلزم البنك باحترام هذه التعليمات7". وقد تصدر تعليمات العميل 
مسنه شخصياً أو بطريق وكيل . وعادة يفتح البنك هذا الحساب لغير التجار 
الإيداع مدخراتهم التى قد تزداد نبعاً للعمليات التى يكلف بها البنك لحساب 
العميل كتخضصيص شيكات أو أرباح أو عوائد لصالح العميل . وفى ذات 
الوقت يمكن هذا الحساب أصحابه من سداد ديونهم بإصدار أوامر تحويل 
إلى البنك من حسابهم إلى حساب عميل آخر أو بطريق سحب شيكات على 
هذا الحساب وهو الوضع الغالب". حيث تسلم البنوك عادة لعملائها بناء 
على طلبهم دفتر شيكات وعد و6دء عل ٠٣٣4ء‏ ۸ا ؛ ولذلك يسمى هذا 
النوع من الإيداع يحساب الشيكات Compte de chéques‏ 7 . 

وتعد هذه التسمية منتقدة لعدم دقتها . ذلك لأن الحساب الجارى » 
كما سنرى ٠‏ قابل للسحب أيضاً بطريق الشيكات وبالتالى فهى ليست قاصرة 
على سحب المبالغ من حساب الودائع . 

ويحتفظ البنك طرفه بنماذج توقيعات عميله صاحب الحساب 
المضاهاتها بتوقيعات الشيكات المسحوبة على حساب الودائع . ويجرى 
العرف فى البنوك الفرنسية على إمكانية حصول العميل على شهادة من 
البنك فاتح حساب الودائع تفيد تخصيص مبلغ معين من حسابه لصالح شيك 
محدد . ويكون للمستفيد من هذا الشيك حقا مباشراً فى مواجهة البنك 


fonctionnemens وهو ما يطلق عليه تشغيل الحساب‎ )١( 
4 وفى شان ضرورة التزام البنك باحترام تعليمات العميل : نقص تجارى جلسة‎ 
. مع تعاليق كابرياك‎ ١58 - ٠٠۹١ المجلة الفصلية‎ - ١454 أكتوبر‎ 

(۲) ويلاحظ أن سحب العميل يجب أن يكون فى حدود المبالغ المودعه دون أن يتعداهاء 
ذلك لأن حساب الودائع لا يشمل فى الواقع انتماناً من جانب البنك لصلح العميل . 

(؟) جفلدا واستوفليه رقم ۲۳۸ . 





AY 


بمقتضى هذه الشهادة والتى يطلق عليها Une aftestation de‏ 





©0386 وأساس الحق المباشر لصاحب فى مواجهة البنك ٠‏ 
اعتبار هذا التخصيص أو تجميد المبالغ لصالحة اشتراط لصالح الغير 





. stipulation pour autrui 

ويجب على البنوك ألا تسرف فى منحها دفاتر شيكات لعملائها » 
فعليها التزام بمراعاة إمكانات العميل وقدر انتمانه على ضرء البيانات 
الواضحة من حركة حساب الودائع بالإضافة إلى تقديرها لشخص العميل . 

وقد سبق أن ذكرنا أن البنك وإن كان واجبه الاستعلام عن عميله 
قبل تقديمه تمويلا أو تسهيلا انتمانيا". إلا أنه يلتزم أيضاً بهذا الاستعلام 
عن عملانه فى جميع معاملاته معهم أيا كانت طبيعة هذه العمليات طبقاً 
لمبدأ إعرف عميلك سوناء صه) وندصده© أو التحقق من هوية عميله 
"identification du client‏ . ويلزم المشرع!'! جميع المؤسسات 
المالية بوضع النظم الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف على الهوية 
والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص 
الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وذلك من خلال وسائل إثبات رسميه أو 
عرفيه مقبولة وتسجيل بيانات هذا التعرف 








ولا يجوز للمؤسسات المالية فتح حسابات أو ربط ودئع أو قبول 


)١(‏ اكس جلسة ۸١/١١/١‏ - مجلة بنك 15407 - 4 - 114 مع نعليق كردوت 
وجبرارد 

(؟) المادة (۲/۱۷) من قانون ۸۸ لسنة ۲١٠۳‏ 

(؟) المادة )١/۸(‏ من قانون مكافحة غسل الأموال رقم ۸٠‏ لسنة ۲٠٠۲‏ - الجريدة 
الرسمية فى ۲۲ مايو لسنة ٠٠١7‏ العدد ٠١‏ (مكررا) . وعدل بالقتون رقم ۷۸ 
السنة ۲۰۰۲ _ الجريدة الرسمية فى ۸ يونيه ۲۰۰۲ - العدد ۴۴ مكرر . 
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أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية!". 

ويعد تقصير البنك فى تقديره لشخص عسلائه والإسراف فى منحهم 
دفاقر شيكات أو عدم التحرى عنهم موجباً لمسئوليته إذا نرتب على ذلك 
تسهيل تحرير شيكات دون رصيد . وأساس مسئولية البنك فى هذا 
الخصوص تقصيره الذى أدى إلى تسهيل الإضرار بالغير . ريستطيع البنك 
الامتناع عن منج عميله دفتر شيكات إذا ما كانت نتيجة التحريات عنه غير 
مطمئنه » ويسير القضاء الفرنسى على ذلك("). 

وجديسر بالذكر أن البنوك عليها التزام بالتحرى والاستعلام عما إذا 
كان العميل محظوراً عليه الحصول على دفتر شيكات من عدمه » إذ قد 
تصدر المحكمة فى أحد جرائم الشيك المنصسوص عليها فى المادة () 07/؟) 
من قتون التجارة رقم ١7‏ لسنة ۱۹4۹۹" أمرها بسحب دفتر الشيكات 


. المادة (۲/۸) من قانون للكافحة غسل الأموال‎ )١( 

(۲) باریس جلسة ۲۱ فبراير ۱۹۷۷ - دالوز سيرى ۱۹۷۷ مع تعليق جفلدا 

(*) مؤلننا الأوراق التجارية طبعة ٠٠٠٠١‏ مع مراعاة أحكام الشيك الوردة بقانون /1١‏ 
۹ حيث تم تأجيل العمل بها حتى أول أكتوبر عام ۲۰۰۱ بدلا من أول أكتوبر 
عام ۲۰۰۰ وذلك بمقتضى القانون رقم ١7+‏ فى ٠٠٠١/۷/۲۷‏ ونشر بالجريدة 
الرسمية العدد ۴۰ تابع فى 2٠00/9/10‏ وصدر القانون ٠٠١٠/٠٠١‏ مقرراً 
.تعديل المادتين الأولى والثانية حيث تم تأجيل العمل بأحكام الشيك إلى أول أكتوبر 
٠٠٠١‏ وأضافت المادة الأولى أنه يعمل مع ذلك بأحكام المادة 585 اعتهاراً من 
تريخ العمل به كما تستبدل عبارة أول أكتوبر ٠٠١4‏ بعبارة أول أكتوبر ٠٠٠۲‏ 
الوردة بنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة (الجريدة الرسمية العد ٠١‏ مكررا () 
فی )20١1/1/94‏ . ثم صدر قانون ٠١١‏ لسنة "٠07‏ بتأجيل أحكام الشيك حتى 
أول أكتوبر عام 7٠٠١١‏ مع تطبيق المادتين ۲١١ ٠ ٠١١‏ كذلك امتداد حكم إثبات 
التاريخ المتعامل عليها حتى أول أكتوبر ٠٠١‏ 0( 





تھا 
من المحكوم عليه فى حالة العود » ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة 
معينة . وتنولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر إلى جميع البنوكا'. 

هسذا ويكون حساب الودائع دائنا لصالح لعميل على خلاب المساب 
الجارى كما سنرى » فلا تسمح البنوك عادة لعملانها السحب أكثر من 
الرصيد . على أنه قد تسمح البنوك لسلائها السحب على المكشوف لفترات 
محددة وذلك ضمن خدماتها لعملائها فى ضوء سابقة الأعمال والاتفاقات 
المي نة بيهم - 

ويلزم البنك بإرسال كشف إلى عملائه المودعين بحساباتهم فى 
مواعيد دورية منتظمة . ويتضمن هذا الكشف بيان تشغيل الحساب . 
وأشارت إلى هذه الأحكام المادة )١/*0*(‏ تجارى بقولها «لا بترتب على 
عقد وديسة النقود حق للمودع فى سحب مبالغ من حساب الوديفة إذا لم 
يكن رصيد هذأ الحساب دائنا» كما تشير الفقرة الثانية من ذات المادة أنه 
«إذا أجرى البنك عمليات لحساب المؤدع ترتب عليها أن صارْ رصيد حساب 
الوديعة مديناً وجب على البنك إخطار المودع فوراً لتسوية مركزه» . 

ويلتزم البنك أن يرسل بياناً بالحساب إلى المودع مرة على الأقل كل 
سنة إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بإرسال البيان أكثر من مرة خلال 
السنة. ويجب أن يتضمن البيان صورة من الحساب بعد آخر قطع له 
ومقدار الرصيد المرحل (المادة ١/١١١‏ تجارى) . 


(*) وصدر هذا القانون فى ۲١‏ يوتيه لسنة ۲٠٠۳‏ وعمل به من اليوم 

)١(‏ كسذلك الشأن طبقاً للقائون الفرنسى حيث تلزم البنوك بالاستعلام من ابنك المركزى 
عما ذا كان العمسيل محظوراً عليه استلام دفاتر شيكات من عدم . ريبير رقم 
1g 1‏ 
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رابصا : سدم قسبول طلب تصحيح قيود حساب الوديعة بعد مضى ثلاث نسنوات 

من قيدها 

- قرر قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة 1115 › حكماً جديداً 
بالمادة (1/.:4) هو عدم قبول أى طلب لتصحيح قيود لحسب الوديعة 
النقدية ولو كان مؤسسا على غلط أر سهو أو تكرار وذلك بالنسبة للقيود 
التسى مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات وذلك ما لم يخطر العميل المودع 
البنك خلال هذه المدة بعدم نسلمه بياناً بحسابه موضحاً به صورة من 
الحساب بعد آخر قطع له ومقدار الرصيد المرحل . 

وقصد المشرع من تقرير هذا التقادم القصير وضع حد للمنازعات 
بين البنك وعملائه › فى خصوص حساب الودائع ٠‏ خاصة وأن البنك يقوم 
دائمساً بإرسال حركة الحساب بصفة دورية إلى عملائه وعلى هؤلاء متابعة 
حركة هذا الحساب ومراجعة البنك فى كل حالة يتبين فيها وجود خطأ فى 
حركة ودائعه . إذ لا ينصور بعد مرور مدة ثلاث سنوات دون أن يتخللها 
متابعة كتابية من قبل العميل عن حركة حسابه ٠‏ أن يدعى العميل أو البنك 
بوجود خطأ أو تكرار فى القيود . وقد وضع المشرع قرينة قانرنية قاطعة 
على صحة الحساب بين العميل والبنك أيا كان سبب عدم صحة الحساب 
المدعى به أى سواء كان أساس القيود المدعى بعدم صحتها سبوا أو خطأ 
فى الحساب أو إغفال قيد بعض إيداعات أو المسحوبات نتيجة السهو ع 
كذلك الشأن إذا كان القيد المدعى بعدم صحته نتيجة تكرار فى القيد أو 
الرصيد . 





وما قرره قانون التجارة فى هذا الخصوص لا شك يؤدى إلى 
استقرار فى المراكز القانونية لإطراف حساب الودائع » كما يترتب على 
مبدأ اعتبار ما قيد بالحساب صحيحا بمضى ثلاث سنوات من تاريخ إجراء 


اسه 
القيد المدعى بأنه تم خطأ أو سهوأ › حث للعملاء على متابعة حساباتهم 
وكشوف البنك بشأنها والاهتمام بنتاجها حتى لا تضيع حقوقهم فى تصحيح 
قيود الحساب . 

على أنه من جانب آخر يقرر نص المادة (4 ٠*/؟)‏ تجارى سالف 
الذكر » مبدأ خطيراً حيث يترتب عليه ضياع حقوق أحد طرفى حساب 
الوديعة لسبب لا يد له فيه ؛ آلا وهو الخطأ فى القيد أو السهر أو تكرار 
القبد , الأمر الذى به مساس بلا شك بالحقوق الأساسية للعملاء . كان 
على المشرع استثناء القيود الخاطئه بسبب الخطأ أو السهو أو التكرار . 

ولمل ما يخفف هذا المبدأ هو التزام البنك بإرسال بيان بحركة 
حساب العميل مرة على الأقل كل عام ما لم يقض الاتفاق أو العرف بإرسال 
أكثر من مرة خلال ذات العام وهو ما قررته الفقرة الأولى من المادة 
(04) تجارى كما سبق القول . 

وفى هذا الخصوص قرر المشرع فى المادة (۷۸) من انون البنك 
المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ۸۸ لسنة 2٠١‏ أن على البنك أن 
ببلغ كل عميل من عملانه بكشف بر صبد حسابه كل ثلاثة أشهر على الأكثر. 
وأن على العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف 
الحساب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرصيد ‏ رذلك بكتاب 
موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ٠‏ فإذا لم يرد العميل خلال هذه المدة 
بما يفيد اعتراضه › اعتبر موافقا على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم 

ومفاد حكم المادة (۷۸) من القانون ۸۸ لسنة ٠٠١7‏ أن المشرع 
فرر التزام البنك بإخطار عميله بكشف حساباته طرفه ليس فقط رة كل عام 


دواعت 
على الأقل بل مرة على الأكثر كل ثلاثة أشهر الأمر الذى يذكر العميل دائما 
بمركز حساباته طرف البنك . كما أن نص المادة (۷۸) سالف لذكر يمكن 
العميل دائما من الاعتراض على كشوف حسابات البنك رغم مضى خمسة 
عشر يوماً دون رد منه بالاعتراض إذا أثبت عكس هذه القيردء ويكون 
اللعميل هذا الحق طالما لم تمض مدة الثلاث سنوات المشار إليها بالمادة 
)۴۰٤(‏ تجارى . 
خامساً : أحكام الحجز على الوديعة 
-١‏ الحجز على حساب الوديعة 

6- يجوز الحجز على حساب الودائع النقدية . ولا 
امحجز قفل الحساب وإنما تجميد الرصيد وعدم قابليته للتصرف فبه . 


على 





وطبقاً لقانون المرافعات (المواد ٠٠١‏ وما بعدها) يتم لحجز تحت 
يد البنك على حساب الودائع فى أى وقت . ويلزم البنك بتقديم معلوماته 
الخاصة وفقاً لحكم القانون (المادة ۳۳۹ مرافعات) . ويراعى بالنسبة 
ير بما فى الذمة ما يقضى به القانون رقم ۸۸ لدم 
٠٠٠۴‏ بإصسدار قانسون البسنك المركسزى والجهاز المعسرفى والنقد فى 
خصوص أحكام الحفاظ على سرية الحسابات ؛ حيث تنص المادة (۲/۹۸) 
على أنه «لأى من ذوى الشأن فى حالة التقرير بما فى الذمه بساسبة حجز 
موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار 


إليه فى الفقرة السابقة إلى محكمة الاستئناف المختصة» . والطاب المشار 





إلسيه فى الفقرة الأولى من المادة (۹۸) سالفة الذكر هو طلب يقدم إلى 
محكمة الاستتناف المختصة لإصدار أمرها بالإطلاع أو الحصول على أية 
بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن 


عوك 
المنصوص عليها بالمادة (17) من القانون ذاته أى المعاملات المتعلقة بها. 
وتفصل المحاكة منعقدة فى غرفة المشورة فى الطلب خلال الأيام الثلاثة 
التالية لتقديمه بعد سماع أقوال أصحاب الشأن!" وعلى ذوى الشأن إخطار 
البنك وذوى الأمر الذى تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية 
الصدوره . ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما فى الذمة من تاريخ 
إخطار البنك بالأمر المذكورا" . 

وبناء على ذلك أصبح البنك ملتزما بعدم إفشاء سرية المعلومات أو 
البيانات المتعلقة بأموال الحساب المحجوز عليه أو العميل صاحب الحساب 
لمجرد إخطاره بأمر الحجز من قبل دائن عميله ٠‏ وإنما على البنك الانتظار 
دتى يقوم الدائن باتخاذ الإجراءات اللازمة لصدور أمر محكمة استئناف 
المختصة بالإذن للبنك بالتقرير بما فى ذمته للمدين المحجوز عليه. ويبدأ 
التزام البنك عند إخطاره بأمر محكمة الاستئناف المشار إليه » بالتقرير بما 
فى ذمته من تاريخ إخطاره بالأمر المذكور 





وجدير بالذكر أنه لا يفهم من ذلك أن إخطار البنك بتوقيع الحجز 
من قبل دائن العميل لا يرتب أثرا قانونيا » بل يترتب عليه التزام البنك 
بتجميد الرصيد وعدم التعامل عليه حفاظا على حقوق الدائن وعدم الإضرار 
به فضلا على عدم نفاذ تصرفات المدين المحجوز عليه المتعلقة بهذه 
الأموال : كما كان عليه الحال قبل صدور قانون البنك المركزى والجهاز 
المسصرفى والنقد سالف الذكر ومن قبله قانون سرية الحسابات رقم ٠٠٠‏ 


)١(‏ لم يضع قانون ۸۸ لسنة ٠٠١‏ وسيله أو إجراء للنظلم من رفض أو إصدار 
محكمة الاستئناف المختصة لطلب الإذن بالإفشاء بالسرية بما تحت يد البنك » على 
أن ذلك لا يمنع إعادة تقديم الطلب إلى المحكمة الاستئناف المختصة . 

(؟) راجع المادة (18) من قانون ۸۸ لسنة ٠٠٠۴‏ . 
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لسنة ۱44١‏ وإنما يقتصر أثر نص المادة (۹۸) من قانون ۸۸ لسنة 








٠٠٠۳‏ على التزام البنك بعدم الإفشاء بسرية حساب عميله أو أية معلومات 
بشأنه إلا من تاريخ إخطاره بالأمر الصادر من محكمة الاستئناف المختصة 


بالسماح بالإذن بالإدلاء بالتقرير بما فى الذمة . 
؟- التقرير بها فى الذمة يشصل عمليات الحساب حتى توقيع الحجز 

٠‏ 0- يلتزم البنك فى حالة توقيع الحجز تحت يده لصالع دائن أحد 
مله تجميد حسابات هذا العميل » بحيث يشمل الحجز نتائج حسابات 
ودائع العميل لحظة إبلاغ البنك بالتقرير بما فى الذمة . ويقوم البنك بعمل 
تسوية لحسابات العميل ومعرفة مركزه الدائن والمدين عند علمه بالحجز . 
وعلى البنك عند إجراء هذه التسوية مراعاة حقوق القيد المتعاقة بحساب 
ودائسع اليل المدين كما إذا كان هذا العسيل قد أصدر أمراً مسرفياً بنقل 
مسبلغ من حسابه إلى حساب المستفيد من الأمر أو كان قد أصدر شيك 
لصالح الغير أو أمراً بالوفاء أو تخصيص مبلغ لسداد دين محدد قبل توقيع 
الحج_زا" وذلك فى حدود الأحكام والقواعد الخاصة بهذه العمنيات ومدى 
تعلق حقوق الغير بها من عدمه . 

ويسسير القسضاء الفرنسى على أن الرصيد يوم الحجز براجع طبقاً 





- فى هذا الخصوص د. عبد الرحمن السبد قرمان - نطاق الالتزام بالسر المصرفى‎ )١( 
دار النهضة‎ ٠۹۹١ دراسة مقارنة بين القانونين المصرى والفرنسى - طبعة‎ 
. ه١ العربية رقم‎ 

(؟) ولا خلاف فى الفقه الفرنسى أو القضاء على جواز الحجز على حساب الودائع 
الصالج دائن المودع مع بعض الاستثناءات مثل حالات تخصيص باض المبالغ . 
جفلسدا واستوفليه رقم ۲۷١‏ - أبضا د. فتحى والى . التنفيذ الجبرى طبعة ٠۹۷١‏ 
ل" 
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لتعليمات العميل الصادرة قبل توقيع الحجزا'. 


(1) باریس جلسة ۲٦‏ أبريل ۱۹١١‏ ان ۲ .© إل ۱۹۱ - ۲ - ٠٠١۲۹‏ مع تعليق 
جفلدا . راجع ريبير ۲۲۹۹ . 
وقررت هذه المبادئ القضائية المادة (51) من قانون الفرنسى الصادر ؟ بوليو 
١‏ فى شأن الحجز سالف الذكر . حيث نظمت المادة )٤١(‏ بطريقة تبدو 
إجبارية من حيث المبالغ التى يتم الحجز عليها لصاح الدائن الحاجز والمدة التى 
تحدد على آساسها هذه المبالغ . إذ تقرر المادة (41) أن البنك خلال الخمسة عشر 
يوماً لتالية لتوفيع الحجز - وهى المدة التى خلالها تعتبر المبلغ غير جائز 
التنصرف فيها - يلزم بتحديد هذه المبالغ فى ضوء القيود التى أجريت بالحساب 
المحجوز عليه . بمعنى أن المبالغ الموجودة يوم الحجز يمكن أن تعل لصالح أو 
ضد الدائن الحاجز وذلك نتيجة وفى ضوء بعض القيود فى الحساب المحجوز عليه. 
ففى الجانب الإيجابى تقيد نتائج الشيكات او السندات أو الشيكات لأمر ولصالح 
صاحب الحساب والسابقة علئ الحجز والتى لم تكن قد قيدت بعد . وفى الجانب 
السسلبى تقيد الشيكات أو باقى الأوراق التجارية الصادرة من صاحب الحساب إلى 
الغيسر قبل الحجز وردت ثانية لعدم الوفاء بقيمتها » كذلك المسحوبات السابقة على 
الحجز والخاصة باسحب بطريق بطاقات الوفاء والكمبيالات المخصومة وغير 
المدفوعة عند تقديمها أو حلول اجلها طلما أنها سابقة على الحجز إذ يجب قيدها عكسيا 
فى الحساب خلال شهر من توقيع الحجز طبقاً لحكم المادة (1؟) فرنسى المشار إليها . 
ويلتزم البسنك بعمل كشف حساب لكل عمليات الحساب منذ توقيع الحجز إذا كانت 
هذه العمليات تؤدى إلى انقاص المبالغ غير الجائز التصرف فيها بواسطة الحجز 
ولم تشر الملدة )١۷(‏ فرنسى المشار إليها إلى قيد الشيكات الىسحوبة على 
الحسب المحجوز عليه والصادرة قبل توقيع الحجز والمقدمة للصرف بعد هذا 
وأشارت الأعمال التحضيرية لقانون ٩‏ يوليو سنة ۱۹۹۱ أنها لم تذكر 
هذه الحالة منعاً من الغش بالتجاء العميل المدين صاحب الحساب بكتابة شيكات 
سابقة الستاريخ على الحجز إضراراً بالدائن الحاضر . ويعتبر الفقه الفرنسى هذا 
الأمر انتهاكا لحق الحامل ولمبدأ تملك الحامل للرصيد فور كتابة الشيك . (=) 














لكل 
؟- مركز عمليات الحساب اللاحقة للحجز 


1- إن العمليات التى تتم على حساب الودائع بعد التقرير بما فى 
الذمة من قبل البنك ٠‏ وهى التى يبدأ تنفيذها من العميل بعد توقيع الحجز » 
يتم قيدها بالحساب ولا يشملها الحجز . ولا مانع من فتح حساب ودائع 
جديد لها من قبل البنك وهو الوضع الغالب حيث يقوم البنك بقفل الحساب 
الأصلى الموقع عليه بقصد تجميده'. 


ولا يشمل الحجز إيداعات العميل المدين الجديدة ولو تضمن إعلان 
الحجز ما يفيد شموله للودائع القائمة والمستقبلة ذلك أن الحجز طبقاً للمادة 
)٠٠١(‏ مرافعات يشمل الحقوق القائمة فعلاً ولو كانت مؤجلة أو معلقة 


(-) كمسا لسم توضح المادة (47) فرنسى المشار إليها ما إذا كان تجميد نامل للحساب 
+1111 ام فقط بقدر الدين المخصص له الحجز داط211 59151 ؛ باعتبار أن 
الحجز على كامل الحساب يحقق مصلحة للدائن الحاجزء ولكن نص المادة 4۷ 
لا يدل على ذلك . 
ويسير القضاء الفرنسى باعتبار لحجز شاملاً الدين المخصص له فقط ؛ ويتم 
الحجز على الديون الحالة والمستحقة أيضاً حتى يوم الحجز ويحقل هذا حداية 
اللدائن . بمعنى أن الدائن يتستع بحماية الحجز المخصص مiوزه؟‏ 1 

. attrihı 
هذا ويطبق ما سبق من أدكام فى حالات الحجز التحفظسى‎ 
يوليو‎ ٩ تحت يد البنك (المادة ۲/۷۰ من قلون‎ Saisie - Conservtoire 
وذلك مع مراعاة أن هذا الحجز لا يتملك فيه الحاجز المبالغ المحجوز‎ +0 
. علبها ولكن له حق أولوبة فقط‎ 

م٣٤۷۹ نقض مدنى جلسة ۲ يناير ۱۹۷۴ دالوز ۱۹۷۳ - 471 مع تعليق‎ )١( 
SIH -ENAVF اك 8ح يل‎ 











۷ 
على شرط دون الحقوق التى تنشأ مستقبلا”". 
4- الحجز فى حالة تعدد حسابات العميل 

؟؟- إذا كان للعميل المدين عدة حسابات ببنك واحد سمل الحجز 
جميع هذه الحسابات . أما إذا كانت هذه الحسابات فى عدة فروع فلا أثر 
اللحجز إلا على حسابات العميل داخل الفرع الذى تم الحجز لديه والذى عينه 
الحاجز فى طلبه وذلك طبقاً لحكم المادة )۳١١(‏ مرافعات والتى تنص على 
أنه «إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى 
الفرع الذى عينه الحاجز» . 

وإذا رغب الحاجز توقيع حجزه طرف جميع فروع البنك التى لديها 
حسابات ودائع مدينه › إلتزم باتخاذ إجراءات الحجز قبل كل فرع يرغب فى 
تقرير الحجز لديه . ولا يكتفى بإعلان واحد لأحد الفروع حجز جمد 
حسابات المدين فى جميع الفروع ولو كان الإعلان متضمنا ذلك ؛ بل ولو 
كان الإعلان للمركز الرئيسى للبنك . 


والحكمة من ذلك صعو, 





يذ وإبلاغ الحجز فى جميع الفروع فور 
نظراً لتعددها وانتضارها على المستوى الداكلى والخارجى . 
اسادساً تشغيل الحساب فى عقد الوديعة النقدية 

۴- سبق أن أشرنا إلى أن العميل المودع لا يقصد من هذا النوخ 
من الإيداع مجرد الاحتفاظ بنقوده فى مكان أمين ‏ بل يقصد أساساً إضافة 
عملسيات سحب وإيداع طوال فترة معينة . ولذلك يطرأ على الإيداع الأول 
(۱) تنص المادة (۴/۴۲۵) مرافعات على أنه : 


بل الحجز كل دين ينشأ للمدين فى ذمة المحجوز لديه إلى وقن التقرير بما 
فی ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته» 





3300 
عدة عمليات من جانب العميل . وتسمى هذه العمليات المستمرة بين كل من 
وتشغيل الحسلب بين البنك والعميل يتميز فى عقد فتح حساب 

الودائع النقدية باستقلال كل عملية على حدة على خلاف الوضع فى 
الحساب الجارى كما سنرى . وتقيد عمليات الحساب فى الدفاتر لمعدة لذلك 
طرف البنك حيث يقوم هذا الأخير بقيد عمليات العميل فور إجرائها سواء 
فى الجانب الدائن أو. الجانب المدين حسب طبيعة التصرف » ثم يقوم 
بتصفية الجانبيين ليظهر الرصيد الذى يكون دائناً لصالح العميل المودع 


كقاعدة عامة . 





وکل مبلغ يقيد بالحساب يعد رقماً به ءاترسرمء de‏ عنام Un‏ 
سوام فى الجانب السلبى أو الإيجابى للحساب . ومجرد النيد لا يعنى 
الوفاء. وإذا تم قيد بطريق الخطأ فلا يصحح بإلغائه أو شطبه . بل بواسطة 
قيد عكسى 2558)108م 000676 . فإذا فرض وأجرى البنك قيدا لصالح 
عميله بقيمة شيك سلمه هذا الأخير ثم لم تحصل قيمته من المسحوب عليه 
فله أن يقيد ذات القيمة فى الجانب السلبى الأمر الذى يترتب عليه إلغاء 
القيد الأول 

وتلجأ البنوك عادة إلى عدم قيد الأوراق التجارية بحساب العميل إلا 
بعد تحصيلها لتفادى القيد العكسى . والقاعدة أن البنك يقيد عمليات عميله 
دون نظر أو تحرى عن مصدرها أو سببها وهذا هو ما يطلق عليه مبدأ 
عدم التدخل من قبل البنك ٣۸۴‏ ٠٣١٤ع‏ 











Principe du non-‏ . ويعتير 


لوقك 


القضاء الفرنسى مستقراً على ذلكا'. 


)١(‏ وطيقا للقانون الفرنسى برقم 114 - ٠١‏ الصادر فى ١١‏ يوليو ۱۹۹۰ فى شان 
محارية غسيل الأموال الناشئ عن تجارة المخدرات وكذلك مرسوم ٠١‏ فبراير 
توجد بعض الاستثناءات على قاعدة عدم التدخل المشار إليها . 
وفحوى هذه الاستثناءات التزام المؤسسات المالية بإخطار وإعلان لجهة التابعة 
الوزير الاقتصاد بحركة ودوران الأموال السربة إذا ما ظهر أنها متولدة عن 
مخدرات . فالبسنك يخطر الجهة المشار إليها التابعة لوزير الاقتصاد دون علم 
العميل. وللجهة المختصة الاعتراض على هذه القيود خلال مدة ١‏ تتعدى ٠١‏ 
ساعة. وإذا لم يصدر حكم قضائى بشأن هذه المبالغ على البنك تنفيذ أوامر عميله. 
وإذا فسرض وتسم إخطار البسنك فى هذا الخصوص بحسن نية فإن قرار الجهة 
المختصة يحول دون توقيع عقوبة مالية أو جنائية لإنتهاك الالتزام بالسرية . 
وتتحمل الدولة تعويض العميل صاحب الحساب إذا لم تعترض على قيود العميل 
وترتب على تعطيلها إضرار له ٠‏ , 
ومن بين الاستئناءات على مبدأ عدم التدخل المشار إليه ٠‏ يلتزم البنك با 
الحسيطة بالنسسبة للعملسيات التى تزيد على المليون فرنك إذا ظهرت ظروف غير 
عادية . وعلى البنك الاستفسار من العميل عن أصل واتجاه هذه المبالغ والتحرى 
عسن صفة وشخصية المستفيد منها . وعلى البنك إرسال هذه المعلومات 
الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد وإلا تعرض البنك لجزاءات تأديبسية 
aires‏ inاdiip‏ تعلنها لجنة المصارف Commission bancair¢‏ 
وطبقاً لهذه التعليمات تمكنت فرنسا من مصادرة ما يقرب من ١4‏ مليون فرنك 
عام ۱۹ 
وصدر عام 1117 قانون فى ۱۳ فبراير برقم ۳۹۲ لسنة 1147 لتونيق الأوضاع 
طبقاً للاتفاقية الأوربية فى شأن غسيل الأموال من حيث نطاق وحالات إثباتها 
تفصيلاً فى هذا الخصوص ريبير ۲۲۹۷١‏ والمراجع المشار إليها . 
وصدر فى ۲۹ بناير ۱۹۹۳ قانون فى شأن امتداد حكم قانون غسيل الأموال إلى 
نشاط المنظمات الإجرامية . فى هذا الخصوص » جفلدا واستوفليه - قانون البنوك 
طبعة 1444 . رقم ٠۹١‏ . 














ا 

وقاعدة عدم التدخل أساسها سرية الحسابات المصرفية وعدم 
التدخل فى حياة العميل الخاصة . 

وطبقاً لحكم المادة الثامنة من القاتون رقم ٠١١۲/۸۰‏ بإصدار 
قانون مكافحة غسل الأموال تلسزم المؤسسات المالية المشار إليها 
بالفقرة (ج) من المادة الأولى من القانون ذاته بإخطار وحدة مكافحة 
غسل الأموال عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل 
أموال المشار إلبها بالمادة (4) من القانون: ذاته : كما تلزم المؤفسسات 
المالية المشار إليها بوضع النظم الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف 
على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء المستفيدين لحقيقيين 
من الأشخاص الطبيعيين ؛ والأشخاص الاعتبارية ٠‏ وذلك من خلال 
وسائل إثبات رسمية أو عرفية مقبولة وتسجل بيانات هذا 
التعرف . 

وطبقاً نلفقرة الثانية من المادة الثامنة سالفة الذئر لا يجوز 
للمؤسسات المالية فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموان أو ودائع 
مجهولة بأسماء صورية أو وهمية . 





وبهسذا النص المستحدث ٠‏ على المؤسسات المالية - استثناء من أحكام 
الحفاظ على مسرية الحسابات المنصوص عليها بالباب الرابع من قانون ۸۸ 
السنة ٠٠٠١‏ فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد - إبلاغ وحدة 
غل الأموال عن أى عمليات مالية محل شك أو ريبة سواء فى مصدرها أو 
المستفيد منها . كما تلزم بالتأكد عن شخصية أى من الراغبين فى قح حسابات 
مصرفية أو التعامل عليها أو ربط ودائع . 


وحكم بمسئولية البنك والتزامه إصلاح الضرر الناشئ عن التلاعب 


دوا 
فى حساب مخصص"", كذلك تعمده استخدام المبلغ المخصص لتمويل 
أعمال إنشاءات فى غير ما خصصه له . ويسأل البنك مسئولية عقدية فى 
مواجهة عميله والضامن لهذا العميل فى مثل هذه الحالات . 

سابع : مدة الحساب وقفل الحساب 

: مدة الحساب‎ -١ 


- قد يتفق طرفا عند حساب الودائع على مدة الحساب » 
وفى هذه الحالة ينتهى الحساب بحلول هذه المدة . على آنه عادة 
لا يستفق على مدة لحساب الودائع ؛ وفى هذه الحالة لكل طرف إنهاء 
العقد فى اى وقت دون تعسف أو سوء نية . وفى هذا الخصوص 
يجب مسراعاة عدم الخلط بين القطع الدورى للحساب الذى يتم كل نصف 
عام أو كل عام والذى يقوم به البنك عادة لتحديد حقوق عميله لناشئة عن 
التعامل على الحساب ويرسل البنك عادة إخطارات لعميله بمركز حساب 
وديعته بعد كل قطع دورى . ولد وضع قانون التجارة رقم ٠١‏ لسنة 
۹ حكما خاصا بالمادة )١/”١4(‏ فى شأن التزام البنك بارسال بيان 
بالحساب إلى عميله مره كل عام على الأقل ما لم يقض العرف ‏ الاتفاق 
بإرسال هذا البيان أكثر من مرة خلال العام . كما يجب أن بتضمن هذا 
ان صورة من الحساب بعد آخر قطع له ومقدار الرصيد المرحل . 








(۱) نقض تجارى ١8‏ مايو ۱۹۹۳ - البلتان المدنى - 4؛ - ۱۹۰ ودالوز سيرى 
1.1-7 . 

(۲) نقض مدنى جلسة ٩‏ مايو ۱۹۷۸ - دالوز سيرى ۱۹۷۸ - ٠٠١‏ مع تعليق 
فاسير. وكان الحكم لصالح أحد المهندسين ضد البنك الذى خالف تخسيص المبلغ 


المنشآت . ريبير ۲۲۹۷ 





E 

وكما سبق القول لا يقبل أى تصحيح للحساب طبقاً للمادة (4 ٠7/؟)‏ 
ولو كان مؤسسا على غلط أو سهو أو تكرار وذلك فى شأن القيود 
الى مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات ما لم يخطر العميل المودع 
البنك خلال هذه المدة بعدم تسلمه بيانا بحسابه . على أنه إذا أرسل 
البنك إلى عميله كشف حساب بعد مضى الثلاث سنوات فإنه يحق للعميل 
إثبات عكس القيود بالاعتراض عليه طبقا لحكم المادة (۷۸) من قانون 
البنك المركزى . 

ونرى أن وضع قاعدة جامدة فى هذا الخصوص باعتبار مضى ثلاث 
سنوات على القيود فى حساب الوديعة قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس 
بإقرار العميل لصحة الحساب ولو كان مؤسسا على خطأ أو سهر أو تكرار 
فى القيد » وإن كان يضع حدا للمنازعات فى شأن القيود بالحساب » يصعب 
تبنية فى شأن الخطأ المادى الذى يعد دائماً قابلاً للتصحيح حرصاً على 
الحقوق وحماية لها وتشجيعاً للتعامل مع البنوك 

وكان القضاء مستقراً فى ظل العرف السائد قبل وضع قانون 
التجارة رقم ١7‏ لسنة 1154 على أن سكوت العميل وعدم معارضته 
الإخطارات البنك له لا يعد رضاء منه بصحة هذه العمليات التو تمت خلال 
المدة السابقة عليها » بل لا يعد قبولاً أو إقراراً من العمبل ولو وقع 
على مجمل رصيد الحساب دون العلم بمفرداته!'). كما تجيز المادة )٠۸(‏ 
من قانون (۸۸) لسنة ٠٠١‏ للعميل إثبات عكس ما ورد بكشف الحساب رغم 
عدم قيامة بالرد على كشف الحساب المرسل إليه خلال المدة القانونبة كما سبق 
القول . على أنه من جانب آخر حكم بأن اعتماد العميل وإقراراه عن ناتج 


٠۹۷۷/۱/۳١ لسنة ؟كق جلسة‎ 51١ طعن رقم‎ )١( 


ت 
حسابه الجارى وطلب التسوية الموقع منه يفقده حق الطعن عليه". 

وطيقاً لقضاء اللنقض الفرنسى يعد عدم رد العميل على كشف 
الحساب المرسل من البنك مرتباً قرينه قبوله المصاب وعناصرء!». على أن 
القضاء الفرنسى'لا يعتبر عدم الاعتراض الصريح على كشف الحساب من 
العميل بمثابة صحة بيانات الحساب . وحكم بأن عدم اعتراض السميل لا يعد 
موافقة على مبلغ قيد لصالح البنك بدون موافقته. كما حكم بان غياب 
اعتراض العميل وإن كان يعنى الاعتراف بوجود قيود وتنفيذها بالحساب إلا 
أنه لا يعنى الاعتراف بصحتها). 


وحكم بأن الحساب المعلن قبوله من العميل لا مجال لمراجعته!"). 
على أن القضاء الفرنسى يجيز إعادة التعديل فى حالات الخطأ أو السهو 
وذلك بناء علسى المادة ٠١١١‏ جديدة من قانون المرافعان. وطبقا 
لقاتون ؟١‏ يوليو ٠۹۹١‏ الفرنسى فى شان غسيل الأموال الناشئة 


. 7001/5/15 طعن رقم 5805 لسنة 4ق جلسة‎ )١( 

(؟) نقض تجارى ١4‏ أيريل 1176 دالوز سيرى ٥۹١ - ۱۹۷١‏ - المجلة الفصلية 
۸۸١ - ۷۰‏ مع تعليق كابريك وريف لانج وجلسة ۱۹۹/٠١/۲۴‏ ال 
< .© ل - ۲-۹۱ ۲۷۱۰ مع تطيق استوفليه 

(*) نقض تجارى ١؟‏ ديسمبر ۱۹۸۱ - دالوز ۱۹۸۲ - 114 مع تعليق جفلدا 
واستوظیه . 

(4) نقض تجسارى جلسة ٠١‏ فبرايسر دالسوز ۱۹۹۸ - دالوز ٠۴-۱۹۹۸‏ 
والمجلة الففصلية ۱۹۹۸ ص١٠۲‏ مع تعليق كبرياك . وكان موضوع القضية 
يتعلق بحساب غير قانونى للعائد . جفلدا واستوفليه المرجع السابق »طبعة 1555 
رقم ۴۰ . 

(0) تقض 1151/10/31 - مجلة بنك 1۹1۸ = ٠١‏ . 

)١(‏ نقض تجارى ١6‏ مارس ١944‏ - المجلة الفصلية ۱۹۹4 - ۷١۹‏ مع تعليق 
كابريك . ويضيف القضاء حالة الفش عند وجود عمليات غير شرعية . نقض 
مدلی جلسة ۱۹۴۰/۲/۲۰ سيرى ۱۹۴۰ - ۲۱۵۱ - رييير ۲۴۰۲ . 





۷. 4- 


عن المخدرات (م١١)‏ علسى المؤسسات المالسية الاحتفاظ بمستندات 
هوية العملاء الدائمين أو العرضين خلال © سنوات من يوم إغلاى الحساب 
أو قطع التعامل معهم كذلك مستندات التعامل مع العملاء مدة خمس سنوات 
من يوم تنفيذ العمليات. وإذا لم تحدد مدة لحساب الوديعة فإن التقادم لا 
عمل له حيث يعد الحساب قائماً ولا يلحق التقادم أية مبالغ مفترح بشأنها 
الحساب ولو لم يتم تعامل عليها لعدم رجود رصيد نهائى بقفل الحساب . 
وفى فرنسا خول القانون للمؤسسات المالية غلق حساب الودائع إذا 
لم يتم تعامل على الحساب مدة عشر سنوات › ويودع الرصيد الناشئ فى 
هذه الحالة فى حساب الودائع أو الأمانات . والوديعة فى هذه الحالة 
تخصص لصالح المودع ولا تؤول إلى الدول إلا بمضى ٠١‏ عاما!). 


؟- قفل الحساب 


6ه ينتهى حساب الوديعة النقدية بين العميل والبنك فى الأجل 
المحدد إذا كان منصوصاً عليه فى العند . كما ينتهى بانتهاء العملية المكلف 
بها البنك إذا كان المقصود بالإيداع وفتح الحساب تأدية. عملية بعينها أو 
عدة عمليات معينة . 

وفى حالة عدم تحديد مدة لعقد حساب الوديعة ؛ وهو الوضع 
الغالب كما سبق القول ؛ فإن قفل الحساب يتم بإخطار من أي من طرقى 
الحساب بالرغبة فى إنهائه وقفله وتصفية الرصيد . ونظرا لأن عقد حساب 
الوديعة من العقود المؤسسة على الاعتيارر الشخصى 2:26 
compte‏ :ال personnel‏ فإن البنك يحق له قفل حساب عميله عند 
إفلاس هذا الأخير أو صدور قرار بالحجر عليه أو وفاته أو وضع العميل 
تحت الحراسة . 





۲۲۰۱ ریییر رقم‎ )١( 


ا 
ويترتب على قفل الحساب ظهور الرصيد الدائن لصالح العميل 

صاحب الحساب . ويكون له الحق فى استلامه أو اعتباره وديعة مستقلة 

عن الحساب بعائد إذا اتفق على ذلك . 

ثامنا تعدد الحسابات والحساب المشترك 

-١‏ تعدد الحسابات 


١‏ قد يشترط العميل فى عقد فتح الحساب أن يكون له 
أكثسر بن حساب لدى البنك أو قروع ذات البنك ٠‏ كما إذا رغب أحد التجار 
فى فتح حسابات متعددة لمختلف أوجه نشاطه التجارى . ويعتبر كل حساب 
مستقل عن الآخر وله ذاتيه خروجاً على مبدأ وحدة الذمة المالية 

ويتسرتب على ذلك أنه إذا سحب العميل شيكاً على أحد حساباته 
الداسنة فإنه يمتنع على البنك رفض الوفاء بحجة أن بقية حسبات العميل 
تمثل رصيدا دائنا لا يكفى للوفاء بقيمة الشيك › كما لا يجوز المقاصة بين 
حسابات العميل . 

وقد قنن قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ١155‏ هذه الأحكام المستقر 
فى المدتين (705: 07؟) فيه حيث تنص الأولى على أنه «يكون 
التعامل فسى فرع البنك الذى فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك» 
كما تقضى المادة )۳١۷(‏ على أنه « إذا تعددت حسابات المودع فى 
بنك واحد أو فى فروعه اعتبر كل حساب فيها مستقلاً عن الحسابات الأخرى». 

ويجوز دائماً الاتفاق على خلاف هذه الأحكام › واعتبار الحسابات 
المستعددة وحدة واحدة رغم عدم النص على ذلك صراحة بصلب المادة 
)۳٠۷(‏ سالفة الذكر . وجرى العمل على اشتراط البنك موافقة لعميل على 
اعتبار جميع هذه الحسابات وحدة واحدة حتى يتمكن البنك من ضم تلك 





50003 
الحسابات المتعددة فى حساب واحد إذا اقتضى الأمر كما فى حالة الحجز 
على رصيد العميل أو شهر لإفلاسه . 

۴- الحساب المشترك ٠‏ 


۷- الحساب المشترك ؛ على عكس تعدد الحساب › يتضمن 
حساباً واحدأ ل عملاء « Compte ouvert ù plusieurs‏ . 


والحساب المشترك قد يكون حسابا بسيطاً Compte collectif‏ 
+امه:ة » كما قد يكون حساباً بين صاحب حق انتفاع وصاحب حق رقبه 


. Le Compte en usufruit et nue - propriété 


وبالنسبة للحسساب لأكشر من شخص (البسيط أو على الشيوع) 
simple ou indivi‏ كذاءءاام عاوسره© فهو يخضع للقواعد العامة 
فى الشيوع . ومثال ذلك حساب التركة قبل توزيعها والسابق فح حساب 
بها . والبلك ليس له حق الصرف لأحد إلا بموافقة جميع المشتاعين أو 
يكون لإحدهم توكيل من الآخرين!). 


. وفى هذا النوع من الحساب المشترك يكون لأحد أطرافه الانتفاع والآخر مالك‎ )١( 
وله حق‎ ٠ والأول المنتفع له وحده حق تلقى عائد الحساب للأموال المودعه‎ 
التصرف فى الأموال المودعة تحث شرط رد المبالغ عند نهاية مدة الاننفاع . وعند‎ 
. وفاة المنتفع يعود للمالك حق التعامل على الحساب‎ 
فأحدهما يلعب دور العميل‎ ٠ وقد يكون الحساب المسشترك بين بنك وبنك آخر‎ 
بالنسبة للعمليات التى يقوم بها لحسابه‎ 1.0١0 والآخر بنك احدهما يمسك حساب‎ 
مراسليه وبناء على طلبهم ويمسك حساب 70540 فى شأن العمليات التى يعطيها‎ 
۲۲۹۵ ٠ ۲۲۹۲ هو لمراسليه لحسابه وهذه ذائما حسابات جارية . ريبير‎ 

(1) باریس ۱۹۸۱ - ۷ یولیو 1441 - دالوز سیری ۱۹۸۲ - 1۴8-۱ ۴۴۵ 


مع تعليق فاسير 





۷.۷ 


أما الحساب المشترك "هق - مامه فهو حساب يتميز 
بالتضامن سلباً وإيجاباً بين أصحابه » بمعنى أن لكل واحد حق التعامل على 
كل الحساب بتوقيعه المنفرد سواء بالسحب أو الإيداع . وإذا توفى أحد 
لا يمنع البنك الأحياء التعامل على الحساب . ويرى الفقه الفرنسى أنه فى 
حالة علم البنك بوفاة أحد أطراف الحساب المشترك وكان له ورثة عليه 
إرسال ذات كشوف الحساب إلبهم التسى يرس لها إلى باقى أطراف 
الحساب!"). وفسى حالة تضامن أصحاب الحساب المشنرك السلبى 
5517م 901103116 يحق للبنك تتبع أى من أصحاب الحساب المشترك 
بكل مبلغ المديونية . 





ومن أمثلة الحساب المشترك بين زوجين! أو أشقاء حيث الثقة 
الكبيرة فى هذه العلاقات . ويكون الحساب المشترك بالتساوى ببن الشركاء 
مالميفق على غير ذلك . وفى هذا الخصوص تنص المادة )۱/۳١۸(‏ 
تجارى على أنه «يجوز أن يفتح البنك حساباً مشتركاً بين شخصين أو أكثر 
بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفق على غير ذلك» . 

ويتم فتح الحساب المشترك من قبل أطرافه جميعاً » وتؤكد ذلك 
الفقرة الثانية من ذات المادة )۳١۸(‏ تجارى بقولها «يفئح الحساب 
المشترك بناء على طلب أصحابه جميعأ» . 

وتشترط البنوك حضور أصحاب الحساب المشترك عند فتح الحساب 





)١(‏ باریس ۱۲ فبراير - دالسوز سيرى ٠١ - 1. 18- ١55١‏ وبالسجلة الفصلية 
۱ -- ۲۷۱ مع تعليق كابرياك وتيسييه . أيضاً نقض تجارى ۱۹۹۴/۱/۹ - 
مجلة ينك - ١444‏ - ۲۴ - الملخص 515 

(۲) وفى فرنسا يطبق من حيث التضامن السلبى والإيجابى فى الحساب المشترك بين 
زوجين ٠‏ النظام المالى للزواج - 





0-09 
المشترك لأخذ نماذج توقيعاتهم شخصياً . ولا يجوز السحب من الحساب 
المشترك إلا بموافقتهم جميعاً ما لم يتفق على غير ذلك (م )۲/۳١۸‏ . 

ويجوز الحجز على الحساب المشترك لدين على جميع الشركاء فيه 
أو على نصيب أحدهم فقط › وفى هذه الحالة الأخيرة يسرى الحجز من يوم 
إعلان البنك بالحجز والذى يترتب عليه منع السحب من الحساب المشترك 
بالقدر المحجوز عليه . وتؤكد هذه الأحكام المادة )4/7٠04(‏ والتى تنص 
على أنه «إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك سر 
الحجز على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم إبلاغ البنك 
بالحجز . وعلى البنك وقف السحب من الحساب المشترك بما يساوى 
الحصة المحجوز عليها وإخطار أصحابه أو من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا 
تجاوز خمسة أيام» . 

وإذا توفى أحد أطرف الحساب المشترك فعلى باقى الأطراف إخطار 
البنك بذلك وأن يعلنوا للبنك رغبتهم فى الاستمرار فى الحساب من عدمه 
وتلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة . ويلتزم البنك فى 
هذه الحالة بوقف السحب من الحساب المشترك إلى أن يتم تحدبد الورثة . 
ويطبق ذات الحكم فى حالة إفلاس أى من الشركاء أو فقد الأهلية أو نقصها. 
ونصت على هذه الأحكام المادة )١/۳١۸(‏ بقولها «إذا توفى احد أصحاب 
الحساب المشترك أى فقد الأهلية القانونية وجب على الباقين إخطار البنك بذلك 
وبرغبتهم فى استمرار الحساب وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أياه من 
الوفاة أو فقد الأهلية » وعلى البنك وقف السحب من الحساب المشترك حتى 
يتم تحديد الورثة أو تعيين القيم على من فقد أهليته القانونية»!!. 





)١(‏ الطعسن رقم ٠+٠١‏ لسنة 77 ق جلسة ٠٠١5/1/14‏ - المستحدث بن المبادىء 
الصادرة من الدوائر التجارية بمحكمة النقض من أول أكتوبر 7٠١4‏ إلى آخر 
9 سن 47 








اد 

وإذا اخطر البنك بعد وفاة أحد أطراف الحساب الجارى بورثة هذا 
الأخير عن طريق إعلام الوراثة عليه الالتزام بسداد انصبتهم وفقاً للميراث 
الشرعى الموضع بإعلام الوراثة. وقضت محكمة النقض بأن تأييد الحكم 
المطعون عليه لقضاء محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون 
ضدها الأولي وحدها نصف المبالغ التى سحبها من البنك بعد وناة المورث 
من الحساب المشترك بينهما سواء بالدولار أو بالجنيه المصرى حالة أن 
حق المطصون ضدها الأولى فى هذه المبالغ هو نصفها أى ربع المبلغ 
المسحوب فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق - الإعلام الشرعى 
- قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه!". 








وفى هذا الخصوص لا مسنولية على البنك إذا لم يخطره باقى 
أطراف الحساب المشترك بوفاة أحد الأطراف أو إفلاسه أو فقده الأهلية 
القانونية وظل مستمرا فى تشغيل الحساب . ويتحمل المسئولية كل من لم 
يخطر البنك من الشركاء بحدوث أى من الحالات المشار إليها . كما يتحمل 
المسسئولية الطرف الذى ظل يستخدم الحساب فى السحب رغم علمه بأية 
واقعة من الوقائع المشار إليها لأحد أطراف الحساب المشترك . 

وإذا وقع خلاف بين الشركاء وقام أحد أطرافه بإخطار البنك بذلك 
كتابة » التسزم الأخير بتجميد الحساب حتى يتم تسوية الخلاف بينهم رضاء أو 
قضاء وإخطاره بذلك . وقد نصت على هذه الأحكام المادة )۳/۳١۸(‏ بقولها «إذا 


(1) الطعن رقم ه547 لسنة ۷۴ ق جلسة ٠٠٠٠/۲/۲۰‏ المستعدث ساف الذقرء ص٠‏ 
وحكم بأن اقتهام الحكم المستأئف بأسباب سائفة إلى تحويل مورث المستائقة 
حسايه إنسى خساب مشترك بينه وبين المستأئفة تصرفاً صادراً منه في مرش 
المسوت وترنييه على ذلك عدم نفلاه في حت باقى الورئة إلا في حدود الك اترك 





.٠‏ المستحث من أحكام 
٠‏ تی آخر ميتمير .۲۰ 


ا 
أخطر أحد أصحاب الحساب المشترك كتابة بوجود خلاف بينهم وجب على البنك 
تجميد الحساب حتى يتم تسوية الخلاف بينهم رضاء أو قضاء»(". 

ولما كان الحساب المشترك ملكا لجميع أطرافه فليس للبنك أجراء 
المقاصة بمبالغ يدين بها أحد أطراف هذا الحساب إلا بموافقة كتابية 
إجماعية من باقى الشركاء . 

هذا ولا يعتبر الحساب الذى يفتح باسم أكثر من مدير لأحدى 
الشركات حسابا مشتركا وفقا للمعنى السابق › ذلك أن مثل هذا الحساب 
يخضع للأحكام العامة لحساب الودائع أو الحساب الجارى دون الحساب 
المشترك ذلك أنه يفتح بإسم الشركة كشخص معنوى واحد ولحسابها دون 
المدراء فيها". 


)١(‏ الحكم السابق 

(۲) وطصبقا للتشريع الفرنسى (قانون ٠۹١١‏ (م 4/18) ؛ إذا حدث وحرم الشخص من 
استخدام دفاتر شيكات عند إصداره شيكا على حساب مشترك ٠‏ فإن أثر الحرمان 
على نحساب المشترك وطبقا للقانون المشار إليه هو الحظر على جميع أصحاب 
الحساب ال.شترك وبقوة القانون إصدار طالما كان الشيك الصادر يدون 
رصيد مسحوبا على ذات الحساب المشترك من أحد أصحاب هذا الحسك . 
على أنه منذ التعديل الصادر فى ۲۰/ ؟١/ 1141١‏ للمادة (4/1) .فإن الشخص 
المرتكب واقعة إصدار شيك بدون رصيد الممنوع عليه إصدار شيكات هو وحده 
المحظور عليه التعامل على باقى الحسابات التى هو أحد أصحابها . 
ونظرا لما يترتب على هذا الأمر من مشاكل بالنسبة للبنوك المسحوب عليها فقد 
صدر الفانون رقم ٠٠١‏ - ؟* الصادر فى ١‏ يولية ١447‏ يقضى بأنه فى حالة 
الحساب الجماعى سواء كان مصحربا بالتضامن من عدمه › يجب على أصحاب 
هذا الحساب أن يتفقوا فيما بينهم 4٥٤0۲۵‏ 0000© 1] على اختيار أحدهم 
الذى يكون مسئولا وحده فى حالة إصدار شيك بدون رصيد على ذات الحساب من 
أحد أصحابه » بمعنى أن أحكام المنع من إصدار شيكات لمن قام بتحرير شيك بدون 
رصيد تلحق الشخص المتفق على اختياره دون غيره بالإضافة إلى حساباته 
القاصة (المادة ٠١‏ - ؟ والمادة ٠8‏ - " من مرسوم )1١478‏ وفى حالة (=) 














لراك 
تاسعا : أحكام الوديعة النقدية بطريق دفتر التوفير 

- تقدم البنوك لعملائها عدة خدمات ومزايا لتشجيع الإيداعات 
السنقدية لديها . ومن هذه الخدمات نظام الإيداع بدفاتر التوفير . ويخضع 
نظام الودائسع النقدية بدفاتر التوفير إلى العرف المصرفى سواء من حيث 
اشتراطات البنك بالنسبة للمودع أو العملة التى يتم الإيداع بها أو نسية 
العائد الذى تمنحه أو طرق السحب منه . وجاء قانون التجارة رقم ١1‏ 
السنة ١544‏ بتنظيم لإيداع النقود بدفاتر التوفير بالمادة )۳١۹(‏ منه › وهذا 
التنظيم فى الواقع ليس إلا تقنينا لما يجرى عليه العرف المصرفى فى هذا 
الخصوص وهو ما سنشير إليه . 

-١‏ إذا أصدر البنك دفتر توفير وجب أن يذكر فى الدفثر اسم من 
صدر لسالحه وأن يسدون فى الدفتر المدفوعات والمسحوبات . وتكون 
البيانات الواردة بالدفتر الموقع عليها من موظف البنك حجة فى الإثبات 
لتلك البيانات فى العلاقة بين البنك ومن صدر الدفتر لصالحه (م )1١/7.‏ . 

ومقتضى حكم الفقرة المشار إليها من المادة )۴١۹(‏ أن دفتر 
التوفين حجة على العميل فيما تضمنه من قيود سواء فى الجاب الايجابى 
أو السلبى . وهى حجة تمكن أى من الطرفين إثبات عنسها ؛ ذلك 
أن فى بعسض الحالات يتم الإيداع أو السحب دون التأشير بذلك فى الدفتر 
لأى سبب من الأسباب حيث يوافق البنك على السحب أو الإيداع من قبل 
العميل دون وجود الدفتر مع هذا الأخبر تسهيلاً من البنك لعملائا المع و فين 





(-) عدم تحديد شخص متفق عليه يلحق المنع جميع أصحاب الحساب المشترك 
اليس ففط فى هذا الحساب بلي بالنسبة لحساباتهم الشخصية 
فى هذا الخصوص ريبير رقم ۲۱٠۰‏ إلى ۲٠۹۸‏ 





0 
الديه'". ويتم قيد هذه العمليات بدفاتر البنك وحساباته ثم إعادة قيدها 
بالدفتر عند إحضاره أو العثور عليه عند فقده أو إذا طلب العميل استخراج 
دفتر بدل فاقد . ففى مثل هذه الحالات تكون قيود البنك بدفاتره وسائل إثبات 
لحركة القيد والتعامل على دفتر التوفير . 

وتعد إيصالات الإيداع التى يحتفظ بها عميل البنك وكذلك إيصالات 
السحب المرقعة من العميل دليلاً على إثبات حركة التعامل على الدفاتر . 

ويجور فى خصوص إصدار دفتر توفير أن يكون الدفتر صادراً باسم 
القاصر . ويكون للقاصر ولكل شخص آخر حق الإيداع فى هذا ادفتر . ولا 
يكون للقتصر حق السحب منه إلا وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى 
القانون (م 1/705) . 

وفى حالة إصدار دفتر توفير باسم القاصر ٠‏ فإنه طبقاً للفقرة الثانية 
من المادة (4.*) المشار إليها يجوز تلقى إيداعات لصلح القاصر من أى شخص 
خلاف المودع الأصلى . ويعد هذا منطقياً لتحقيق صالح القاصر ومصلحته . 

على أنه من جانب آخر لا يحق السحب من دفتر التوفير الصادر 
باسم القاصر إلا طبقاً لقواسد العامة فى القانون من حيث الأهلية وسلطة 
الولى أو الوصى طبقاً للقوانين المعنية والتى نحيل علبها فى هذا 
الخصوص"). 





)١(‏ خاصة وأن جميع هذه القيود يتم قيدها فور التعامل بها بالحاسبات الإلقترونية بالبنك 
ويحصل المودع عند السحب أو الإيداع على إيصال بذلك يكون له حجيه فى الإثبات. 
(؟) وتضع بعض البنوك أنظمة خاصة بدفاتر توفير القصر تجيز لمن يقدم من 
الأشخاص بفتح الدفتر باسم القاصر يطلق عليه الواهب ويكون للأخير حق السحب 

من الدفتر وحده تشجيعا للإيداع لحساب القاصر حتى بلوغه سن الرشد 


۳ 
المبحث الثانى 
عقد وديعة الصكوك! 

سے 

۹- قسد يرغب العملاء إيداع صكوكهم المالية طرف أحد البنوك 
الحفظها خوفا من الضياع أو السرقة ٠‏ أو لتحصيل ما تنتجه من أرباح أو 
عائد أو لبيعها لحسابهم . ويتم هذا الإيداع للصكوك طرف البنك بعقد يبرم 
بين هذا الأخير والعميل . ويترتب عليه التزام البنك بالإحتفاظ بمحفظة 
الأوراق المالية للعميل ؛ ويقصد باحتفاظ البنك فى هذا الخسوص هو 
إيداعه هذه الصكوك فى حساب للعميل مع إداراته لهذه المحفظة من 
الأوراق المالية . على أنه إذا كان للعميل المودع حساب نقدى لدى ذات 
البنك فالغالب أن يضم إليه حساب الصكوك حتى يكونان حسابا واحدا دون 
أن يفقد كل منهما خصائصه المميزة 

وعالج المشرع التجارى أحكام وديعة الصكوك فى المواد من ٠٠١‏ 
إلى "١5‏ من الباب الثالث المخصص لعمليات البنوك . ولما انت عملية 
إيداع الصكوك تتم بعقد فإنئا سنتئاول فى هذا الخصوص دراسة عقد إيداع 
الصكوك والإلتزامات المترتبة عليه وطبيعته القانونية . 


Dépêt de titres (1) 


3005 
الفرع الأول 
خصائص عقد إيداع الصكوك 


عقد إيداع الصكوك عقد رضانى 


-٠‏ يتم عقد إيداع الصكوك بمجرد إتفاق البنك والعميل . فهو 
من العقود الرضائية التى تتم فور تمام الإيجاب والقبول . وقد جرى العمل 
المصرفى على أن يوقع العميل على شروط البنك المطبوعة والتى تتضابه 
فى الواقع فى جميع البنوك دون أن يناقشها العميل أو يغير منها . ولذلك 
قيل بان عند إيداع الصكوك من عقود الإذعان7©. والواقع أن توقيع العميل 
دون مناقشة تعديل شروط العقد وإن كان من خصائص عفد الإذعان إلا أنه 
لا يفيد أن هذا العقد من عقود الإذعان . ذلك لأن عدم تمكين العسيل من 
مناقشة شروط العقد قصد به سرعة إتمام هذه العقود نظرا لما تستلزمه 
عمليات البنوك من سرعة » وتوحيد الشروط بالنسبة لجميع العملاء دون 
أن يكون لذلك أثر على رضاء العميل أو استقلاله أو فرض السيطرة عليه 
من جانب البنك . هذا علاوة على أن مثل هذه العقود ليست من المرافق 
الحيوية التى يفترض فيها استغلال العميل ولا يعتبر البنك المحتكر الوحيد 
التقديم هذه الخدمة . 

وبناء على ذلك إذا تم العقد بين طرفيه امتنع على كل منهما 
الإنفراد بتعديله دون موافقة الآخر › فإذا فرض وعدل البنك عمولته عن 
الوديعة بزيادتها فإن هذه الزيادة لا يلزم بها العميل إلا بعد موافقته عليها 
سواء بإخطاره بها دون اعتراض منه أو بقبولها صراحة ٠‏ وقد أخذ القضاء 








(۱) د. على جمال الدين ص 704 هامش رثم (؟) 


دوالات 


الفرنسى بذلك'). وقد يستفاد رضاء العميل ضمنا كما هو الحال عند تكليقه 
البنك بشراء بعض الصكوك وتركها فى حيازته . 

ويشترط لإتمام عقد إيداع الصكوك أن يكون المودع أهلا لمباشرة 
هذا التصرف وفقا للقواعد العامة فى الأهلية ؛ وإلا كان للولى أو الوصى 
مباشرة هذا العقد نيابة عن ناقص الأهلية . ووفقا للرأى الراجح"ء تعتبر 
الأهلية اللازمة لهذا العقد هى أهلية التصرف نظرا لأن عقد إيداع الصكوك 
ليس من عقود التبرع فهو على خلاف الودبعة المدنية'!؛ عقد معاوضة إذ 
يتقاضى البنك عنها دائما أجرا يتفق عليه . 

وأخيرا يلزم لصحة عقد الإيداع أن يكون كل من المحل والسبب 
مشروعين وإن كان يندر أن يخالف كلاهما القانون فى هذا العقد . 
تجارية عقد إيداع الصكوك وإنباته 

-١‏ لا تثير مسألة تحديد تجارية هذا العقد أية صعوبات سواء 


)١(‏ إستئناف ليون سنة ١140‏ ء الجازيت - الفصل الثانى - ص١۷‏ » وذلك بخصوص 
شرط الإعفاء من المسئولية الذى لم يرد فى شروط العقد ولا فى الإيصال المؤقت 
المسلم إلى العميل وادعى البنك أنه اخطر به العميل فى خطاب . ورفضت المحكمة 
تطبيق شروط عدم المسئولية قائلة أن مثل هذا الشرط لا يلزم العميل » إلا متى 
أثبت البنك بدليل قاطع أن العميل قبله . 

د. على جمال الدين › عمليات البئوك ص۹٠٠‏ . 

(1) د. على, البارودى . المرجع السايق ص5١‏ ؛ رقم ۲۵۱ و ص 4١١‏ . ويرى جانب 
من الفقه أن أهلية التصرف تشترط إذا ارتبط عقد الإيداع بعقد حساب جار . جفلدا. 
واستوفنيه رقم ۵۷ . 

(؟) تنص المادة )۷۲١(‏ مدنى على أن «الأسل فى الوديعة أن تكون بغير اجر فإذا اتفق 
على اجر وجب على المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة ما لم يوجد اتفاق يقضى 
بغیر ذلك 





- ۷ 
من الناحية النظرية أو العملية ‏ فهذا العقد تجارى دائما من جانب البنك 
سواء تقاضى عمولة مقابل هذا الإيداع ٠‏ أو لم يتقاض › وذك وفقا لما 
تقضى به الفقرة (و) من المادة الخامسة من القانون التجارى التى تعتبر 
جميع عمليات البنوك تجارية طالما يزاولها البنك على وجه الاحثراف . أما 
بالنسبة للعميل فتقدير مدى تجاريه العقد يتوقف على شخص المودع 
والغرض من الإيداع . فإذا كان تاجرا وتعلق الإيداع بشئونه النجارية كان 
العقد تجاريا بالتبعية بالنسبة للعميل طبقاً لحكم المادة )١/8(‏ تجارى . وإلا 
اعتبر مدنيا . 

وطالما كان عقد الإيداع تجاريا دائما من جانب البنك فإنه يجوز 
اللعميل إنبات ما يشاء فى مواجهته بكافة طرق الإثبات › أما البنك فإنه 
يلتزم بطرق الإثبات المدنية طالما كان العمل بالنسبة لعميله مدنيا''). وقد 
جرى العرف المصرفى على أن يسلم البنك إيصالا مؤقتا لعميل يفيد 
إستلامه الصكوك المودعة طرفه ثم يستبدل بآخر نهائى › وهذا الأخير هو 
السذى يفيد غالبا فى إثبات العلاقة ومضمونها بين البنك والعميل خاصة إذا 
ما تضين جميع شروط عقد الإيداع دون الإحالة إلى مستندات أخرى . 
ويصلح هذا الإيصال فى إثبات ملكية العميل للصكوك ويمكن بواسطته 
حضور جلسات الجمعية العمومية . كما جرى العرف المصرنى على أن 
يحرر العميل عند إيداعه الصكوك قائمة تتضمن بيانات عنها مثل نوعها 
وأرقامها والسشركة التسى أصدرتهاا"». ويحتفظ البنك بهذه البيانات وهى 
تصلح فى الإثبات عند حدوث نزاع بين أطراف العقد . 


(1) جفلدا واستوفليه رق 
(؟) على لبسنك مراعاة احكام القانون رق 
المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذي 





4 لسنة 7٠٠١‏ فى شان الإيداع والقيد 








اريت 
الفرع الثانى 
الالتزامات المترتبة على عقد إيداع الصكوك 


أولا : الالتزامات بالنسبة للعميل 

۴- يرتب عقد إيداع الصكوك فى مواجهة العميل التزامين نشير 
أ- الالتزام بتسليم الصكوك : 

يلزم العميل بمجرد إتفاقه مع البنك بتسليم الصكوك امثفق على 
إيداعها إلى البنك . وللبنك مصلحة فى سرعة إيداع الصكوك بمجرد الاتفاق 
لأنه يتقاضى عمولة على هذا الإيداع . 
ب- الانتزام بدفع الأجر 

يلزم العميل أيضا بدفع الأجر المتفق عليه مقابل حفظ البنك لأوراقه 
المودعة . ويسمى هذا المقابل بأجر الحفظ ويختلف هذا الأجر وفقا لطبيعة 
الصكوك المودعة . وإذا فرض وكلف العميل البنك القيام بعمليات مصرفية 
تتعلق بالصكوك المودعة طرفه كاستبدالها بصكوك أخرى أو بيعها وشراء 
غيرها من أسهم أو سندات ١‏ فإنه (أى العميل) يكلف بدفع عمرلة إضافية 
علاوة على أجر الحفظ › فهذا الأخير هو مقابل حفظ الصكوك والقيام 
بالأعمال المتصلة بها فقط كتحصيل أرباح الأسهم وفوائد السندان دون ذلك 
من العمليات المصرفية . 
انيا : الالتزامات فى مواجهة البنك 


۴- يرتب عقد إيداع الصكوك فى مواجهة البنك التزامين شير إليهما. 


أ- الانترام بحفظ الحمكوك 

4- يسرتب عقد إيداع الصكوك التزاما فى ذمة البنك هو الالتزام 
بالمحافظة على الصكوك بمجرد تسلمها من العميل وفتح حساب بها ويطلق 
عليه الالتزام بالحفظ Obligation de conserver‏ 

ويترتب على هذا الالتزام حرمان البنك من استعمال هذه لصكوك او 
رهنها أو التصرف فيها › فهو ملزم بردها بعينها لا بمثلها » ذك لأن عقد 
إيداع الصكوك عقد وديعة كاملة وفقا لأحكام القانون المدنى وبالنالى يترتب 
على التصرف فى هذه السكوك دون إذن المودع اعتبار البنك مرنكبا جريمة 
خيانة أمانة . 

والتزام البنك بالمحافظة على الصكوك المودعة طرفه نصت عليه 
المادة )١/811(‏ تجارى بقولها «على البنك أن يبذل فى المحافظة على 
الصكوك المودعة عناية المودع لديه بأجر .فهو ملزم بحفظها ماديا 
وقانونيا . كما لا يستطيع البنك إحلال غيره محله فى حفظ الصكوك المتفق 
على إيداعها طرفه دون إذن المودع إلا إذا اضطر إلى ذلك . وفى ذلك 
تقضى المادة )١/81١(‏ بأنه «ولا يجوز للبنك ان يتخلى عن حيازة 
الصكوك المودعه إلا يسبب يستلزم ذلك» . 

وينبع من التزام البنك بالحفظ » إلتزامه بإخطار المودع بكل أمر أو 
حق يتعلق بالصك ويستلزم الحصول على موافقته او يتوقف على إختياره . 
فإذا لم تصل تعليمات المودع فى الوقت المناسب وجب على البنك أن 
يتصرف فى الحق بما يعود بالنفع على المودع . ويتحمل المودع 
المصاريف فضلا عن العمولة العادية'. 


(۱) راجع المادة (51) تجارى 


-4صا- 

ب- الالقزام بالرد 

86 يلتزم البنك بأن يرد الصكوك التى أودعت طرفه للعميل » 
وهو يلترم بذلك بسجرد طلب العميل لها إلا إذا اشترط البنك منحه مهلة 
معينة قبل مطالبة العميل باستلامها . وقد تشترط بعض البنوك إنهاء العقد 
ورد الصكوك فى حالة وفاة العميل أو إفلاسه . وأشارت إلى هذا الالتزام 
المادة )١/814(‏ تجارى والتى تنص على أنه «يلتزم البنك بر؛ الصكوك 
المودعة بمجرد أن يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذى يقتضيه 
إعداد الصكوك للرد» هذا ويكون الرد فى المكان الذى تم فيه الإيداع!'. 

ويلزم البسنك برد ذات الصكوك التى تسلمها من العميز وليس ما 
يماثلها كما سبق القول ذلك لأن عقد إيداع الصكوك ليس فى جوهره سوى 
عقد وديعة بالمعنى الوارد بالقانون المدنى وإلا كان مرتكبا لجريمة خيانة 
الأمانة . ويطلق على هذا الالتزام L'obligation de rendre‏ . 

ونص المشرع التجارى على هذا الالتزام بالمادة (1/14) ويكون 
الرد فى المكان الذى تم فيه الإيداع ؛ ويلتزم البنك برد الصكوك بذاتها ما لم 
يتفق أو يقضى القانون برد الصكوك من جنسها أو صكوك أخرى 

وبناء على ذلك يعفى البنك من التزامه بالتسليم إذا هلك البضاعة 
بقوة قاهرة"ء وذلك لأن الملكية لا نزال للعميل رغم إيداع الصكوك طرف 
البنك ٠‏ والشئ يهلك على مالكه . ويختلف عقد إيداع الصكرك فى هذا 
الخصوص عن عقد إيداع النقود ٠‏ ففى هذا لأخير تنتقل ملكية المبالغ 





. راجع الماد (۲/۳۱۲) تجارى‎ )١( 
ويجب أن تكون القوة القاهرة غير متوفعة ولا يمكن تفاديها وهو ما يسعب توافره‎ )۴( 
. فى العقود مع البنوك حيث يعد أمثل الأماكن لحفظ الصكوك فى نظر المردع‎ 


= 
المودعة إلى البنك ولا يلتزم بردها بذاتها بل يرد ما يماثل عددها فقط . 

كما أنه يحق للعميل المطالبة باسترداد صكوكه ومستنداته المودعة 
حتى فى حالة إفلاس البنك › ذلك لأن صكوكه لا تدخل تفليسة البنك ويحق 
له المطالبة بها بعينها دون أن ينازعه فيها أمين التفليسة المخصص لإدارة 
تفليسة البنك . على أن خطأ الغير أو فعله لا يعفى البنك من المسولية!". 

ويلاحظ أن البنك يلتزم بتسليم ورد الصكوك المودعة لديه إلى 
شخص المودع ذاته أو نائبه ؛ أو ورثته فى حالة وفاته . وبعتبر البنك 
مسنولا عسن تسليم الصكوك إلى غير المودع ؛ فهو ملتزم بلتحقق من 
شخصية المسترد وأهليته › كما يلتزم بمراعاة منتهى الحيطة رالحذر فى 
فحص توقيع المسترد وما إذا كان مزورا من عدمه . ويجب التشدد فى 
التزام البنك هذا ء حيث لا يعفى من المسئولية حتى إذا كان التزوير مما 
يصعب اكتشافه . 

ونصت على التزام البنك برد الصكوك إلى شخص المودع أو خلفانه 
المادة )1١/710(‏ تجارى بقولها «يكون الرد لمودع الصك أو لخلفائه أو 
لمن يعينه هؤلاء الأشخاص ولو تضمن ما يفيد ملكيته للغير» . 

وتضيف الفقرة الثانية من المادة ذاتها أنه فى حالة إدعاء شخص 
إستحقاق الصك المودع › وجب على البنك إخطار المودع مباشرة والامتناع 
عن رد الصك إليه حتى ينتهى النزاع بشأنه رضاء أو قضاء . وعلى مدعى 
إستحقاق الصك إقامة دعواه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإدعاء وإلا اعتبر 
الادعاء كأن لم يكن . 

واشتراط المشرع على مدعى استحقاق الصك رفع دعواه خلال 


(۱) جفلدا واستوقليه رقم ۷۸ . 


0 
ثلاثين يوم من تاريخ الادعاء ٠‏ يترتب عليه سرعة تحديد الادعاءات حول 
انستحقاق الصكوك المودعة بالبنوك وبه ضمان جدية المنازعة استقراراً 

للأوضاع . 

وقد يمتنع البنك المودع لديه عن رد الصكوك مؤقتا كما إذا وقع 
عليها حجزا تحت يده أو حبسها لدين متعلق بها . هذا بالإضافة إلى حق 
البنك فى حبس الصكوك مقابل مصاريف الحفظ كما سنرى . 

فالا : الانتزامات التبحية لحقد إيداع السكوك 
- يقصد المودع غالبا من إيداع صكوكه لدى لبنك تكليفه 
بمباشرة التصرفات اللازمة لحفظها وفقا لطبيعتها ؛ ولذلك يلزم ١‏ 
بتحصيل كربونات الأسهم فى حالة تحقيقها للأرباح . كما على البنك التحقق 
من سحة القرعة عند استلام بعض الأسهم . كما يلزم البنك بإخطار عميله 
devi de prévénir‏ ۵ا بكل ما من شأنه تفادى خسارة أر أى إجراء 
يضره مثل إخطاره بمواعيد اجتماع الجمعية العمومية أو زيادة رأس المالء 
ويطلق الفقه على هذه الإلتزامات «الإلتزامات التبعية» ومن هوناطه 185 

accessories du dépositaire 

وتنص على التزام البنك فى هذا الخصوص الماد (1/15) 
تجاری بقولها «يلتزم الب عاد الصك أو أرباحه وقيمته إذا إستحق 
أو استهلك وكذلك كل مبلغ آخر يستحق بسبب الصك ما لم يتفق على غير 
ذلك . وتقيد تلك المبالغ فى حساب المودع» . 

وتضيف الفقرة الثانية من ذات المادة )۳٠١(‏ تجارى أنه على البنك 
القيام بكل عملية لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالصك التى يتقرر 
منحها له دون مقابل ٠‏ كتقديمه للاستبدال أو لوضع الأختام أو لإضافة 
قسائم أرباح جديدة إليه . 














ورد 

وأساس التزام البنك بمباشرة هذه التصرفات › ليس فقط كونها 
مرتبطة بطبيعة الشئ المودع ٠‏ بل أيضا أن عقد إيداع الصكوك بتضمن فى 
جوهره عقدين »احدهما عقد وديعة والأخر عقد وكالة ضمنيه › وهذا العقد 
الأخير هو الذى يلزم البنك بإدارة الأوراق المالية للعميل!" . هذا بالإضافة 
إلى ما يقضى به العرف المصرفى فى مثل هذا العقد!'). 

هذا ولا يجوز للبنك استعمال الحقوق الناشنة عن الصكوك المودعة 
ما لم يتفق على غير ذلكأ!. بمعنى أنه ليس للبنك استعمال ما يتسلمه من 
أرباح أو عائد الصكوك المودعه لديه إلا بإذن من العميل المودع . 

وإلى جوار هذه الالتزامات التى تقع على عاتق البنك من مراقبة 
وإخطار عميلة devoire de surveillance et d'information‏ < 
يرتبط أيضا إلتزام البنك بإبداء النصح والمشورة 1ءقممء عل rأ un devo‏ 
العميله!". وهذا الالتزام يختلف عن التزام البنك بإدارة الصكوك الذى ينشأ 
عنها عقد مستقل يطلق عليه 5¦¡ e‏ دهنادة© Contra de‏ . على 
أن هذا لا يمنع أن يكون إيداع الصكوك وإدارتها فى عقد واحد . 

ويرتب عقد إدارة الأوراق والصكوك التزام البنك بتنفيذ أوامر 
عميله ومنها شراء أو بيع أو استبدال الصكوك لحساب عميله . وغالبا ما 








)١(‏ أما إلتزام البسنك بإبلاغ المودع بالتغيرات التى تطرا على قيمة اللوراق المالية 
المحفوظة لديه كارتفاع قيمتها أو انخفاضها ٠ة‏ رأس مال الشركة المكتتب 
فيها حنى يتمكن المودع من حفظ حقه فى أولية الاكتتاب فى الأسهم اجديدة - فإن 
القضاء يتطلب لهذا الالتزام الإتفاق عليه 

(1) جفلدا واستوقليه رقم ۵۷۹ 

(5) المادة )5٠١(‏ تجارى 

()) المرجع السايق والموضع السايق 





سويد 

يضع البنك فى عقد إدارة الصكوك شرط عدم المسئولية همه 4e‏ ع5سه1. 
réponse 1116‏ » على أن ذلك لا يمنع مسئوليته عن الخطأ الجسيم أو 
الغش . وطبيعة إلتزام البنك الوكيل فى هذا العقد هو التزام بوسيلة!». 
وحكم فى هذا الخصوص أن شرط عدم المسئولية يعفى البنك من الأخطاء 
البسيطة بالإضافة إلى نقله عبء الإثبات على عاتق العميل7". 


621 جفلدا واستوقليه رقم‎ )١( 
جفلدا‎ 115-1١ البلتان المدنى‎ ٠٠١١ يوليو‎ ١ نقض - تجارى جلسة‎ )1( 
. 686 واستوقيه رقم‎ 


لقعلا 
الفصل الثاننى 


عقد القرض!) 





۷- عقد القرض عقد يلتزم ب اه المقرض أن ينقل إلى 
المقترض ملكية مبلغ قود أو أى شئ مثلى آخر › على أن يرد 
المقترض سند نهاية القرض مثله فى مقداره وصلفه . 





وعقسد القرض بين البنك وعميله قد يتخذ صورة منج انعميل مبلغاً 
عدي القرض مع الالتزام بسداده فى مدة محددة دفعة واحدة أو على 
5 عائد » وقد يكون تابعاً لعتد آخر مثل عقد فتح الاعتمد أو إصدار 
خطاب ضمان . ويخضع القرض فى متل هذه الحالات لأحكام عقد القرض'. 





ويعتبر عقد القرض أبسط صور العمليات الانتمانية لتى يقدمها 
البنك لعملانه . فهو لا يثير إشكالاً معيناً سواء من حيث انعقادة أو آثاره 
المترتبة عليه . وينطبق على عقد القرض المصرفى ذات القواعد المطبقة 
على عقد القرض المدنى (المواد من ٠۳۸‏ - 7)044) . على أنه يراعى 
أن عقد القرض الذى يبرمه البنك لا يفترض فيه التبرع على خلاف القرض 





)١(‏ د. احمد عمر بن قديم . الجوانب 
دكتوراه . جامعة القاهرة ٠۹۹۲‏ 

(۲) طعن رقم 4١١‏ لسنة "اق ۱۹۹۹/۱۲/۳۰ السنة ۲۰ ص۲١١٠‏ . 
(؟) وقضت محكمة النقض بأن عقد القرض ليس من 
من حيث مدة تقادمه 
4 من قانون الت 
طعن رقم ۲١١‏ لسنة 74 ق جلسة ٠٠٠٠/٠١/١۷‏ المستحدث من أحكام النقض 

- الأحكام الصادرة من أول أكتوبر 2٠١4‏ حتى آخر سيتمير ۲٠٠١‏ 





القانونية للإقراض المصرفى المشئرك . رسالة 


الأوراق التجارية ويخضع 
ادم الطويل دون التقادم الخمسى المنصوص عليه بالمادة 











لد 
المدنى ء ذلك لأن البنك يقرض دائما مقابل عائد يتفق عليه نظير اقتراضه 
مبالغ لعميله؛ بالإضافة إلى خضوع هذا العائد للأحكام الواردة بقانون 
التجارة كما سنرى . 

ولسم ينظم قانون التجارة رقم ١1‏ لسنة ۱۹۹۹ أحكام عقد القرض 
ضمن الباب الثالث الخاص بعمليات البنوك باعتبار مثل هذا العقد غير قاصر 
على البنوك وحدها كقاعدة عامة . وبذلك يخضع عقد القرض مع البنك 
اللقواعد العامة لعقد القدرض مع الأخذ فى الاعتبار الأحكام الخاصة بالالتذام 
التجارى الواردة بالباب الثانى من قانون التجارة . 

وسوف نتناول أحكام عقد القرض والتزامات طرفيه . 
أولا . أحكام مقد القرض 
إبرام عقد القرض وتجاريقه 

۸- عقد القرض من العقود الرضائية يتم بتوافق إرااتى كل من 
البنك المقرض والمقترض”'. وإذا كانت عقود البنك تتم كتابة فى العادة إلا 
أن ذلك لا يمنع أن عقد القرض لا يشترط لإبرامه شكل معين أو لإثباته 
الكتابة حيث يجوز إثباته بكافة الطرق طبقا للقواعد العامة فى العقود 
التجارية بالنسبة لمن يعد القرض تجاريا فى مواجهة . 








والقرض يعد عملا تجاريا بالنسبة للبنك فى جميع الأحوال تطبيقا 
لحكم المادة الخامسة فقرة (و) من قانون التجارة والتى تعنبر عمليات 


(۱) طعن رقم 581١‏ لسنة دق جلسة ۱۹۹٩/۱۱/۷‏ . 
اطعن رقم ٥٥۰‏ لسنة دق جلسة 1555/5/1١‏ 
اطعن رقم 701٠‏ لسنة ١‏ اقى جلسة 4 1557/5/1. 
طمن رقم 5.4 لسنة ۰ اق جلسة ١/9197‏ 1595/9 





3005 
البنوك تجارية"إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف . أما بالنسبة للعميل 
فالأمر يتوقف على صفة المقترض ٠‏ فإذا كان تاجرا وتعلق القرض بتجارته 
كان تجاريا تطبيقا لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية وفقا لحكم المادة (4) 
تجارى . وأكدت تجارية عقود القرض التى يبرمها التاجر لشئون تتعلق 
بأعماله التجارية المادة )١/50(‏ تجارى والتى تنص على أنه «تعتبر 
تجارية القروض التى يعقدها التاجر لشئون تعلق بأعماله التجاربة»7. 
العائد فى عقد القرض 





۹- يتقاضى البنك عائدا من عميله مقابل إقراضه المبلغ المتفق 
عليه . وهذا العائد يمثل فى الواقع مقابل تأجير البنك مبلغ القرض . 
ويخضضع العاند فى عقد القرض كقاعدة عامة وفقا لأحكام قانون 
الستجارة الواردة بالباب الثانى فى شان الالتزامات والعقود التجارية . 
وحساب العائد وفقاً لقانون التجارة محدد وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك 
المركزى ما لم يتفق على مقابل أقل!". ومفهوم ذلك لا يجوز أن يتفق أو 
يتقاضى الدائن عائداً على القروض » بنسبة تزيد على السعر الذى يتعامل 
به البنك المركزى مع البنوك وذلك وثقاً لحكم المادة )۴/٠١(‏ تجارى والتى 





)١(‏ وكانست الأحكام القضائية فى ظل المجموعة التجارية الملغاة 
تجارية بالنسبة للبنك باعتبار عمليات البنوك تجارية 
السنة ؟؛ق جلسة 1581/4/1 . 

(؟) وإذا قام الكفيل بسداد دين القرض عن مدينه للبنك الدائن ٠‏ فإنه يحل محل الدائن 
الأصلى بماله من خصائص ومنها الصفة التجارية للقرض . وقضت محكمة النقض 
بذلك : طعن رقم 1/185 ”ق جلسة 1478/1/18 السنة ١5‏ ص5١1‏ . 

ادق جلسة 1415/78/1١‏ 

۲ لسنة ١اق‏ جلسة 1597/5/١4‏ 

وطعن رقم 7074 لسنة ١٠ق‏ جلسة ۱۹۹٩/۱۰/۱۷‏ . 

وطعن رقم 537 لسنة 4"ق جلسة ۱۹۹۹/3/۲۹ 


القروض دائما 
: طين رقم 41١‏ 














لالت 


تنص على أنه «1- يحسب العائد وفقاً للسعر الذى يتعاس به البنك 
المركزى » ما لم يتفق على مقابل أقل» . والذى يتضح من عبارات النص 
المشار إليه أنه يتعلق بالنظام العام فيما يتعلق بعدم جواز الاتفاق على سعر 
عاد يزيد عما يتعامل به البنك المركزى وذلك إذا كان القرض ممنوحاً من أحد 
التجار أو أية مبالغ مستحقة لتاجر قبل عملائه طالما تعلقت بأعماله التجارية . 
على آنه يجوز دائما الاتفاق على سعر أقل مما يتعامل به البنك المركزى . 

أما بالنسبة للقدوض التى تمنحها البنوك لعملائها : فقد خبرها 
المشرع بعدم التقيد فى شان سعر العائد بأية حدود منصوص عليها فى 
جاز المشرع للبنوك تحد 
ومصلحته وظروف التعاقد وذلك وفقأً لنص المادة (- )١/4‏ من قانون البنك 
المركزى والجهاز المصرفى والنقد والتى تنص على أنه «لكل بنك سلطة 
تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة 
هذه العمليات ؛ كما يكون له أن يحدد اسعار الخدمات المصرفية لتى يتعامل 
بها ء وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون 
آخر» . ولا شك أن هذا النص يمنج البنوك عن باقى الدائئين الأمر 
الذى يثير شبهة عدم الدستورية . 





قانون آخر . حيث 





أسعار العاك بما يتفق 








وفى شأن كيفية ووقت سداد العائد على المبالغ المستحقة فقد قررت 
الفقرة الرابعة من المادة )5٠(‏ تجارى أن يؤدى العائد فى نهاية كل سنة إذا كان 
السدين مؤجلا لأكثر من سنة وفى يوم الاستحقاق إذا كان لأجل سنة أو أقل ما لم 
ينفق أو يجر العرف على غير ذلك » وتلتزم البنوك بهذه الأحكام . 

هذا ويحسب العائد عن التأخير فى الوفاء بالقرض - أو بالديون 
التجارية بصفة عامة طبقاً لحكم المادة (14) تجارى - بمجرد استحقاقها 
خلافاً للقاعدة العامة التى تقضى بحساب العائد التأخيرى من بوم المطالبة 
القضائية وذلك ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 


سورد 

وطبقاً لحكم ذات المادة (14) تجارى لا يجوز فى أية حال أن يكون 
مجموع العائد الذى يتقاضاه الدائن أكثر من مبلغ الدين الذى أحتسب عليه 
إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك . 

ومقتضى ذلك أن مجموع العائسد سواء كان محسوباً من يوم 
الاستحقاق أو غيره لا يجوز فى أية حال أن يزيد على أصل الدين كقاعدة 
عامة . وهذا حكم عادل من المشرع حيث السارى بين البنوك وعملائها 
أنها تمسب على هؤلاء عائدا يصل نتيجة تراكمة وإحتساب عائد على 
العافد. أضعاف أصل الدين . ونص المادة (14) يتعلق بالنظام العام حيث 
جاءت صيغته آمره فى شأن عدم إمكانية وصول العائد فى مجموعة إلى 
أكثر من أصل الدين . 

وفسى خصوص احتساب عائد على العوائد فى شأن عقد القرض ٠‏ فأمر 
غير وارد فى جميع الديون ومنها عقود القرض بين البنك وعملانه . ويستفاد هذا 
المنع من نص المادة (55”/؟) تجارى والذى يقضى بأنه «۲- لا يجوز حساب 
عائد على العوائد إلا إذا كان الحساب جارياً بين بنك وشخص آخر» . 

ذلك أنه بمفهوم المخالفة للنص المشار إليه يتضح أن التاعدة حظر 
تقاضى عائد على متجمد العوائد والاستثناء جواز ذلك فقط فى حقد الحساب 
الجارى بين البنك وشخص آخر بمفهومه الدقيق والمنصوص عليه فى 
المادة (511) تجارى . 

ويفضع العافد طبقاً لحكم القانون الفرنسى لقواعد آمرة طبقاً 
القانون 1475/11/18 فى شأن تجريم الربال') سواء كان القرض مدنياً أو 








)١(‏ ويخضع لتجريم الربا #:دانا'.1 جميع المقرضين من الأفراد أو النشآت ويشمل 
المبالغ المصحوبة بعائد وعلى عمليات الخصم والبيع بالتقسيط فيد عدا عمليات 
التأجير التمويلى لنهط -4016,© . (-) 


r 
تجارياً . فالعائد الاتفاقی يجب أن يكون بناء على اتفاق كتابى : وفی غياب‎ 
الكتابة يطبق السعر القانونى . والقضاء الفرنسى مستقر على ذلكا'].‎ 

كما يؤكد الفقه والقضاء فى فرنسا أحقية المقترض فى طلب 
استرداد ما دفع من عائد بالمخالفة للأحكام المشار إليها » أى امبالغ التى 
تعدت السعر القانونسى فى حالة عدم وجود اتفاق كتابى بشأن العائد 
الاتفاقى!". كما يسير ذلك القضاء باعتبار البطلان لسعر العائد بطلاناً نسبياً 
وجذئياً لصالج المقتدض دون أثر على صحة عقد القدرض7". 

وتعتبر البنوك وجود الشرط الاتفاقى لسعر العائد اكتفاء بما يعلنه 
البنك لعميله من أسعار العائد الذى بتعامل به فى كشف الحساب الشهرى 


(=) وتتحدد أسعار العائد طبقاً لقانون 1171/17/58 فى شان تجريم الربا بطريقة 
قررها المشرع تعتمد على قاعدة حسابية مفصلة › وأسعار العائد تشمل خلاف 
سره المحدد قانوناً ؛ المصاريف والسولة أو أى مقابل من أى طبيعة مباشرة أو 
غير مباشرة بالعقد محل العائد . ومن أحكام القضاء : 
نقض جنائى 7١‏ يناير ۱۹۷۵ - البلتان الجنائى ۳۸ وجلسة 1984/1/5 . البلتان 
الجنالی ۲۸۷ . 
ونقض مدنى ٠۹۹٠/1/٠١‏ - المجلة الفصلية ۱۹۹۰ - 1۱۸ وجلسة ١؟‏ يناير 
۴ - بلتان النقض - ۲۲-۱ . 

(۱) نقض مدنى ٩‏ قبراير ۱۹۸۸ - ونقض تجاری ۱۹۸۸/٤/۱۲‏ - بنك ۱۹۸۸ - 
١‏ مع تعليق ريف لانج وبالمجلة ۱۹۸۸ - 470 مع تعليق كابريك وتيسييه . 
نقض تجارى 1141/5/4 - بلتان النقض 4 - ؟1١‏ ونقض مدنى ١4‏ فبراير 
6 - المجلة الفصلية 150 - 124 مع تعليق كابرياك . 

(1) نقض تجارى جلسة ۱۹۹۱/۲/۹ - دالوز سيرى ۱۹۹۱ - ۴۸۵ 

(؟) نقض مدنى ۲۱ يناير ۱۹۹۲ - بلتان النقض - ١‏ - ۲۲ ونقض تجارى ۳۴ مايو - 
المجلة الفصلية ٦۳۰ - ١158‏ ونقض تجارى ۲۹ مارس 1144 - بلتان النقض 
e-4‏ 





r~ 
وموافقة العميل التى تنبع من عدم اعتراضه على كشف الحسابا". وآن‎ 
كان القضاء الفرنسى اللاحق لا يعتبر قبول العميل لكشف الحساب دون‎ 
اعتراض أو تحفظ عليه بديلاً عن التحديد الكتابى لسعر العائدا"».‎ 

ويمصل البنك عادة على عمولة «0إوونص ه٤‏ مقابل الخدمات 
التى يقدمها لعميله ٠‏ وهذه العمولات التى لا علاقة لها بالقرض ١‏ تؤخذ فى 
الحسبان عند تحديد أسعار العائد"» وإلا كانت خاضعة للتجريم المنصوص 
عليه بقانون ۱۹١١/۱۲/۲۸‏ الفرنسى فى شأن الربا سالف الذكر . 
ثانياً: التزامات طرفى عقد القرض 

٠‏ يلتزم البنك بتسليم المفترض المبلغ المتفق عليه فى الموعد 
والمكان المتفق عليهما بعقد القرض . وقد يلتزم البنك بتسليم المقترض 
دفمة واحدة أو على دفعات محددة سلفاً بعقد القرض - كذلك يلتزم البنك 
بمنح المقترض مبلغ القرض بالعملة المتفق عليها . 

ويلتزم المقترض بسداد أصل مبلغ القرض بالإضافة إلى 
للتفصيل السابق ٠‏ بالإضافة إلى المصاريف وعمولة البنك طبقاً للاتفاق 








: وأخذت بعض الأحكام بذلك‎ )١( 
10. 3. 2. ۸ مجلة قانون الأعمال القانونية‎ - ۱۹۹١/١١/۲١ نقض تجارى‎ 
مع تعليق ريف لانج.‎ ٩۲ - ۱۹۹۱ وبنك‎ 80-0 

(۲) نقض تجارى ۱۹۹٤/۰/۱۰‏ - دالوز 1444 - 000 مع تعليق ماران . 
قسارن فسى شأن اشتراط الكتابة لسعر العائد : نقض مدنى !1118/1/17 - دالوز 
6 ۲۱۳ مع تعليق مارتان . 

(۴) كما إذا كانت عمولة البنك على حركة الحساب دون علاقة بالقرض : 
محكمة إكن 1990/4/15 - بلك ٠۹۹١‏ - ٠د‏ 


فی خصوص - رببیر ۲/۲۳۷۱ و ۲۴۸۸ . 


المبرم بينهما . 


ولا يلتزم المقترض برد عين ما تسلمه وإنما ما يعادل المبلغ الذى 
تسلمه من البنك على سبيل القرض . على أن التزام المقترض يكون بدفع 
المبلغ بالعملة المتفق عليها فى عقد القرض ٠‏ وعند عدم الاتفاق فإن الأصل 
أن يكون التزام المقترض بالعملة الوطنية. 


(۱) طعن رقم ۳۹۲١‏ لسنة 7١‏ قى جلسة .1584/11/6 
وجلسة 1997/11/51 السنة ٤٤ج‏ ۲ ص٤٠۲‏ . 
وجلسة 1117/1/4 السنة ٤٤ج ١‏ ص۸۲؛ 


عمد 
الفصل الثالث 
عقد الخصم 





-١‏ يقوم البنك بدور كبير الأهمية فى الانتمان النجارى عند 
خصم الأوراق التجارية والصكوك القابلة للتداول بصفة عامة . إذ بواسطة 
عمليات الخصم يمكن البنك الخاصم التجار من الحصول على المبالغ اللازمة 
المعاملاتهم فورا دون الانتظار للأجل المحدد بصك الكمبيالة أو السند لأمر 
مقابل التنازل له عن هذه الصكوك . 








وتعود عمليات الخصم أيضا بفائدة كبيرة للبنوك ذلك أنها تتقاضى 
أجرا عن ذلك › على أنه لما كانت عمليات الخصم تتضمن احتمال تحمل 
البنك لبعض المخاطر عند عدم الوفاء › فإنه يشترط غالبا عدة شروط 
القبوله خصم الورقة التجارية أو الصك محل الخصم . وذلك مش اشتراطه 
أن تكون الكمبيالة مقبولة من المسحوب عليه ؛ أو أن تتضمن عة توقيعات 
معينه أو ألا يتجاوز الأجل المحدد بها قدرا معينا . إلى غير ذلك من 
الشروط التى تضمن الوفاء للبنك بقيمة ورقة الكمبيالة أو السند لأمر 
خاصة عند امتناع المسحوب عليه أو محرر السند عن الوفاء . 





وخصم الصك 16500016 » يتلخص فى قيام البنك بدفع مبلغ 
من المال يمثل القيمة الحالية للكمبيالات أو السندات لأمر أو الصكوك 
الأخرى التى تقدم إليه قبل ميعاد الاستحقاق ؛ أو إيداع هذه القيمة بحساب 
العسيل لديه . وذلك بعد تظهيرها إليه تظهيراً تامأ ناقلاً للملكية مقابل 
الحصول على أجر نظير ذلك . مع مراعاة التزام العميل بإعادة هذه القيمة 
عند عدم الوفاء للبنك من المدين بهذه الصكوك . 


وعد 

وكلمة خصم تعنى فى الواقع العملية القانونية التى تتم بين العميل 
والبنك لتظهير الصك إلى هذا الأخير تظهيرا ناقلا للملكية » كما تعنى المبلغ 
المخصوم من الورقة . والخصم بهذا المفهوم يعد من أكثر العمليات التى 
تقوم بها البنوك . وقد نظمه المشرع فى المواد من )”8١(‏ إلى (89”) . 
وعرف المشرع التجارى الخصم بالمادة )١/75١(‏ بأنه «اتفاق يتعهد البنك 
بمقتضاه بان يدفع مقدما قيمة صك قابل للتداول إلى المستفيد فى الصك 
مقابل نقل ملكيته إلى البنك مع التزام المستفيد برد القيمة الاسمية إلى البنك 
إذا لم يدفعها المدين الأصلى» . 

وسوف نتناول أحكام الخصم طبقا للنصوص المشار إليه موضحين 
تنفيذ عملسية الخصم والالتزامات النى تترتب على عقد الخصم ثم الطبيعة 
القانونية لهذا الخصم . 
أحكام عقد الخصم : 
أولا : تنفيذ الخصم 

؟4- الخصم يتم بمقتضى عفد بين البنك وعميله ‏ وهو عقد 
رضسائى. ويعد تجاريا من قبل البنك دائما لقيامه بعمليات البنوك على وجه 
الاحتراف وغالباً ما يكون تجارياً من قبل العميل ما لم يكن غير تاجر أو لم 
يتعلق الخصم بأعمال تجارة التاجر . ويجوز إثبات عقد الخصم نى مواجهة 
البنك بكافة طرق الإثبات على خلاف الإثبات فى مواجهة العميل إذ يتوقف 
ذلك على طبيعة عقد الخصم بالنسبة إليه - 

والخصم يرد على صكوك قابلة للتداول كقاعدة عامة ٠‏ حيث يخشى 
البنك عند قبوله خصم صك غير قابل للتداول أن يتمسك الملتزم به بالدفوع 
التى يملكها قبل مدينه ٠‏ 
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والخصم يتم عادة فى صورتين ٠‏ الأولى الخصم بتسليم العميل الذى 
يقدم الصك البنك المبلغ نقداً أو قيده بحساب طرف البنك ع4مسدمء5ع'[ 
»ووذ 3م . والصورة الثانية تتم بالاتفاق بين العميل والبنك على خصم 
ما يقدمه عميله من أوراق تجارية فى حدود مبالغ معينة وخلال فترة معينة 
ويطلق عليه الخصم بالانتمان d'0 pe‏ 6016© 117 

وفى غير حالة الاتفاق لا يلزم البنك بقبول خصم كل ما يقدمه له 
العميل من أوراق تجارية . ويتحفظ الفقه فى انعقاد مسئولية البنك عند 
رفضه خصم الورقة التجارية حتى إذا وجد اتفاق بين البنك وعميله نظراً 
الارتباط موافقة البنك غالبا بالظزوف التى يمر بها العميل ويكرن لها أثر 
على ملاءته ودرجة إنتمانه!"). وعادة تتحفظ البنوك فى الاتفاق بينها وبين 
العميل على حقها فى رفض خصم الأوراق التجارية دون إبداء الأسباب . 

ويعتبر يوم قيد المبلغ بحساب العميل هو اليوم الذى 
البنك الورقة محل الخصمأ“. ويحتج على الغير بعقد الخصم بمجرد كون 
البنك حاملاً للورقة التجارية . 

وبتم نقل ملكبة الصك بتظهبره للبنك تظهيراً تامأ . رمن الجائز 
أيضاً نقل ملكية الصك بتحرير كمبيالة جديدة لصالح البنك . وغالباً ما يلجأ 
البنك إلى إعادة خصم الصك 46م 12665000 لدى أحد البنوك . والخصم 
يرد على الأوراق التجارية بصفة عامة بل ويمتد إلى السندات وإذون 








(۱) نقض تجارى 1184/11/1 - بلتان النقض - 4؛ - ۲۹۸ . ريبير . ۲۴۳۹۱ . 

(۲) باریس ۸۳/۹/۲۹ - دالوز سيرى ۱۹۸4 - 1.1 - 116 

(؟) جفلدا واسنوفليه رقم ۱۱۳ 

(4) نقض تجارى ۲۸/۱۲/۱۳ - بلتان النقض المدنى - ۲۷۹ و "٠١‏ مارس 1١951‏ - 
دالوز ٤۹۴-۱۹۹۲‏ . 


FN 
حسب موافقة البنكا'» وإن كان أساساً‎ 1es الخزانة إ0وهإ) سل ك«هط‎ 
يتم الخصم على الكمبيالات والسندات لأمر لتسوية الثمن فى البيع التجارى‎ 
أو مقابل تقديم خدمات . والشيك لا يتم خصمه إلا نادراً لأنه أداة وفاء‎ 
واجب الدفع فور تقديمه › وإن كان قد انتشر خصمه حالياا') حيث جرى‎ 
أكتوبر‎ ١1١ العرف فى مصر , قبل صدور قانون التجارة والعمل به فى‎ 
:؛ على استخدام الشيكات مؤخرة التاريخ والتى لا تصرف إلا فى‎ 64 
التاريخ المحدد بها(" . ولا يقبل البنك خصم الورقة غير القابلة للتداول‎ 
. خشية تمسك الملتزم بها بالدفوع التى يملكها قبل من التزم فى مراجهته‎ 
. ولا يشترط تاريخ معين لاستحقاق الورقة التجارية محل الخصم‎ 

وإن كانت بعض البنوك تشترط ألا يزيد ميعاد الاستحقاق عن أجل محدد/. 
وإذا كانت الورقة محل الخصم من أوراق المجاملة وهى التى يوقع 

عليها شخص غير مدين - كتوقيع المسحوب عليه بقبول كمبيالة لم 
بشأنها مقابل الوفاء من الساحب لعدم وجود علاقة بينهما - فإن عقد 
الخصم لا يكون باطلا بالنسبة للبتك تبعا لبطلان هذه الأوراق لعدم 





)581( ويستفاد جواز الخصم لغير الأوراق التجارية عبارة الفقرة الأولى من امادة‎ )١( 
تجارى بقولها «الخصم اتفاق يتعهد البنك بمقتضاه بأن يدفع مقدماً قبمة صك قابل‎ 
للتداول » ومن أمثلة ذلك : الصكوك المتضمنة شرط الأمر وموضوعها مبالغ نقدية‎ 
. تجارى‎ )٠١( والمنصوص عليها بالمادة‎ 

(۲) نقض تجارى 1915/5/16 - المجلة الفصلية ٠١١-۱۹۷۷‏ . 

(؟) يراعسى التعديل الذى أتى به المشرع المصرى على المادة ( 
إجازة تأخير الوفاء بقيمة الشيك المسطر والشيكات الحكومية . 
القانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠٠١4‏ - الجريدة الرسمية . العدد ۲۸ مكرراً (أ) فى ۲١‏ 
يولي ۰۲ 

(4) يشترط بنك فرنسا ألا تزيد مدة الاستحقاق عن ثلاثة أشهر 








) تجارى فى شان 





سيد 
مشروعية السبب ما لم يكن متواطنا مع العميل » حيث يترتب على هذا 
الخصم خلق ائتمان وهمى › إذ بالنسبة للغير حسنى النية فلا يحتج فى 
مواجهتهم بعدم مشروعية السبب . 

ويجوز أن يتفق طرفا الخصم على فسخة قبل حلول ميعاد استحقاق 
الورقة مدل العقد › ويحدد الطرفان وديا مستحقات كل منهما قبل الآخر . 
وبالنسبة للعائد الذى فظ بالقدر المستحق له مع رد 
العائد عن المدة التى ها نتيجة فسخ العقد على خلاف سعر الخصم 
الذى يظل من مستحقات البنك!'). 








انبا : الانترامات التي تترتب على الخصم 
أ- فى مواجهة البنك 
التزام البنك بدفع قبمة الخصم إلى حامل الصك 

۴٤ه-‏ يلتزم البنك فور تظهير الصك إليه تظهيراً تامأ اقل للملكية 
من الحامل , بدفع قيمة الخصم إلى الأخير . ذلك أن البنك بمقتضى هذا 
التظهير يصبح مالكا للحق الثابت بالصك › وبالتالى عليه الوفاء بقيمة 
الصك المنقول ملكيته إليه . 
خلول البنك محل حامل الصك 

-٤‏ إن عملية الخصم تنتهى قانوناً بقيام المدين بالصك محل 
الخصم بالوفاء بقيمته إلى البنك . فإذا كان الصك كمبيالة أو سند لأمر تتم 
عملية الضصم بصفة نهائية بقيام المسحوب عليه أو محرر السند لأمر 
بالوفاء بقيمة الكمبيالة أو السند لأمر البنك ٠‏ وإلا كان للبنك الرجوع ضد 


. 415 جفلاا واستوقلیه رقم‎ )١( 


للع 


الملتزمين بالصك وضمانهم للمطالبة بقيمته . وأساس ذلك أن البنك يحل 
محل حامل الصك فى جميع حقوقه وضماناته التى يقررها له قانون الصرف 
إذا كان ورقة تجارية أو الحقوق الناشئة عن طبيعة الصك". أذ يكون من 
حق البنك إعادة خصم الصك أو الاننظار حتى ميعاد الاستحقاق والحصول 
على مبلغ الصك من الملتزم بقيمته وققأ لطبيعة الصك. كما يحق للبنك 
الرجوع على جميع الموقعين على الصك عند عدم الوفاء له فى ميعاد 
الاستحقاق والحصول على مبلغ الصك من الملتزم به إلى غبر ذلك من 
الضمانات التى ينص عليها قانون الصرف أو القوانين المعنية . وحلول 
البنك محل حامل الصك هو الأثر المنطقى للتظهير التام للصك ٠‏ :لك أن من 
شأنه نقل ملكية الحق الثابت بالصك وضمان المظهر إليه ولكل حامل يليه 
الوفاء بقيمة الصك(". 


)١(‏ راجع المادة )٠١(‏ فى شأن تظهير الصكوك القابلة للتداول ويكون محلها دفع مبلغ 
من النقود او تسليم بضائع .. 

(۲) فى آثار التظهر التام للأوراق التجاربة - مؤلفنا الأوراق التجارية . طبعة 19415 
وطبعة ٠٠١‏ - دار النهضة العربية 

(؟) هناك بععض الآراء ترى أن عملية خصم الأوراق التجارية إنما هى بمثابة قرض 
بضمان الورقة التجارية ؛ فالعميل لا ياجأ إلى البنك إلا لاحتياجه لمبالغ نقدية . كما 
يرى البعض الآخر إنها عملية بيع من العميل لحقه فى الورقة التجارية أو حواله 
قۇ + 
فى نقد هذه الآراء : د. على البارودى . العقود ص 414 رقم ۲۷۷ 
أيضاً جفلدا واستوفليه 417 وما بعدها . حيث يرى كل منهما أن الخصم هو عملية 
من عمليات الانتمان والتى تتخذ شكل نقل ملكية الصك إلى البنك . فهذا الأخير يقدم 
مبلا نقدياً وهذا هو الهدف من عفد الخصم . أما نقل ملكية الصك المقصود به 
تقسديم ضمان للبسنك الخاصم فى الحصول على قيمة المبالغ المقدمة للعميل (-) 














لوعت 

وتطبيقاً لذلك حكم بأن سقوط حق البنك فى دعوى الصرف لعدم 
مراعاته الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها لا يخل بحقه فى إجراء 
القيد العكسى استنادا إلى حقه فى دعوى الضمان ة عن عقد 
الخصم''. كما حكم أنه «إذا كان يبين من الأوراق أن البنك الطاعن قد 
تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الأوراق التجاربة موضوع 
النزاع قد خصمت لديه بالحساب الجارى تنفيذا لعقد فتح الاعتماد » وأن 
حقه فى إجراء القيد العكسى يستند إلى عملية الخصم ذاتها دون حاجة إلى 
اتفاق خاص ٠‏ وذلك بغض النظر عن حقه فى الرجوع استنادا إلى دعوى 
الصرف » وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتأييد الحكم الابتدائى الذى 
انتهى إلى عدم أحقية الطاعن فى إجراء القيد العكسى استنادا إلى سقوط 
حقه فى دعوى الصرف ؛ دون أن يتناول ما أثاره البنك من دفاع جوهرى 
بشأن تنفيذ عملية الخصم بالحساب الجارى وحقه فى إجراء التيد العكسى 
استنادا إلى ضمان الخصم ‏ فإنه يكون معيباً قاصر البيان»!؟). 

وتسنص على حق البنك فى جميع الحقوق الناشئة عن الصك 
موضوع الخصم المادة )١/704(‏ بقولها «للبنك قبل المدين الأصلى فى 





(=) مقابل فائدة وهذا يفسر خضوع الخصم بالنسبة لسعر الفائدة للأحكام العامة 
للفائدة على القروض المصرفية 

. ؛ق جلسة 1975/1/4 - السنة ۲۷ ص8:08‎ ٠ طعن رقم ۲۸۸ لسنة‎ )١( 

(۲) طعن رقم ٠١١‏ لسنة ؟؛كق جلسة ٠۹۸4/۲/۲۰‏ . 
أيضاً طعن رقم 157 لسنة ۲ق جلسة 1155/15/1١‏ . 
كما قضى بأن عدم الاتفاق بين العميل والبنك فى اعتماد خصم نيمة السندات 
الإذنية المحررة لأمر الغير من حسابه الجاري » أثره عدم التزام البنك بسداد قيمة 
تلك السئدات وخصمها من الحساب الجارى . 
نقض تجارى ۱۹۷۲/۱۱/۱۹ - البنك ۱۹۷۲ - ٠۴۰‏ . 





تو 
الصك والمستفيد وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة 
عن الصك الذى خصمه» . 

وإذا كان خصم الصك يتم بقيد قيمته بالعساب الجارى لصالح 
العميل ؛ فإنسه من حق البنك إجراء القيد العكسى بالحساب الجارى للصك 
الذى لم يتم تحصيله . ويستند البنك فى ذلك إلى صفته فى دعوى الضمان 
الناشئة عن عقد الخصم والتى تخول البنك الرجوع على طالب الخصم بقيمة 
الصك فى حالة عدم الوفاء بقيمته عند الاستحقاق ٠‏ بالإضافة إلى حقه فى 
دعوى الصرف الناشئة عن تظهير الصك تظهيراً ناقلاً للملكية . 

وللبنك الحق فى قيمة الصك من عميله المستفيد من عقد الخصم 
واستردادها بلكامل دون استنزال ما قبضه البنك من عائد أو عمولة وذلك 
فى حالة عدم دفع قيمة الصك أياً كان سبب عدم دفعها . 

وتنص على هذه الأحكام المادتان (*8؟) و (1/554) من قانون 
التجارة حيث تقضى المادة (51”) «يلزم المستفيد بأن يرد إلى البنك القيمة 
الاسمية للصك الذى لم يدفع» . 





وتؤكد حق البنك فى عدم رد ما سبق أن خصمه أو ما قبضه من 
عمولة فى حالة عدم الوفاء بقيمة الصك عند استحقاقه المادة (7814/؟) 
بقولها «1- وللبنك فضلاً عن ذلك قبل المستفيد حق مستقل فى استرداد 
المبالغ التى دفعها دون استنزال ما خصمه البنك من نسبة وما قضة من 
عمولة › ويكون للبنك استعمال هذا الحق فى حدود الصكوك غير لمدفوعة 
أيا كان سبب الامتناع عن دفعها» . 

وتطبق أحكام التظهير التام فى شأن تطهير الصك من الدفوع التى 
قد تشوبه ٠‏ بمعنى أنه يمتنع على المدين بالصك التمسك فى مواجهة البنك 


4 
بالدفوع التى كان يستطيع التمسك بها فى مواجهة حامل سابق طالما كان 
البنك حسن النية''. 

وإذا أهمل البنك فى الرجوع وفقاً للأحكام قانون الصرف على 
الملتزمين بالصك » تنعقد مسئوليته قبل عمليه طالب الخصم والذى يكون له 
الحق فى التعويض!". 

وقد يتم عقد الخصم مع تحمل البنك عدم ملاءة المدبئين بالصك 
ممل عقد الخصم . ويدرج هذا الشرط الذى يطلق عليه 3 دام سدمعمه 
)ذءه؟ إما على صيغة التظهير التام على ذات الصك ٠‏ أو على صك 
مستقل . ورغم هذا الشرط يظل العميل الطرف فى عقد الخصم مسنولاً قبل 
البنك عن أخطائه وأفعاله الشخصية › كما إذا كان هو الساحب فى الكمبيالة 
حيث يضمن دائما الوفاء بقيمة الكمبيالة إلا فى حالة إثيات أن المسحوب 
عليه كان لدية مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق واستمرار وجوده حتى 
الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الإحتجاج فتبرأ ذمته ما لم يكن قد استعمل 
فى مصلحته طبقاً لحكم المادة )1/5٠5(‏ تجارى . 
ب- فى مواجهة العميل طالب الخصم 
-١‏ التزام العميل المظهر بدفح أجر الخصم 

١٥٤ه-‏ يلتزم العميل طالب الخصم بأن يؤدى إلى البنك الخاصم 
المبالغ المتفق عليها نظير قيام هذا الأخير بعملية الخصم وتسليم العميل 
قيمة السك قبل تاريخ الاستحقاق وهو ما يعرف بأجر الخصم . 

ويتكون أجر البنك من العناصر الآتية : 
(۱) طعن رقم ۲۸۸ لسنة ٠؛ق‏ جلسة 1917/1/4 السنة ۲۷ ص۸٠٠‏ 
(1) محكمة نيم ۱۹۷۷/١١/۲١‏ - المجلة الفصلية ۱۹۷۸ - ٠١١‏ . 


ENS 

أ- سعر الخصم 

5- يحق للبنك الخاصم الحصول على مقابل إجراء خصم 
الصكوك التى تسلم إليه من عميله بقصد قبض قيمتها فبل مواعيد 
الاستحقاق لهذه الصكوك . ويقصد بسعر الخصم قيام البنك بخصم نسبة من 
قيمة الصك ويسلم الباقى إلى عميله . ويلتزم بذلك العميل طالب الخصم. 

وتنص على حق البنك فى مقابل الخصم المادة (551/؟) بقولها 
«7- يخصم البسنك مما يدفعه للمستفيد من الخسم نسبة من مبلغ السك 
فضلاً عن العمولة إن كانت مشروطة» . 

وتحسب هذه النسبة التى من حق البنك كسعر مقابل الخصم على 
أساس المدة من تاريخ إجراء عملية الخصم حتى التاريخ المقرر لاستحقاق 
الصك محل عقد الخصم . بمعنى أن ما يقوم البنك بخصمه يمثل مقابل 
انتظار البنك مدة معينة لتحصيل حقه الثابت بالصك . وتنص على احتساب 
هذه النسبة كمقابل لإجراء البنك عملية الخصم قبل ميعاد الاستحقاق المادة 
(01") تجارى بقولها «تحسب النسبة على أساس المدة من تاريخ الخصم 
حتى تاريخ استحقاق الصك...» . 

وإذا إتفق فى عقد الخصم على التزام العميل بإجراء رهن لصالح 
البسنك مع التزامه برد قيمة ما قبضة من مبالغ بمناسبة الخصم قبل حلول 
أجل الصك ؛ كان للبنك خصم نسبة من قيمة الصك لمدة أكثر من الفرق بين 
تاربخ الخصم وتاريخ استحقاق الصك . وأشارت إلى هذا الحكم ذات المادة 
)۴١١(‏ بقولها «أو على أساس مدة أكثر من ذلك بالنسبة لى عمليات 
الرهن وغيرها من العمليات التى تتضمن تعهد المستفيد برد قيمة ما قبضه 
قبل حلول اجل الصك» . 





لوول 
وواضح من الأحكام السابقة أن سعر الخصم ليس إلا لعائد الذى 
يحصل عليه البنك نظير تسليم عميله مبالغ لن يحصل عليها إلا بعد مده 
معينة هى تاريخ استحقاق الصكوك محل عقد الخصم . 
وطبقاً للتشريع الفرنسى يجب تحديد العائد المتفق علبه بمناسبة 
عقد الخصم ‏ كتابة وإلا خضع العائد السعر القانونى وليس الاتفاقى('). 
ب- العمولة 


۷- يقصد بالعمولة 0155100 14 › المبالغ اتى يحددها 
البنك مقابل خدماته لتحصيل قيمة الصك فى ميعاد الاستحقاق . وأساس 
عمولة البنك أنها عمولة تظبير الصك La Commission‏ 
d'end0ssement‏ » وهى تحسب عادة تناسبية مع قيمة الصك ولكن 
مستقلة عن مذة الاستحقاق واننظار البنك . كما نتضمن النمولة مبلغاً 


)١(‏ نقض تجارى ٠١‏ أبريل ١988‏ - المجلة الفصلية ۱۹۸۸ - 475 مع تعليق 
كابرياك . ويحدد قانون 1475 المعدل بقانون ۲۱ ديسمير ١144‏ المعر القانونى 
للعائسد فى فرنسا ويجرم الربا الذى يتعدى السعر المحدد طبقاً لهذا القانون والذى 
يخضع تحديداً لعملية حسابية معقدة إلى حد ما » ويحددها وزير الاقتساد بعد رأى 
المجلس الوطنى للانتمان . ويجرم الربا أيضاً قانون الاستهلاك الذى أخذ نصوص 
قانون 14 ديسمبر 1913 المشار إليه . 
ويعتبر الربا جنحة ©0'005005 06116 يعاقب مرتكبها بالحبس من شهرين إلى سنتين 
مع غرامة من 2٠٠١‏ إلى 7٠٠١‏ ألف.فرنك أو إحدى هاتين العقوبتين . ومع إعلان 
الحكم لغلق مؤقت أو نهائى للمؤسسة أو المشروع كعقوبة مكملة . 
ومن ناحية الجزاء المدنى يبطل شرط الربا ويخفض إلى السعر القانونى دون إبطال 
العقد الأساسى 
نقض تجارى ؛ يوليو 1155 ال ۴ .© .3 طبعة ۴ - ۸١ - ۱١‏ مع تعليق 
استوفليه . فى هذا ااخصوص ريبير ١/5551‏ 








Vet 
محدداً مقابل تحصيل قيمة الصك تسمى 48211670604 . وفى حالة الاتفاق‎ 
فى عقد الخصم على وضع القيمة المنصومة بحساب العميل فقد يقوم فعلاً‎ 
هذا الأخير بسحبها وقد لا يقوم › فيحصل البنك على عمولة أعلى فى الحالة‎ 
. الأولى عنها فى الحالة الثانية‎ 

والعمولة لا تستحق للبنك إلا إذا اتفق عليها صراحة بين البنك 
وعميله . وتنص على ذلك المادة )1/70١(‏ بقولها «يخصم البنك مما يدفعه 
للمستفيد من الخصم نسبة من مبلغ الصك فضلاً عن العمولة إن كانت 
مشروطة» . 
۲- التزام العميل برد القيمة الاسمية للصك إذا لم يحصل عليها البنك 

-٤۸4‏ يلتزم العميل برد قيمة الصك الاسمية إذا لم يعصل عليها 
البنك فى ميعاد الاستحقاق . ولا يخصم من قيمة الصك أيا كان سبب عدم 
تحصيل البنك لقيمة الصك أية مبالغ سبق حصوله عليها بمناسبة عقد 
الخصم مثل النسبة المخصومة من قيمة الكمبيالة كأجر للخصم أو العمولة . 

ويعد هذا الحكم منطقياً وعادلاً > حيث قام البنك بتقديم الخدمات فعلاً 
اللعميل طالب الخصم ومع ذلك لم يتلق قيمة الصك ٠‏ فيكون من حقه 
استرداد كامل القيمة . 

وأشارت إلى التزام العميل فى هذا الخصوص المادئين )۳٠۳(‏ 
و(554/١)‏ تجارى كما سبق القول . 





3000 
الفصل الرابيع 
عتد تأجير الخزائن 
تسایس اا 
4- قد يرغب العميل أن يحفظ أوراقه أو مستنداته الهامة أو 
السرية ومجوهراته طرف البنك لضمان سلامتها وعدم سرقتها مدة محددة: 
فيلجأ إلى تأجير إحدى خزائنه الموجودة بمقر البنك ذاته تكون تحت تصرفه 
وحده مقابل أجر معين يمددهه البنك بمراعاة حجم الخزانة وفترة 
استعمالها!2. 
وعرفت الملدة (615) تجارى بقولها «تأجير الخزائن عقد يتعهد 
بمقتضاه بنك مقابل أجره بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر 
اللانتفاع بها مدة محددة» . 
ويسمى هذا العقد بعقد تأجير الخزانة Location de coffer - fort‏ 
وهو يختلف عن عقد وديعة النقود أو عقد وديعة الصكوك السابق 
إيضاحهما › إذ أن البنك فى هذا العقد لا يقوم بمباشرة تصرفات معينة 
لحساب العميل كإدارة محفظة الأوراق المالية الموجودة له أو فتح حساب 
لديه . 
وتاجير الخزانة لدى البنك مفيد فى الواقع للطرفين ٠‏ فالعميل 
يستعمل الخزانة فى سرية مطلقة ولا يطلع على أسراره ومستندائه أحد 


)١(‏ يطلب البنك عادة تأمين تأجير الخزائن لغير عملائه . وعادة يدف التأمين لغير 
العملاء بما يعادل الإيجار السنوى بحد أدنى يحدده وذلك لمواجهة أية مصاريف 
فيما يختص بضياع مفتاح الخزانة أو عدم سداد قيمة إيجارها السنوى . 


e 
مقابل أجر يتحدد على ضوء حجم الخزانة ومدة الانتفاع بها . كما انه يفيد‎ 
أن العميل المستأجر غالباً ما يتوسع فى معاملاته فى أمور أخرى‎ 

الخزانة نفعاً للبنك . 





ونظم قانون التجارة لأول مرة أحكام عقد تأجير الخزائن بالمواد من 
)۳۱١(‏ إلى (۳۲۳) مقننا ما استقر عليه العرف المصرفى فى هذا 
الخصوص . 

ويتم عقد تأجير الخزانة بعقد بين كل من العميل والبنك . 

وسوف نتناول دراسة خصائص هذا العقد والالتزامات المترتبه 
عليه والحجز على محتويات الخزانة وأخيراً طبيعة العقد القانونية . 
أولا : خصانص عقد تأجير الخزاتن 
عفد تأجير اخزانن من العقود الرضائية 

. يتم هذا العقد بين كل من البنك والعميل بمجرد الاتفاق‎ - ٥2١ 
ويطبق بشأنه القواعد العامة‎ ٠ فهو من العقود الرضائية الملزمة للجانبين‎ 
فى العقود . وبناء على ذلك يجب أن يكون المتعاقد أهلاً لإجراء هذا العقد‎ 
وإلا يشوب إرادته عيب من عيوب الرضا وان يكون سبب رمحل العقد‎ 


مشروعين . 

وطبقاً لطبيعة العقود التى تجرى مع البنك عموماً ء يجد العميل 
نمونجاً مطبوعاً يوقعه عند رغبته فى التعاقد وليس له مناقشة أو تعديل 
شروطه . ولا يؤدى هذا الوضع إلى اعتبار عقد تأجير الخزانة من عقود 
الإذزعان ذلك أن القصد الرئيسى من طبع مثل هذه العقود . سرعة التعاقد 
مع البنك وتماثل العقود بين العملاء جميعاً ؛ دون قصد فرض إرادته 
واستغلاله للطرف الضعيف . ومتى تم إبرام العقد امتنع على أى من 


v= 

الطرفين تعديله بمفرده''. 
اتجارية العفد 

- يعتبر عفد تأجير الخزائن عفدا تجارياً بالنسبة للبنك وذلك 
تطبيقاً للمادة الخامسة فقرة (و) من قانون التجارة التى تعنبر عمليات 
البنوك عملاً تجارياً حيث يزاولها البنك على سبيل الاحتراف » أما بالنسبة 
للعسيل فيطبق بشأنه ما سبق إيضاحه فى شأن عقد وديعة النقود 
والصكوك؛ فيعتبر عقداً تجارياً بالتبعية إذا ما أجراه التاجر لأمور تتعلق 
بتجارته وإلا كان العقد مدنياً تطبيقاً لحكم المادة (۸) تجارى . 

ولما كان عقد تأجير الخزائن تجارياً دائماً من جانب ابنك » فإنه 
يجوز للعميل !: إشباته بكافة طرق الإثبات . وتكفى حيازة العميل لمفتاح 
الخزانة لإنبات العقد مع أدلة أخرى › أما فى مواجهة العميل فإن البنك ملزم 
باتخاذ طرق الإثبات المدنية إذا كان العمل بالنسبة له مدني 
انيا : الالتزامات المترتبة على عقد تأجبر الخزائن 

207- يترتب على انعقاد عقد تأجير الخزائن التزامات فى ذمة كل 
من العميل المستأجر والبنك المؤجر ؛ فهو من العقود الملزمة لمتعاقدين . 
هذه الإلتزامات هى التزام العميل بدفع الأجر واحترام شروط العقد عند 
استخدام الخزانة والمحافظة عليها كما يلتزم البنك بتمكين العميل المستأجر 
من الانتفاع بالخزانة المؤجرة والمحافظة عليها . 


وسوف نشير إلى كل من التزامات العميل والبنك . 


. ۱۹۹۹/۲/۱ طن رقم 541 لسنة لالاق جلسة‎ )١( 
٠٠٤ص وجلسة 1918/4/5 السنة 45 جا‎ 


سماد 
الموضوع الأول : التزامات العميل المستأجر 
الانتزام الأول : دفع الأجر المتفق علبه 

0ه- على العميل المستأجر دفع مقابل تأجير الخزانة وفقاً للعقد 
المبرم بينه وبين البنك . وإذا لم يقم بالتزامه هذا ؛ كان للبنك بوصفه 
مؤجراً امتيازا على محتويات الخزانة عند بيعها إذا ما حجز عنيها . ولما 
كان العقد ملزما للجانبين فإن عدم تنفيذ العميل لالتزامه بدفع الأجر يمكن 
البنك من الامتناع عن تنفيذ ما عليه من التزامات بدوره فيستطيع منع 
العميل من الاستفادة من الخزانة وذلك بمنعه من الدخول . كما يحق للبنك 
الحجز على محتويات الخزانة لاستيفاء أجره وذلك وفقاً للقواعد لعامة . 

ونظم المسشرع التجارى حقوق البنك المؤجر فى حالة عدم وفاء 
العميل بأجرة الخزانة › حيث أجاز البنك بالمادة )١/1715(‏ بعد انقضاء 
ثلاشين يوماً إخطار عميله بالدفع وإلا يعتبر العقد منتهياً من تلقاء نفسه 
ويسترد البنك الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لفتحها وإفراغ 
محتوياتها . 

وإذا لم يحضر المستأجر فى الديعاد المحدد جاز للبنك أن يطلب من 
القاضى المختص إصدار أمر على عريضة بالإذن له فى فح الخزانة 
وإفراغ محتوياتها بحضور من يعينه لذلك . ويحرر محضر بالواقعة تذكر 
فيه محتويات الخزانة . وللقاضى أن يأمر بإيداع المحتويات عند البنك أو 
عند أمبن يعينه لذلك (المادة 819/؟) . 

وأضاف المشرع بالمادة )٠۲١(‏ تجارى حق البنك فى حبس 
محتويات الخزانة » وقرر له امتياز على الثمن الناتج عن بيعها لإستيفاء 
الأجره والمصاريف المستحقة له . 
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وغالباً ما يتفق فى عقد تأجير الخزائن على أنه إذا لم يدفع العميل 
المستأجر الأجر المتفق عليه يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون 
حاجة إلى تنبيه أو إنذار ؛ كما قد يشترط أنه يحق للبنك عند فسخ العقد 
إيداع محتويات العميل فى حرز مختوم واسترداد الخزانة لإعادة تأجيرها 
للغير » بالإضاقة إلى حقه فى بيع جزء من محتوياتها سداداً لمسئحقاته . 
الالنزام الثانى : احترام شروط العقد عند استعمال الخرانة : 

5- على العميل المستاجر استعمال الخزانة وفقاً لشروط العقد 
فطيه مراعاة المواعيد المحددة لدخول البنك وغرفة الخزائن وإثبات 
شخصيته عند الدخول وفقاً للتعليمات . كما عليه المحافظة عليها وعدم 
وضع مواد متفجرة أو ممنوعة بداخلها وإلا كان مسئولاً عن ذلك ؛ علاوة 
على حق البنك فى فسخ العقد وطلب التعويض إن كان له مقتضى . 

وأشارت إلى التزام المستأجر فى هذا الخصوص المادة )1/8١4(‏ 
بقولها «ولا يجوز للمستأجر أن يضع فى الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو 
اسلامة المكان الذى توجد به» . 

وإذا انتهى استعمال الخزانة من جانب العميل المستأجر فعليه أن 
يسلمها بالحالة التى تسلمها عليها ٠‏ ويلتزم أن يرد مفتاحها إلى البنك . 

وتنص المادة (5117/؟) على هذا الالتزام بقولها «يبقى المفتاح 
الذى يسلم للمستأجر ملكا للبنك ويجب رده إليه عند إنتهاء الإ 





وإذا فقد المفتاح من المستأجر › فعليه إخطار البنك فرراً حتى لا 


جوت 
يؤدى ذلك إلى استعمال الخزانة من شخص أجنبى(". 
الموضوع الثانى : التزامات البنك المؤجر 
الالتزام الأول : تمكين العميل المستاجر من الانتفاع بالخزانة ا مؤجرة 

6ه - يلتزم البنك بناء على عقد تأجير الخزانة بتمكين العميل من 
الانتفاع بها . ويعتبر هذا الالتزام جوهر الغرض من تأجير الخزنة بالنسبة 
للعميل . فعلى البنك تحديد المواعيد التى يستطيع عميله فيها لدخول إلى 
صالة الخزائن وتعيسين أحدى الخزائن لتكون تحت تصرفه وحدة وفقاً 
لشروطه التى حددها . 

كما يلتزم البسنك بتسليم مفتاح الخزانة له وعدم السماح لغيره 
بالانتفاع بذات الخزانة . ويقتضى هذا الالتزام التحقق من شخصية حامل 
المفتاح عند طلبه الدخول خشية انتحال اى فرد شخصية المستأجر خاصة 
إذا فقد منه المفتاح وأخطر البنك بذلك . 











وتنص المادة )١/51(‏ تجارى على التزام البنك بأن بسلم مفتاج 
الخزانة إلى المستاجر › ويحتفظ البنك بمفتاح آخر . ولا يجوز البنك تسليم 

نسخة من المفتاح لأى شخص آخر . 

على أنه إذا سمح العميل المستأجر لغيره بالدخول بصالة الخزائن 
واستعمالها كما هو الحال إذا أناب غيره فعلى البنك التحقق من شخصية 

الوكيل بعقد الوكالة . 

)١(‏ ويجرى العمل على أن يكون لكل خزانة مفتاحين يحملان رفماً واحدأ يخالف رقم 
الخزانة » حتسى إذا ما فقد المفتاح الذى فى حوز ووجده شخص آخر 
فاه لا يعرف رقم الخزانة الخاصة به . وإذا ققد المفتاح من المستاجر يتم تغيير 
قفل الخزانة . 





سرود 

ويعتبر القضاء التزام البنك بالتحقق من شخصية العميل أو نائبه 
التزاماً بوسيلة”). ويستطيع البنك التنصل من المسئولية إذا أثبت اتخاذه 
الاحتياطات الكاملة التى يتخذها الشخص العادى . 

ويحظر على البنك طبقاً لحكم المادة (5/510) إعطاء إذن لغير 
المستأجر أو وكيله الخاص فى استعمال الخزانة ٠‏ 

وقد يكون المنتفع باستعمال الخزانة عدة أشخاص ولقاً للاتفاق 
المبرم بينهم وبين البنك › وفى هذه الحالة يحق لكل منهم الانتفاع بالخزانة 
على حدة . وإذا توفى أحدهم على البنك عند إخطاره بالوفاة تجمبد إستخدام 
الخزانة حفظاً على مصالح ورثة العميل المتوفى . 

على أنه لا مسئولية على البنك عند استخدام العملاء الآخرين 
اللخزانة إذا لم يخطر البنك رسمياً بالوفاة . 

ويرى الفقه الفرنسى هذا الحق للعميل المتبقى على قيد الحياة وإن 
كان العمل لم يستقر بعد على ذلك . ولكن لا يجوز أن يقوم العميل 
المستأجر بتأجير الخزانة للغير من الباطن نظراً لما يتميز به هذا العقد من 
الاعتبار لشخصى . ذلك لأن البنك يشترط عادة فى عملانه قدرا من 
المعرفة حتى يطمئن على سلامة الانتفاع بالخزائن . إلا أن ذلك لا يمنع 
العميل من وضع أشياء مملوكة للغير بالخزينة تحت مسنوليته . 

وإذا كان على البنك تمكين العميل المستأجر من الانتفاع بالخزانة 
فى سرية تامة › إلا أن ذلك لا يمنع البنك من الاحتفاظ بمفتاح آخر لدية 


(۱) نقض تجارى جلسة ۲۲ أكتوبر ۱۹۹۱ - بنك - ۱۹۳ - ٠١١‏ تعليق ريف لانج 
وبالمجلة القانونية لقانون الأعمال ۸ .0 .۴.3 - ۱۹۹۲ ١‏ 487 . 
ریبیر ۲٤۷۹‏ . 





3 
لاستعماله فى حالة الضرورة فقط مثل حدوث حريق أو فيضان أو انفجار أو 
سطو لإنقاذ محتويات الخزانة . كذلك له الحق فى فتح الخزانة إذا ما شك 
فى عدم مشروعية استعمال الخزانة مثل وضع مواد محظورة › كما للبنك 
حق فتح الخزانة وإزالة محتويات العميل المستأجر وحفظها فى مظروف 
مغلق أو منع العميل من فتح الخزانة إذا لم يقم بتنفيذ التزامه بدنع الأجر أو 
أخل بشروط العقد'. 
الالغزام الثانى : المحافظة على الخزانة المؤجرة 

-١‏ يلتزم البنك أيضاً بالمحافظة على الخزانة حنى يستطيع 
العميل الانتفاع بها وهو التزام بنتيجة!'. وفى ذلك تنص المادة (1/714) 
تجارى على أنه «على البنك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الخزانة 
والمحافظة على محتوياتها» . 

ولذلك علمئ البنك تشديد الحراسة عليها خوفاً من المرقة واتخاذ 
الاختياطات التى تمنع هلاكها سواء بالحريق أو التلف . ويتحمل البنك تبعة 
هلاك الخزانة إلا إذا اثبت أن الهلاك كان بقوة قاهرة . ذلك أن التزامه 
التذام بتحقيق نتبجة7' )كما سبق القول . و تلجأ البنوك عادة إلى شرط عدم 








)١(‏ ويجرى العمل فى البنوك بالتأشير على دفتر الحضور - فى حالة عدم قيا العميل بسداد 
الأجر - بأنه مستحق على العميل مبلغ الإيجار وألا يقوم بفتح الخزانة إلا به السداد . 
(1) بيس ۲۹۵ . 
(؟) نفض تجارى 1997/4/14 - المجلة الفصلية 1987 - 45١‏ و ۷۴۷ ونقض 
مدنى جلسة ۲۱ مايق ٤-۱۹۵۷ 3. 0,7 - ١980‏ - ۹۷ . 
ونقض مدنی ۲۹ مارس ۱۹۸۹ ال ۴ .© .ل - طبعة ۴ - ۹۳ رقم ٠٠١‏ مع 
تعليق جفلدا واستوفليه . 
قارن نقض تجارى ۲۵ أكتوير ۱۹۹۱ - بنك ۱۹۲ = ٠١١‏ . 





3 
المسئولية فى حالة سرقة أو ضياع محتويات الخزانة ؛ على أن مثل هذه 
السشروط لا تعفى البنك كلية من المسئولية حيث يعد جوهر التزام البنك ٠‏ 
المحافظة على محتويات الخزانة والدافع للتعاقد معه بشأنها . وينحصر اثر هذه 
الشروط فى مجرد قلب عبء الإثبات واعتبار البنك ملتزماً التزاماً بوميلة . 

ويجيز القضاء الفرنسى شروط تحديد مسئولية البنك فى نطاق 
محدد › كان يشترط على عميله عدم وضع أشياء تزيد قيمتها عن مبلغ 
معين('. ومثال هذا الشرط يعمل به حتى فى حالة خطأ البنك الجسيم على 
خلاف شروط الإعفاء من المسئولية. 

وينظم المشرع التجارى بالمادة )۳/٠۸(‏ التزام البنك فى حالة 
اكتشافه أو علمه بوجود أشياء تهدد سلامة الخزانة أو. البنك والإجراء 
الواجب إتباعه فى هذا الشأن خيث قرر أنه إذا صارت الخزانة مهددة بخطر 
أو تبين أنها تحتوى على أشياء خطره وجب على البنك أن يخطر المستأجر 
فورا بالحضور لإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها : فإذا لم يحضر 
المستأجر فى الميعاد المعين ٠‏ جاز للبنك أن يطلب من القاضى المختص 
إصدار أمسر على عريضة بالإذن له فى فتح الخزانة وإفراغها أو سحب 
الأشياء الخطرة منها وذلك بحضور من يعينه القاضى لذلك . ويحرر محضر 








: ويسمح القضاء الفرنسى للمستأجر إثبات إهمال البنك بكافة طرق الإثبات‎ )١( 
مع تطیق فاسير.‎ ٤۷۱ - 12.1- ۱۹۸۳ يوليو ۱۹۸۲- دالوز سيرى‎ ١1 باریس‎ 
: وإن كان غالباً صعوبة الإثبات بسبب التزام البنك بالسرية‎ 
مع تعليق‎ ١١6 - 1485 المجلة الفصلية‎ - ۱۹۸۸/۷/١ انقض تجارى جلسة‎ 
. كابرياك وتيسية‎ 

(۲) وحكم بذلك فى حالة عملية سطو على البنك بن - 8010 : 
باریس ١١‏ نوفمير ١141‏ - المجلة الفصلية - 545-1558 . 
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بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة . 

على أنه إذا كان الخطر حالا ولا يحتمل إخطار المستأجر › جاز 
البناك وعلى مسئوليته فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشيام الغطره منها 
دون إخطار أو الحصول على إذن من القاضى . 

وعلى البنك إخطار المستأجر بما اتخذه من إجراءات فى غيابه 
وأسباب ذلك . 
ثالشا . العجز صلى الضرانة 

لاده- يجوز توقيع الحجز التحفظى أو الحجز التفيذى على 
الخزانة . ونصت على ذلك المادة )١/۳۲١(‏ تجارى . ويتم لحجز على 
الخزانة بإبلاغ البنك بمضمون السند المراد الحجز بمقتضاه ؛ مع تكلبف 
البنك بالتقرير عما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه!). 

وعلى البنك بمجرد تسلمه هذا التبليغ أن يخطر المستأجر فور 
بتوقيع الحجز وأن يمنعه من استعمال الخزانة . وأشارت إلى ذلك المادة 
(1/511) تجارى7". 

وإذا كان الحجز تحفظياً ؛ جار للمستأجر أن يطلب من القاضى 
المختص إصدار أمر على عريضة بالترخيص له فى سحب بعض محتويات 


(۱) يجيز المرسوم الفرنسى الصادر فى 7١‏ يوليو 1917 الحجز التنفيذى على الخزانة 
(المواد ۲۷١‏ وما بعدها) . وفى خصوص الحجز التحفظى فهو يخضع للقواعد 
العامة (المواد 5٠١‏ وما بعدها) . ريبير 5481 . 

(؟) وراعى فى هذا الخصوص أحكام الحفاظ على سرية الحسابات الواردة بالباب الرايع 
من القانون رقم ۸۸ لسنة ٠٠١+‏ فى شان قانون البنك المرئزى والجهاز 
المصرفى والنقد . المواد من (17) إلى )٠١١(‏ . الجريدة الرسمية - العدد ٠١‏ 
مكررا فى 55/5/06 


Vea 
)۳/۳١١ الخزانة فى حضور من يندبه القاضى لذلك (م‎ 

وأساس ذلك أن المشرع قدر أنه فى حالة الحجز التحفظى - وليس 
التنفيذى - قد يكون للمستأجر مصلحة فى سحب بعض المحتويات 
الشخصية أو المستندات فأجاز له ذلك بناء على طلب من القاضى المختص 
الذى يقدر مدى أثر الأشياء التى يطلب المستأجر الحصول عليها رغم توقيع 
الحجز التحفظى مراعياً فى ذلك مصلحة الحاجز وقدر المبالغ المراد توقيع 
الحجز بمقتضاها . ودائماً يتم تنفيذ أمر القاضى فى حضور من يندبه 
القاضى لذلك . 

أما إذا كان الحجز الموقع تحت يد البنك على الخزانة حجزا تنفيذاً ٠»‏ 
التزم البنك بفتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور الحاجز أو من يندبه 
القاضى لذلك . ويخطر المستأجر بالميعاد الذى حدد لفتح 
محتويات الخزانة وتسلم إلى البنك أو إلى أمين يعينه قاضى التنفيذ حتى يتم 
بيعها وفقاً للأحكام العامة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية 
والتجارية . وأشارت إلى هذه الأحكام المادة )٤/۳۲۱(‏ تجارى . 








وإذا وجد ضمن محتويات الخزانة أوراق أو وثائق لا يشملها البيع 
كما إذا وجدت عقود أو مستندات أو أوراق شخصية خاصة بالمستاجر أو 
الغير وجب تسليمها للمستأجر . 

وإذا لم يكن المستأجر حاضراً لحظة فتح الخزانة وجب تسليم 
المستئدات والأوراق المشار إليها إلى البنك لحفظها حتى يطلبها المستأجر 
أو ورثته . وإذا لم يتقدم المستأجر أو ورثته لاستلام الأورال والوثائق 
والمستندات المشار إليها خلال خمس سنوات يكون للبنك الحق فى عرض 
الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليقرر بشأنها ما يراه . وأشارت إلى هذه 








كود 
الأحكام المادة (1؟"/) تجارى . 
وقصد المشرع من هذه الإجراءات حماية حقوق المستأجر إذا تم 


التنفيذ بفتح الخزانة بالإضافة إلى رعاية 





فتح الخزانة فى غير حضوره عند 





فى ذات الوقت فقرر مدة خمس سنوات ينتهى بدها التزام 
البنك بالاحتفاظ بهذه الوثانق والمستندات بإتباع الإجراء لمشار إليه 
والسابق ذكره . 

وفسيما عدا الحالات المنصوص عليها فانوناً والمشار ليها آنا › 
لا يجوز للبنك فتح الخزانة أو إفراغ محتوياتها إلا بإذن من المستأجر أو 
بحضوره أو تنفيذاً لحكم أو أمر صادر من القاضى المختص أو من النيابة 
العامة (المادة *7ه) تجارى . 








ويكون إخطار مستأجر الخزا 
عينة للبنك (المادة (۳۲۲) تجارى) 


ان صحيحاً إذا وجه إليه فى آخر موطن 


رابع : الطبيعة القانونية لعقد تأجير الخزائن 

4- يثير تكييف عقد تأجير الخزائن نقاشاً كبيراً فى الفقه 
والقضاء . وذلك ناتج من أنه يتضمن فى ذات الوقت خصائص عفد الوديعة 
وعقد الإبجار . فالعميل وإن كان يستأجر خزانه معينة ينفرد بوضع 
محتوياته بها وينفرد بمعرفة هذه المدتويات ويحتفظ بمفتاحها وحده مما 
بقربه من عقد الإبجار . إلا أن القصد الرئيسى من تعاقده مع البنك لبس فى 








الواقع مجرد هذا التأجير بل إيداع هذه المحتويات مكاناً اميناً هو البنك . إذ 
يضع العميل فى اعتباره أن البنك يقوم بحراسة هذه الخزائن كثر من أى 
مكان آخرء كما يعتبره مسولا عن هلاك ما بها أو سرقة محترياتها ما لم 
ذلك راجعاً لقوة قاهرة . 








لالد 


ولعل ما يثير الخلط فى تكييف طبيعة عقد تأجير الخزائن هو وجود 
المشتركة لا تتوافر فى عقد الوديعة أو عقد الإبجار . ذلك 
الأن الحيازة فى عقد الوديعة تكون للمودع لديه وحده ٠‏ وفى عقد الإيجار 
تكون للمستأجر . اما فى عقد تأجير الخزائن فإن البنك رغم حوزته 
اللخزائن فإن العميل هو الذى يعرف ما بداخلها وحده . 





وعرض الأمر على القضاء عدة مرات › وانتهت محلمة النقض 
الفرنسية!'). وفى كل مرة إلى تكبيف عقد تأجير الخزائن على أنه عقد 
إيجار 10220300 06 0186© . وقد اتجه بعض الفقهاء"إلى اعتبار هذا 
العقد عقد إيجار وفقأ لما انتهت إليه محكمة النقض الفرنسية . 

ويسرى ريبيرا”أن هذا العقد يقترب إلى عقد الوديعة منه إلى عقد 
الإيجار نظراً للفرض الاقتصادى المفصود منه وهو المحافظة على 

ويرى البعض الآخرا') أن عقد الخزائن ليس فى حقيقته 
سوى عقد وديعة ‏ ذلك لأن جوهر ما فيه هو فكرة الحفظ والصبانة لا فكرة 
الاستئجار . 





ويرى فريق ثالث" أن التكييف القانونى لعقد تأجير الخزئن لا يكمن 
فى عقد الإيجار أو فى عقد الوديعة بل لأنه عقد من العقود التى جرى العمل 
(1) تجارى جلسة ١١‏ فبراير 1444 دالون 580-1445 وجلسة ٠١‏ مليو 

8 مجلة الينك ۱۹۵۷ - ٠٠۷‏ 

(۲) د . على جمال الدين رقم 545 
(؟) ريبير 1408 وما بعدها 
(4) د . على البارودى - العقود وعمليات البنوك ص5١‏ 
)٥(‏ د . محسن شفيق - الوسيط - الجزء الثانى رقم ۲١‏ 


ققد 


المصرقى عليها ٠‏ ويخضع فى ذلك للقواعد العامة من حبث انعقاده 
والشروط الواجب توافرها فى إطرافه ومحله وسببه . فهو عقد من العقود 
غير المسماه ولا يندرج تحت تكييف معين من العقود المسماه . والراجج 
وفقاً لأنصار هذا الرأى اعتبار العقد نوعا جديدا من العقود يطلق عليها 
عقود الحفظ .«Contrat de garde»‏ 
الطبيعة المميزة لعقد تأجير الخزائن 

4ه- الواقع أنه يصعب إدراج هذا العقد تحت عقد الإيجار أو عقد 
الوديعة» فرغم أن العرف جرى على تسميته عقد تأجير الخزائن إلا أن 
مضمونه ليس فقط عقد إيجار . فإذا كان للمستأجر حق مطلق نى الانتفاع 
بالشئ المؤجر دون تدخل المؤجر ‏ فإن هذا الغرض غير متحفق فى عقد 
إيجار الخزائن ٠‏ ذلك لأن العميل المستأجر يمتنع عليه الاستفادة من الخزانة 
دون تدخل البنك ذلك التدخل الذى يتمثل فى تحديد المواعيد الدخول فى 
صالة الخزائن والتحقق من شخصية العميل . هذا علاوة على أن السبب 
الرليسسى فى تعاقد العميل هو الضمان والطمأنينة التى تتوافر لدى البنك 
والتزامه بالمحافظة على الخزينة ورد ما بها للعميل ولو لم يعلم ما 
بداخلها. 

ومن جانب أخر فإنه إذا كان عقد الوديعة يتميز برد الودبعة بحالتها 
التى تسلمها المودع فإن هذا غير متوافر فى عقد تأجير الخزائن ؛ ذلك أن 
البنك يلتزم فقط بالمحافظة على الخزانة لحفظ ما بداخلها دون رد 


Le contrat de garde: فى هذا الخصوص مقال الأستاذ تانك‎ )١( 
- ۱۹۹۴/۱/۲ واتخذ القضاء هذا الاتجاه لتكييف عقد تأجير الخزائن : نقض مدنى‎ 
٠١۷ - - ١ - بلتان النقض‎ 


-04- 
محتوياتها لعدم علمه بها . 

وبناء على ذلك فإنه لا مناص من اعتبار هذا العقد متمتعا بطبيعة 
خاصة تميزه عن كل من عقد الإيجار وعقد الوديعة). ويجب النظر إليه 
بوصفه عقدا مستقلا فى طبيعته وفقاً لما يرتبه من التزامات فى ذمة كل من 
الطرفين . وقد نظمه قانون التجارة تنظيما يتفق وخصائصه المميزه . 


(1) باریس ؟ أكتوبر ۱۹۸١‏ - المجلة الفصلية 5858-1417 . 

(1) ونرى فى أحكام القضاء القرنسى ما يؤيد ذلك . إذ أنه بالرغم من تكبيفه العقد على 
أنسه إيجار ‏ إلا أن هذا القضاء جعل التزام البنك التزاما بنتيجة سا يقربه من عقد 
السوديعة . هذا ولسم يضع القضاء حدا فاصلا بين كل من العقين حيث اعترف 
القضاء بأن هناك ما يميز هذا العقد عن كل من عقد الإيجار وعقد الوديعة : 
نقض تجارى ١١‏ فبراير 1145 - دالوز 1145 - 556 . 
انقض مدنى 1197/1/1 - بلتان النقض - ۱ - ۱۹۷ . 





تايان 
الفصل الخامس 
مقد رهن الأوراق المالية 
لست 


+- نظم المشرع فى قانون التجارة رقم ١7‏ لسنة ١155‏ أحكام 
رهن الأوراق المالسية بالمواد من (714) إلى (۳۲۸) فى الباب اثالث 
الخاص بعمليات البنوك . 


ورهن الأوراق المالية يتم غالبا بواسطة البنوك إلا ن هذا لا يمنع 
أن يكون الدائن المسرتهن شخصا عاديا ؛ وربما كان ذلك سبب معالجة 
المشرع لأحكام رهن الأوراق المالية فى الباب الثالث › وكنا نفضل معالجته 
مع الأحكام الخاصة بالرمن التجارى الواردة بالفصل الثالث من الباب الثانى 
الخاض بالالتزامات والعقود التجارية . 

ويقصد بالأوراق المالية الصكوك الى تتصدرها شركات 
المساهمة!' أو التوصية بالأسهم مثل الأسهم والسندات وحص التأسيس 
وصكوك التمويل ذات العاند المتغير ووثائق الاستثمار التى تصدرها شركات 
المساهة!). 


)١(‏ فى شرح تفصيلى للصكوك التى تصدرها شركة المساهمة مؤلفنا لشركات التجارية 
- ج؟ طبعة 1198 - دار النهضة العربية . 

(1) ويراعى فى هذا الخصوص أحكام القتون رقم 17 لسنة "٠٠١‏ فى شأن الإيداع 
والقسيد المركزى والتسسوية ولمقاصة فى الأوراق المالسبة حيث يكون من 
الخنصاصات شركاث نشاط الإيداع المركزى طبقاً للمادة (۴/۲) من القانون حقو 
الرهن على الأوراق المالية بالنسبة للصكوك التى تودع طرف شركة الإيداع والقيد 
المركزى طبقا لحكم المادة )١١(‏ من ذات القانون . 


5 
وأكدت خضوع رهن الأوراق المالية للأحكام العامة فى شأن الرهن 
التجارى بالإضافة إلى الأحكام الواردة بالمواد من (4؟") إلى (۳۲۸) 
المادة )۳۲١(‏ تجارى بقولها «تسرى على رهن الأوراق المالية قواعد 
الرهن التجارى والأحكام التالية» 

-١‏ سوف نتناول فقط الأحكام المميزة لرهن الأوراق المالية 
الواردة بالباب الثالث محيلين فى باقى الأحكام إلى الدراسة الخاصة للأحكام 
العامة للرهن التجارى/'. 
الأهكام المسيزة لحقد رهن الأوراق المالية 
أولا : صفة الحانن للورقة المالية محل الرهن 

6 رهن الورقة المالية يكون من المدين الراهن مالك الورقة 
وحائزها فى ذات الوقت . على أن هذا ليس هو الوضع دائماً إذ قد تكون 
حيازة الورقة المالية لغير المدين الذى له حق عليها أو التزم بعيازتها لأى 
سبب قانونى ‏ وقد تكون حيازة الورقة المالية طرف الدائن لمرتهن قبل 
إجراء الرهن عليها كما إذا كان مودعاً لديه لحفظها › وقى هذه الحالة 
تتحول وتنغير صفة الحائز إلى دائن مرتهن فور إجراء الرهن عليها . 

وفى ذلك تشير المادة )١/517(‏ تجارى بقولها «إذ كان الدائن 
المرتهن حائزاً للأوراق المرهونة نسبب آخر سابق على الرهن فإنه يعنبر 
حائزاً لها بوصفة دائناً مرتهناً بمجرد إنشاء الرهن» . 

. .وانفاذ الرهن التجارى فى حق الغير يشترط القانون أن تنتقل حيازة 


إ(١)‏ مؤلفنا شرح قانون التجارة المصرى - طبعة ٠٠٠١‏ - دار النهضة العربية . 


“r= 
الشئ المرهون إما إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يتفق عليه من طرفى‎ 
. تجارى‎ )٠١١( عقد الرهن تطبيقا لحكم المادة‎ 

وفى حالة تعيين عدل لحيازة الورقة المالية » فإنه يعبر متنازلاً 
عن أية حقوق له على الورقة المالية محل الرهن سابقة على | 
إلا إذا تحفظ على ذات الورقة عند اختياره عدلا لحيازة هذه الورفة المالية. 

وفى ذلك تنص المادة (1/875) بقولها -٠«‏ يعتبر الغير الذى 
عينه المتعاقدان لحيازة الأوراق المرهونة أنه تنازل عن كل حق له فى 
حبسها لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله 
حيازة الأوراق المرهونة لحساب الدائن المرتهن» . 

ويعد هذا الحكم منطقياً يتفق وحماية الحقوق التى تتعق بالورقة 
المالية محل الرهن ٠‏ وقد نص المشرع التجارى على ذات الحكم بمناسبة 
معالجة أحكام الرهن التجارى بصفة عامة حيث جاء المادة ( )ما 
يفسيد أنه إا كان الصك مودعاً عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإبداع بمثابة 
تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معيناً فى الإيصال ت 
للجهالة رأن يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن » 
وفى هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له فى حبس 
الصك لحسابه لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند 
قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن . 








اثانياً : حكم الأوراق المالية المقدمة من غير المدين 

- قد تقدم الورقة المالية للدائن المرتهن ضماناً لدينه من غير 
المدين. وفى هذه الحالة لا يلزم مالك هذه الورقة فى مواجهة الدائن 
المرتهن إلا فى حدود صفته كفيلاً عينياً. وقد أشارت إلى ذلك المادة (653) 


3 
تجارى حيث تنص على أنه «إذا كانت الأوراق المرهونة مقدمة من غير 
المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين المضمون بالرهن إلا بوصفه كفيلاً 
عينيا». 

ومقتضى ما سبق أن مسئولية مالك الورقة التجارية فى مواجهة 
الدائن المرتهن عند عدم وفاء المدين بقيمة الدين الذى من أجله أبرم رهن 
الورقة المالية » تتحدد مسئوليته فى حدود قيمة الورقة المالية المقدمة منه 
اللدائن المرتهن باعتباره كفيلاً عبنياً ولبس بقبمة الدين › وذلك طبقاً لحكم 
المادة )٠٠١١(‏ مدنى والتى تنص على أنه : «إذا كان الراهن شخصاً آخر 
غير المدين فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من هذا المال » ولا 
يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك» 
ثالث : حكم الورقة المالية محل الرهن التى لم تدفع كامل قيمتها 





- قد تكون الورقة المالية محل الرهن أسهم لم تسدد كامل 
قيمتها كما إذا دفع عند الاكتتاب ربع أو نصف قيمتها الاسمية ووجب دفع 
الباقى خلال خمس سنوات . وفى هذه الحالة إذا حل ميعاد سداد باقى قيمة 
الورقة المالية أشناء رهنها وجب على المدين تقديم القدر النطلوب إلى 
الدائن المرتهن قبل موعد السداد بفترة مناسبة قدرها المشرع التجارى 
بيومين على الأقل قبل التاريخ المحدد للوفاء به . 

وأشارت إلى هذا الحكم المادة (۳۲۷) بقولها « إذا لم تكن القيمة 
الكاملة للورقة المالية المرهونة قد دفعت وقت تقديمها للرهن وجب على 
المدين - إذا طولب بالجزء غير المدفوع - أن يقدم إلى الدائن المرتهن 
النقود اللازمة للوقاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه يومين على 
الأقل....» . 








معد 

وفى حالة عدم تقديم المدين الراهن لقيمة الورقة لمالية محل 
الرهن غير المسددة للدائن المرتهن ‏ كان له أن يتخذ إجراءت بيع هذه 
الورقة طقاً للإحراءات المنصوص علبها فى شأ التنفبذ على الشئ 
المرهون بالمادة (5؟١)‏ تجارى 

ويقوم الدائن المرتهن بدفع الجزء المستحق من قيمة الورقة المالية 
من الثمن المتحصل من بيعها . وينتقل حق الدائن فى الرهن إلى الباقى من 
القمن . 

وتنص على حق الدائن المرتهن فى هذا الإجراء وانتقال رهنه إلى 
الباقى من الثمن ٠‏ المادة (۳۲۷) بقولها «.... والإ جاز للدائن لمرتهن أن 
يطلب بيع الورقة بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى الماد ١15‏ من 
هذا القانون ثم يدفع الثمن الناتج من البيع الجزء غير المدفوع من قيمة 
إينتقل الرهن إلى الباقى من الثمن. 


رابع . امتباز ادائ المرتهن 








الور 


6- يتمتع الدائن المرتهن بحق امتياز بمرتبته المحددة له وقت 
تقرير الرهن له . ويظل محتفظاً بهذا الل بينه وبين 
المدين الراهن أو بالنسبة إلى الغير . ويقع هذا الامتياز على عائد الورقة 
المالية المرهونة سواء كانت أرباحا للأسهم أو عائداً السندات محل الرهن 
أو ملحقات هذه الورقة كما يقع الامتياز على قيمة الورقة المالية عند 
استهلاكها وعلى الأوراق التى تستبدل بها . وتنص على هذا الامتياز للدائن 
المرتهن المادة (۳۲۸) تجارى بقولها «يبقى امتياء ا 
بمرتبته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير على عائد الورقا المرهونة 
وملحقاتها وعلى قيمتها عند استهلاكها وعلى الأوراق التى تستبدل بها» . 


بدرجته سواء في 











الدائن المرتهن قائماً 





30 
الفصل السادس 
النقل المصرفىا' 


اتعريف النشل المصردى وأهميته 

- يقصد بالنقل المصرفى ما يقوم به البنك من إجراء يترتب 
عليه تقل مبلغ من حساب أحد العملاء إلى حساب آخر بناء على طلبه 
فالنقل المصرفى يتم كما لو كان الآمر قد سحب المبلغ المراد نقله ثم توجه 
لإيداعه فى حساب المحول إليه المبلغ . وقد يكون الحساب امحول إليه 
بإسم ذات الشخص الآمر أو'باسم شخص آخر يسمى المستفيد » كما قد يتم 
النقل داخل ذات البنك أو من خلال بنك آخر . 

ويتم النقل المصرفى بطريق القيد بواسطة البنك ؛ وذك بأن يقيد 
المبلغ فى الجانب المدين للعميل الامر بالتحويل وفى الجانب الدائن للحساب 
المحول إليه . 

وتؤدى عملية النقل المصرفى إلى الوفاء بالديون دون الالتجاء إلى 
النقود ذائها , إذ يكفى أن يصدر المدين إلى البنك المقيد به حسابه أمرا 
بتحويل المبلغ المدين به لحساب دائنه ؛ فمجرد قيد هذا المبلغ فى حساب 
الدائن تبرأ ذمة المدين قبل دائنه . 

ويعتبر النقل أو التحويل المسصرفى من أبسط صور العمليات 
المصرفية وأقلها تكلفة فى سداد الديون ونقل الحقوق أو تحقيق أية معاملة 
أخرى بين أطرافه › والنقل المصرفى يقلل من استخدام النقو. . وتشجع 
الدولة عادة إستخدام النقل المصرفى فى نقل النقود لتسوية المعاملات بين 


Le virement (1) 


IAS 
الأشخاص › ففى فرنسا تعفى صكوك أو عوائد النقل المصرفى من‎ 
الدمغة. كما أنها معفاة من دمغة أوامر التحويل المصرفى!". كما يشترط‎ 
المشرع الفرنسى الدفع فى بعض الحالات بطريق شيك أو نقل مصرفى'".‎ 
كذلك تقوم الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة فى فرنسا بدفع أغلب‎ 
مصروفاتها بواسطة النقل المصرفى"'. والنقل المصرفى أيضا لا يستلزم‎ 
بيانات معينة أو محددة لتقديمه أو التعامل به من قبل المحول إليه على‎ 
فأمر النقل قد يكون كتابة”) أو شفاهة". ويقع على البنك‎ ٠ خلاف الشيك‎ 
ولا شك أن عدم حرص العميل الآمر‎ ٠ مسئولية التحقق من صحة الأمر‎ 


(۱) قانون ۲ ديسمير ۱۹۲4 م۸ . 

(؟) قانون أول فبراير ۲٢۰۱۹٤۳‏ . 

(؟) ريبير رقم ۲۱٣۵‏ . 

)٤(‏ قافنون ؛ فبراير ٠١١١‏ والأمر ٠١‏ يوليو ٠١١١‏ . ويلاحظ أن خدمات النقل 
المصرفى والشيكات البريدية Le virement et Les Chèqıues post‏ ما 
خلقت إل لتشجيع النقل المصرفى . 

(0) ويأخذ قانسون التجارة الكويتى بذات الحكم والصادر برقم ١8‏ لسسنة ٠۹۸۰‏ حيث 
طبقا للمادة ٠٠١‏ منه يتم النقل المصرفى بناء على أمر كتابى من العميل الآمر 
وفى ٠١‏ فبراير ١44.‏ صدرت توصيات من المجموعة الأوربية اتسهيل النقل 
المصرفى بين إفراد الدول الأعضاء . كما وضعث لجنة الامم المتحدة للقائون 
التجارى الدولى commission des nation unies (C.۸.0..C.1)‏ هل 
pour اe droit commercial international‏ فى عام ۱۹۸۷ مشرو ع قانون 
نموذجی للنقل المصرفى الدولى والذى صدر فى ۱١‏ مايو ٠۹۸۸‏ . 

La loi type des nations unies sur les virements internationaux 

: فى خصوص أمر نقل صدر شفاهة أو بكتاب من العميل‎ )١( 
٠١٤٤ مايو‎ ٠١ وجلسة‎ ۴١ - ۲ نقض تجارى ۲۹ يناير ۱۹۸۵ - بلتان النقض‎ 

JCP‏ 1144 طبعة E‏ 1 د جيم م 
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يحمله كل أو البعض المسئولية . وتشترط البنوك عادة أن بتم التحويل 
المصرفى بناء على أمر كتابى من العميل › كما قد تشرط التشريعات ذلك 
أيضا › من ذلك التشريع المصرى رقم ١17‏ لسنة ۱۹۹١‏ حيث تنص المادة 
)١/۳۲۹(‏ منه على أن -١«‏ النقل المصرفى عملية يقيد البنك بمقتضاها 
مبلغا معيناً فى الجانب المدين بناء على أمر كتابى منه وفى الجانب الدائن 
من حساب آخر» . 

وقد بتفق بين العميل الآمر و المستفبد على أن بتقدم هذا الأخبر 
بنفسه بأمر النقل إلى البنك1'). وإذا كان الأمر بطريق التلكس أو الفاكس أو 
التلغراف أو الانترنت أو أية وسيلة أخرى تدل على صدور أمر ‏ يجب على 
البنك التحقق من صحة الأمر . ويقر القضاء واجب العناية من جانب البنك 
للتحقق من الأمر الصادر من عميله . 

والأمر بالنقل هو صك مصرفى عدندتسهدا 0)ة) › وعادة تشترط 
البنوك صدوره على مطبوعات خاصة . 


وإذا كان الأمر لصالج شخص معين وهو الوضع الغالب فإنه يصدر 
بسند اسمى يحمل اسم شخص المحول إليه » على أن ذلك لا يمنع أن يكون 
أمر النقل المسصرفى صادرا لإذن شخص أو لحامله › وإن كانت بعض 
التشريعات لا تجيز ذلك كما هو الشأن بالنسبة لقانون التجارة المصرى رقم 
۷ لسنة ١115‏ حيث تنص المادة (۲/۳۲۹) على أنه -١«‏ ينظم الاتفاق 
بين البنك والآمر بالنقل شروط إصدار الأمر . ومع ذلك لا يجوز أن يكون 


٠۹۹۹ لسنة‎ ١0 وتنص على ذلك صراحة المادة (۴/۳۲۹) من قانون التجارة رقم‎ )١( 
بقولها +يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك بدلاً من‎ 
تبليغه إليه من الآمر بالنقل»‎ 


أمر النقل لحامله»'). 

ولعل أهم أوجه الاختلاف بين امر التحويل المصرفى والشيك هو أن 
إصدار الأول لا يشترط وجود الرصيد ولا يترئب على تحريره بدون رصيد 
تعرض محرره لعقوبة جريمة إصدار شيك بدون رصيد المنصوص عليها 
فى المادة (584) تجارى!). ويجيز التشريع المصرى إصدار أمر النقل 
على مبالغ مقيدة فعلاً فى حساب الآمر بالنقل أو على مبالغ يتفق مع البنك 
على قيدها فى حسابه خلال مدة معينة (م 571) 9". 
تقسيم 





017- سوف نتناول فى هذا الخصوص شرح صور النقل المصرفى 
وتنفيذه وتحديد تاريخ إتمام عملية النقل المصرفى وحقوق الآمر والمستفيد 
من عملية النقل المصرفى وآثار النقل المصرفى وطبيعته القانونية . 
أو : صور النقل الممصرفى 
-١‏ النقل المصرفى بين حسابين فى بنك واحد لذات العميل 


۸- يحدث فى كثير من الحالات أن يحتفظ عميل البنك بحسابين 


)١(‏ ويأخذ قانون الستجارة الكويتى بذات الحكم حيث تمنع المادة (14؟1/5) إصدار 
أوامر مصرفية لحامله . 

(1) وقد يصدر الأمر على صك قابل للتداول 5680610516 ؛ وهنا يعطى الصك حامله 
حق ملكية الرصيد ؛ وهنا قد يشتبه الأمر بالشيك ولكن يظل الفارق الجوهرى 
بينهما من حيث الجزاء الجنائى فى حالة عدم وجود الرصيد بالإضافة إلى الشروط 
المحددة بالشيك . 

(؟) وفى ۲١‏ يناير ۱۹۸۷ بدأ فى فرنسا استخدام النقل الممصرفى الآجل 
Le زrement 3 6chéance‏ و الذى بسح للآمر تحديد تاربخ قبد المبلغ لصالح 
المنقول إليه (المستفيد) ويالتالى تحديد تاريخ القيد بسحب المبلغ من حسايه 


الات 
مستقلين فى ذات البنك ثم يخصص كل حساب مستقل لغرض معين ؛ كما 
إذا كان العميل شركة ولها عدة فروع فيخصص لكل فرع حساب مستقل 
للوقوف على عملياته كل على حدة . 

كما يمكن أن يتم النقل المصرفى بين حسابين فى فرعين لذات 
الشخص واحد . فكل فرع من فروع البنك الواحد لا يتمتع بشخصية 
مستقلةء ويعتبر النقل المصرفى فى هذه الحالة داخل بنك واحد . ويتم النقل 
المصرفى فى هذه الحالة بإخطار الفرع الآخر بإجراء القبد. 





وقد أشارت إلى صورة النقل المصرفى المشار إليها المادة 
(۳۲۹/ب) بقولها «... نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح 
باسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته 
۲ النقل الممصرفى بين حسابين مختلفين فى بنك واحد 





- يتم أحياناً النقل المصرفى بين حسابين مختلففن لعميلين 
وهو الوضع الغالب » بمعنى أن يكون مصدر الأمر شخصاً آخر غير المحول 
إليه المبلغ. وفى هذه الصورة من صور النقل المصرفى يكون الحسابان فى 
بنك واحد . ويتم التحويل المصرفى فى هذه الحالة بأن يصدر الآمر أمره 
إلى البنك المقيد به حساب الطرفين وتتم العملية المصرفية بقيد المبلغ 
المطلوب تحويله فى الجانب المدين من حساب الآمر » ويقيد ذات المبلغ فى 
الجانب الدائن لحساب المستفيد . وقد أشارت إلى هذه الصورة المادة 
(7/874) بقولها « ٠...‏ نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما 
حساب لدى البنك ذاته ...» . 
؟- الفقل المصرفى بين حسابين مختلفين فى بنكين مختلفين 

- قد يكون حساب العميل الآمر والمنقول إليه المبلغ فى بنكين 


3 
مختلفين › فيصدر الأمر من العميل المدين إلى البنك الذى به حسابه > 
بوضع مسبلغ معين تحت تصرف بنك دائنة المقيد به حسابه . وفى هذه 
الحالة يقيد البنك المبلغ المطلوب نقله فى الجانب المدين من حساب الآمر 
ويضع تحت تصرف بنك المستفيد إنتماناً بميلغ مساو للمبلغ الدراد نقله . 
ويقوم بنك المستفيد بقيد العملية فى الجانب الدائن لحسابه . رقد أشارت 
إلى هذه الصور المادة (715) بقولها « ... نقل مبلغ معين من شخص 
لآخر لكل منهما حساب لدى بنكين مختلفين» . 
ويلاحظ أن العلاقة بين البنكين تقيد فى حساباتهما إذا وجدت 
علاقات متصلة بينهما . كما هو الوضع الغالب . وتتم تسوية هذه العلاقة 
عن طريق المقاصة › وقد يتم تسوية هذا النقل المصرفى بين البنكين 
بطريق إعطاء شيك › وأخيرا قد تسوى هذه العلاقة بعملية نئل مصرفى, 
جديدة لدى بنك ثالث يكون لكليهما حساب فيه . 





انيا : تنفيذ عملية النقل المصرفى 

01- إن صدور أمر العميل إلى البنك بنقل مبلغ معين من حسابه 
إلى حساب آخر ليس إلا التمهيد لعملية النقل ذاتها والمكلف بها البنك 
الصادر له الأمر . ويلزم البنك بتنفيذ أمر عمليه مراعياً فى ذلك شروط 
الأمر مثل مراعاة تاريخ النقل الذى يرغبه العميل وقدر المبلغ المراد نقله 
والعملة واسم صاحب الحساب المحول إليه ٠‏ وعلى البنك التحقق بصفة 
خاصة من توقيع عميلة الآمر وإلا تحمل المسئولية'". 








(۱) فرساى ۷ سبتمبر ١940‏ - المجلة الاجتماعية ۱۹۹۱ - ٠١۹‏ . قارن نقض 
تجاری ۲۷ فبراير ١447‏ - المجلة الفصلية ۳١۷ - ١445‏ مع تعلق كابرياك 


3 0 





= 

على أنه يجوز الاتفاق على إرجاء تنفيذ أوامر النقل الصادرة من 
الآمر أو المقدمة من المستفيد مباشرة إلى أخر اليوم لتنفيذها مع غيرها 
من الأوامر التى من نوعها والصادرة فى ذات اليوم!". 

وإذا لم ينفذ البنك أمر النقل فى أول يوم عمل تال ليوم تقد 
اعتبسر الأمر فى حدود المقدار الذى ام ينفذ كأن لم يكن ويجب رده إلى من 
قدمه مقابل إيصال . وإذا اتفق على مدة أطول من ذلك وجب أن يضاف أمر 
النقل الذى لم ينفذ إلى الأوامر التى تقدم فى الأيام التالبة خلال تك المدة!"). 








ولا يملك البنك رفض أمر عميله بالنقل المصرفى إلى حساب آخر 
طالما كان حساب العميل دائناً » بل ويكون مسئولاً عن التأخير غير العادى 
فى تنفيذ أوامر عميلها. وإذا تقدم أكثر من مستفيد فى وقن واحد إلى 
البنك وكات قيمة الأوامر تفوق رصيد العميل الآمر ٠‏ كان على البنك 
مراعاة ترتيب تواريخ إصدارها . وإذا كانت جميعها تحمل تريخاً واحداً 
وجب تقسيم المقابل بينهم بنسبة حقوقهم ما لم يكن الرصبد مخصصاً 
للوفاء من قبل العميل لأحد هذه الأوامر ولا يقاس الأمر هنا على حالة 
تقديم أكثر من مستفيد ٠‏ فى حالة الشيك بأن يدفع البنك قيمة الشيك الأقل 


(-) ونسرى مسئولية البنك فى حالة تنفيذ مر تحويل مصرفى يحمل توقيعً مزوراً على 
عمسيل البنك وذلك على غرار مسئولية البنك عن الوفاء بشيك مزور 
فيه حيث يلتزم البنك بمضاهاة التوقيعات على النماذج طرفه ويسير قضاء النقض 
الفرنسى على ذلك : ” يناير 1910 مجلة بنك 1416 - "1١‏ وبالدجلة الفصلية 
١101-8‏ - مع تعليق كأبرياك وايف لانج . 

. ٠۹۹۹ من قانون التجارة رقم 11 لسنة‎ )۳۴١( المادة‎ )١( 

(؟) المادة (دسم) تجارى 

(6) باريس ٠١‏ توشير 1948 - 8 .3 د 1658 191301 -أيضاً جالدا 
واستوفليه رقم 514 











الات 


مبلغاً لاختلاف الحكمة فى كل منهما حية ف جف درك يفطل 
الوفاء بقيمة عدة شيكات تخفيضاً على الساحب الذى يتعرض لعقوبة ج 
أما فى حالة الأمر بالنقل المصرفى فالمساواة بين المستفيدين تفضل 
إذا تقدم كل مستفيد على حدة فعلى البنك تنفيذ كل أمر يصل إليه فى حدود 
رصيد العميل الأمر ؛ ولا حق للمستفيد النالى على مبلغ الرصبد ولو كان 
تاريخ أمره سابقاً على أمر المتقدم . ذلك أن الأسب 

















تتحدد بتاريخ علم 
البنك بالأمر ما لم يكن هذا الأخير سيئ النية أو متواطناً مع المستفيد 
الثانى. كما ليس للبنك طلب معرفة سبب النقل المصرفى » ذهى عملية 
قانونية مجردة"). ويراعى أن عملية النقل لا تتوقف على صحة العملية 
القانونية المترتبة على السنقل". وإذا كان العمل القانونى باطلاً يكون 
لمصدر الأمر عميل البنك حق مطالبة المستفيد من الأمر فى استرداد المبلغ 
وهذا البطلان لا يمنع المستفيد من تلقى المبلغ الذى تم قيده بحساباته . 
ثالثا : ناريخ إتمام عملية النقل المصرفى 

؟0- يثور التساؤل عن تاريخ إتمام عملية النقل المصرفى لتحديد 
آثارها القانونية » حيث يصدر الأمر من العميل إلى البنك الذى عليه تنفيذ 
عملية النقل لتحقيق الغرض منها ألا وهو وصول مبلغ الأمر إلى حساب 
المستفيد. ونظراً لاحتمال وجود أكثر من بنك فإن تحديد تاريخ إتمام عملية 





(1) وإن كان للآأمر سبب فى التزامه قبل المستفيد كان يكون مديناً له أو قصد هبه 
المبلغ له : 
انقض مدنى ؛ نوقمبر 1181 - بلتان النقض 
۱ دالوز سيرى ۱۹۹۱ - 584 مع تعليق ماران . 
(۲) نقض تجارى ۲۲ یولیو 1445 دالوز سيرى ۱۹۸۷ - الملخص 15 ٠‏ مع تعليق 
فاسير 


۸ وبارين ١١‏ أبريل 





سلا 
النقل يكون أمراً هاماً لتحديد بداية الأثار القانونية على هذا النقل المصرفى. 

ويفيد تحديد تاريخ إتمام عملية النقل المصرفى فى أمور كثيرة › إذ 
يتوقف على هذا التاريخ تحديد صحة الأمر بالتحويل أو بطلانه إذ قد يصدر 
الأمر قبل إفلاس العميل مصدر الأمر أو قبل إفلاس البنك ذائه ٠‏ كما قد 
يصدر بعد إفلاس أى منهم أو بعد صدور قرار حجر على العميل . كما يمكن 
فى ضوء تحديد تاريخ إتمام النقل المصرفى تقرير حق مصدر الأمر فى 
الرجوع فى أمره من عدمه › وما إذا كان يستطيع سحب شيك على هذا 
الرصيد ذاته أم يعتبر سحباً لشيك بدون رصيد . 

وقد تكون هناك مصلحة للبنك الصادر له الأمر فى عدم تمام عملية 
النقل لكونه دائناً للعميل ويريد التمسك بالمقاصة فى مواجهته إذا نشأت هذه 
العلاقات قبل إتمام التحويل . ومن المتفق عليه فقها')وقضاء أن النقل 
المصرفى يتم لحظة إجراء القيد بواسطة البنك فى حساب المستفيد ٠‏ ففى 
هذا التاريخ يكون الوفاء قد تحقق0). 

وقد أخذ بذلك قانون التجارة المصرى رقم ١7‏ لسنة ١555‏ فى 
المادة )١/881(‏ حيث تنص على أنه «بتملك المستفيد القيمة محل النقل 
المسصرفى من وقت قيدها فى الجانب الدائن من حسابه ويجوز للآمر 
الرجوع فى أمر النقل إلى أن يتم هذا القيد» . 


ففى تاريخ القيد فى حساب المستفيد وذات المكان يكون الوفاء قد 


(۱) جفلدا واستوفليه رقم ۲٢۱‏ . 

(۲) ويأخذ تشريع التجارة الكويتى بذلك حيث تنص المادة ٠١۸‏ على أن يتملك المستفيد 
القيمة من وقت قيدها بالجانب الدائن من حسابه . ويجوز للآمر الرجوع فى أمر 
النقل إلى أن يتم هذا القيد .. 





280 
تحقق . ولا صعوبة فى هذا إذا كان التحويل المصرفى يتم فى بنك واحد 
بين حسابين ذلك أن البنك يقوم بإجراء قيد مزدوج بما يفيد أن مبلغ النقل 
أصبح تحت تصرف المستفيد 

والراقع أن المفروض هو التأشير بالقيد فى حسابات الطرفين فى 
وقت واحد » ولكن إذا فرض وتم القيد فى حساب الآمر دون المستفيد نتيجة 
خطأ البنك . فإن هذا الأخير يتحمل كافة الأضرار التى تترتب على هذا 
الخطأ قبل المستفيد . 

وإذا كان النقل المصرفى بين فرعين لبنك واحد › فإنه وإن كان من 
المنطقى اعتبار عملية النقل تمت بمجرد قيد الأمر فى الجنب المدين 
لحساب الامر دون التوقف على قيده فى الجانب الدائن للمستفيد لأن رضاء 
الآأمر يعستد به لحظة إصداره الأمر وأن على البنك القيد فور عن طريق 
فروعه » إلا أنه إزاء صراحة نص المادة )١/۳١۲(‏ سالف الذكر يعتد فقط 
بإجراء القيد فعلاً فى الحساب المنقول إليه المبالغ باعتبار هذا التاريخ هو 
تاريخ إتمام عملية النقل المصرفى . 

وإذا كان تنفيذ عملية التحويل المصرفى لا يتم فى بنك واحد › فإن 
تاريخ إتمام هذا التحويل هو أيضاً لحظة قيد البنك الثانى لهذه العملية فى 
حساب المستفيدا'. وأشارت إلى ذلك صراحة المادة )١/۳١۲(‏ كما سبق 
القول . 


: وإن كانت محكمة النقض الفرنسية قد ربطت بين هذا القيد وموافقة بنك المستفيد‎ )١( 
1444 و ۷ فبراير‎ 40١ - ۱۹۳۱ انی جلسة 1981/1/11 - دالوز اليومية‎ 
للد فيكم‎ AEE JC. Pa 


سبو ياباب 

رابعا : حقوق الآمر والمستفيد من النقل اللصرفى 
-١‏ للمستفيد كامل الحق فى رفض بمبلة الشقل بحسابه 

؟07- يستطيع المستفيد من أمر النقل المصرفى إعلان اعتراضه 
على القيد . وفى هذه الحالة لا ينتج القيد أثره القانونى ويملك الآمر كامل 
حقوقه على مبلغ الأمر بمجرد إعلان المستفيد هذا الرفض . 

ورفض المستفيد قد يكون رفضاً لكامل القيد منذ علمه'"!, وقد يكون 
رفضه بسبب عدم كفاية مبلغ النقل المتفق عليه بينه وبين مدينه العميل 
فرض وكان أمر النقل مقدماً من المستفيد نفسه مبشرة وكان 
مبلغ القيد أقل من الأمر الذى بيده كان له الحرية فى رفض المقابل 
الناقص1". 


؟- هق الآمر فى الرجوع فى أمره وقيود هذا الحق 





الآمر 


- سبق أن أشرنا إلى أن عملية النقل المصرفى تتم بمجرد قيد 
المبلغ فى حساب المستفيد › وأن هذا الأخير يتملك المبلغ منذ هذا التاريخ 
ما لم يرفض هذا القيدا". 

وبناء على ذلك ٠‏ إذا لم يتم التأشير بالقيد فى حساب المستفيد فلا 
يدخل مبلغ النقل المصرفى ذمة المستفيد ٠‏ كذلك الشأن فى حالة رفض 


)١(‏ وتشترط البنوك عادة فى حالات النقل المصرفى أو أى إيداعات نندية لعملائها 
موافقة العميل المستفيد حيث يخشى أن تنقل مبالغ نقدية لأشخاص لاعلم لهم بها 
تهرباً من مصادر هذه الأموال أو الإساءة إلى المستفيد منها لإثبان تورطة فى 
واقعة ما دون وجه حق . 

(؟) راجع المادة (©؟5/؟) تجاری 

0( راجع المادة (۱/۲۳۲) تجاری ٠.‏ 


سوبد 
المستفيد هذا القيد . ويترتب على ذلك أن مبلغ النقل يظل على ملك الآمر 
يستطيع التصرف فيه بكامل صور التصرف ٠‏ فيستطيع مصدر الأمر سحب 
أمره ء كما يستطيع دائنوه الحجز على هذا المبلغ . وقد أشارت إلى ذلك 
صراحة المادة (1/71) بقولها -١«‏ يتملك المستفيد القيمة محل النقل 
المصرفى من وقت قيدها فى الجانب الدائن من حسابه ويجوز للآمر 
الرجوع فى امر النقل إلى أن يتم هذا القيد». 

ويكون للآمر ذات الحقوق على المبلغ فى حالة الرصيد الناقص إذا 
رفض البنك قيده لحساب المستفيد أو رفض هذا الأخير قبول قيد الرصيد 
الناقص عن مبلغ أمر النقل بحسابه!". 

ب- وطالما أن حق العميل الآمر على مبلغ النقل يظل قائما حتى 
قيده بحساب المستفيد » فإن ضمانات هذا الدين وملحقاته تظل له إلى أن 
يتم القيد فعلا بحسابات المستفيد الدائن . وأشارت إلى هذا لحكم المادة 
(7؟) تجارى بقولها «يبقى الدين الذى صدر أمر النقل وفاء نه قائما 
بتأميناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة فعلا فى الجانب الدائن من حساب 
المستفيد» . 

على أنه إذا اتفق على أن يتفدم المستفيد بنفسه بأمر النقل 
المصرفى إلى البنك فلا يجوز للعميل الأمر الرجوع فى أمره ٠‏ ذلك أن علمه 
بالنقل عن طريق تسلمه الأمر شخصيا"ء يجعل له حقا عليه يعادل القيد 
بدفاتر البنك . بمعنى أن عملية القيد تصبح الشكل المادى فقط انقل تم فعلا 





(۱) وفى ذلك تنص المادة (7/57) تجارى على أنه : 
+ويبقى للآمر بالنقل حق التصرف فى المقابل الناقص إذا رفض البنك تنفيذ الأمر أو 
رفض المستفيد قيد المقابل الناقص لحسابه» . 

(۲) المادة زم مرم) 


سوليات 
بكتابة الأمر ووصوله إلى علم المستفيد » على آنه يجوز أن يتفق بين الأمر 
والمستفيد ؛ على خلاف ذلك . ويجب فى هذا الخصوص مراعاة حالة شهر 
إفلاس المستفيد . وقد أشارت إلى حالة تسلم المستفيد لأمل النقل المصرفى 
وأثره على حق الآمر فى الرجوع فى أمره المادة )۲/۳١۲(‏ بقولها «وإذا 
اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك » فلا يجوز للآمر 
الرجوع فى الأمر › وذلك مع مراعاة ما 


القانون» . 





به المادة ۳١۷‏ من هذا 





وإذا فرض وكان مبلغ النقل المصرفى طرف بنك العميل أقل من 
القيمة المذكورة فى الأمر ٠‏ أى أن يكون رصيد الآمر أقل من قبمة الأمر » 
وكان الأمر موجها من الآمر بالنقل › جاز للبنك قيد الرصيد الناقص أو أن 
يرفض تنفيذ الأمر . وفم, هذه الحالة يلتزم البنك بإخطار عميله الآمر 
برفضه فى أقرب وقت . وأشارت ذلك إلى المادة (*1/8) تجرى بقولها 
«إذا كان مقابل الوفاء بأمر النقل أقل من القيمة المذكورة فى هذا الأمر 
وكان الأمر موجها من الآمر بالنقل جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الأمر على 
أن يخطر الآمر بذلك دون إبطاء» . 






وإذا كان أمر النقل مقدما من المستفيد مباشر البنك لحسابه 
المقابل الناقص ما لم يرفض المستفيد ذلك . وعلى البنك أن يؤشر على أمر 


النقل بقيد المقابل الناقص أو بالرفض الصادر من المستفيد . 

هذا وكما سبق القول › يبق للآمر بالنقل كامل الحرية فى التصرف 
فى الرصيد الناقص إذا رفض البنك تنفيذ الأمر أو رفض المستفيد قيد 
الرصيد الناقص فى حسابه!" . 


(1) شسلدة (مععرم) 


35-35 
آثر شهر إفلاس كل من الآمر والمستفيد على الفقل المصرفى 
ه/اه- إذا صسدر حكم بشهر إفلاس الآمر ء فإنه يثور النساؤل عن 
اثر ذلك على أوامره بالنقل المصرفى من حسابه إلى حساب شخص آخر . 
والمستقر عليه أن شهر إفلاس الآمر لا اثر له على أوامر النقل المصرفى 
السصادرة مسنه طالما قدمت إلى البنك قبل تاريخ حكم الإفلاس . وقد أخذ 
قانون التجارة رقم ١7‏ لمن 
تنص على أنه «!- ولا يحول شهر إفلاس الآمر دون تنفيذ وامر النقل 
التى أصدرها إذا قدمت إلى البنك قبل تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس» 





۹ بهذا الحكم بالمادة (۲/۳۳۷) حيث 


ومفتضى ما سبق أنه إذا أصدر المدين الآمر أمراً بنقل مصرفى ولم 
يصل بعد هذا الأمر إلى البنك من قبل المستفيد » فإن تقديم هذا اأخير الأمر 
إلى البنك بعد صدور حكم شهر إفلاس الآمر لا يجعل له حتا على هذا 
المقابل . بمعنى أنه على أمين التفليسة الاعتراض على الأمر ومنع تنفيذه » 
ولو كان تاريخ الآمر سابقا على شهر إفلاس المدين الأمر . 

ويقدم الاعتراض على القيد - سواء من قبل أمين التفليسة أو كل 
اذى مصلحة - إلى الفرع أو البنك الذى يوجد به حساب المستفبد وذلك فى 
حالة النقل المصرفى الذى يتم بين قرعين لبنك واحد أو بين بنكين 
مختلفین'. 

- وإذا صدر حكم بشهر إفلاس المستفيد جاز للآمر أن يعترض 
على تنفيذ أسر النقل ولو تسلمه المستفيد نفسه (المادة )١/7579‏ . وأساس 


ذلك فى الواقع أن صدور حكم بشهر إفلاس المستفيد يمنع الوفاء له طبقا 


(۱) راجع المادة (:5”) تجارى 





3 
للقواعد العامة للإفلاس!"). 
سادسا : آثار النقل المصرفى 

-١‏ ينشأ عن عملية النفل المصرفى وإتمامها بالفيد فى حساب 
المستفيد بواسطة البنك عدة آثار نشير إليها : 
-١‏ نفص رصيد العميل الآمر 

۷- يترتب على إصدار العميل أمره إلى البنك بإجراء نقل 
مصرفى من حسابه لحساب آخر › نقص رصيد العميل طرف هذا البنك 
بالقدر الذى أمر بنقله لحساب المحول إليه . ويتم هذا النقص بمجرد القيد 
فى حساب العميل الآمر بما يفيد تحويل المبلغ . وإذا كان حن المستفيد 
على هذا المبلغ لا يتأكد إلا لحظة قيده فى حسابه . إلا أن القضاء الفرنسى 
يرى أنه من الناحية الفغلية يفقد السيل السيطرة على هذا المبلغ ويمتام 
عليه الرجوع فيه" وإن كان النقل لا يتم إلا بالقيد فى حساب المستفيد كما 
سبق القول . 





وإذا فرض ولم يتم النقل بالقيد فى حساب المستفيد لأى سبب كان » 
كما إذا رفضه المستفيد » فإن المبلغ يعاد إلى حساب العميل الآمر ‏ 

وفى حالة خطا البنك فى تنقيذ أمر عميله الآمر كما إذا قام بعملية 
تحسويل إلى المستفيد بقدر مبلغ النقل دون وجود رصيد لعميله أو كان هذا 


)١(‏ فى هذا الخصوص . مؤلفنا الموجز فى أحكام الإفلاس . طبعة ۲١٠١‏ دار النهضة 
العربية, 

(۲) نقض تجارى ۲٢‏ يناير ۱۹۸۳ - دالوز سيرى ۱۹۸۴ - 1۹+ Informathns‏ 
Rp‏ مع تعليق فاسير وبالمجلة الفصلية ١14-1484‏ مع نعليق كابرياك 
ا وتيسييه 





کک 
الرصيد جزنيا غير كاف لكامل مبلغ النقل ؛ فلا يملك البنك الرجوع على 
المستفيد بالقدر غير المغطى وإنما يرجع على عميله حيث يد فى حكم 
المقرض بالنسبة لهذا الأخير ويكون للبنك أن يستوفى ما يدادل ما قام 
بدفعه من جانبه دون أن يكون له الحق فى شطب القيد الذى تم لصالح 
المستفيد › ذلك لأن هذا الأخير يعتبر صاحب حق على هذا المبلغ بمجرد 
النقل المصرقى بالقيد بحسابه . 

وإذا فرض وأخطأً البنك بتحويله لمبلغ النقل المصرفى طبقا 
لتعليمات العميل الآمر كما إذا نقل مبلغا يزيد على أمر عميله فللينك الرجوع 
على المستفيد بدعوى دفع غير المستحق . ويعتبر القضاء الفرنسى مستقرا 
على ذلك0". 


؟- براءة ذدة العميل الآمر فى مواجهة المستفيد 





۸- يترتب على إتمام النقل المصرفى براءة ذمة العميل الآمر فى 
مواجهة المستفيد . فالنقل المصرفى يعتبر بمثابة الوفاء النقدى للمستفيد » 
إذ ينشأ لهذا الأخير فى مواجهة البنك الحق فى تلقى قيمة المبلغ المحول 


إليه بمجرد إت ابه('). ولذلك يطلق الفقه والقضاء على 








)١(‏ نقض تجارى ٠١‏ ينابر 1915 - المجلة الفصلية 1488 - ۸١‏ مع تعليق 
كابريك . و ۱۷ يوليو ۱۹۹۰ دالوز سيرى ۱۹۹۲ الملخص ۲ مع تعليق 
فاسير. ريبير رقم ۲۳۱۰ 
على أن خطأ البنك قد يؤدى إلى حرمانه من دعوى الاسترداد فى بعض الحالات : 
باریس ١6‏ غبريل ۱۹۹۰ - دالوز سيرى ۱۹۹۲ - الملخص ٠١‏ مع تعليق 

(۲) ويعتبر القضاء الفرنسى مستقرا على ذلك : نقض ۲۹ نوفمبر ١431‏ - البلتان 
المدئی ۰۱۱۱ ۲۷۸ 





35 
عميلة النقل المصرفى عبارة نقود قيدية ع1همناام 52 216م7100 وذلك 
بوصفها بمثابة تسليم مادى لمبالغ من النقود . 
؟- تملك المستفيد لمبلخ النقل المصرفى 

4- يترتب على إتمام عملية النقل المصرفى بالقيد فى حساب 
المستفيد تملك هذا الأخير للمبلغ محل النقل المصرفى فور هذا القيد 
بحسابه. ويكون للمستفيد منذ هذه اللحظة حق ملكية عليه يستطيع 
التصرف فيه بكامل أوجه التصرف"'). بمعنى أن للمستفيد حق دائنية فى 
مواجهة البنك . وترتيبا على ذلك يحق لدائن المستفيد الحجز على المبلغ 
محل عملية النقل المصرفى منذ لحظة هذا القيد . 
:- للمستفبد حق مباشر مجرد فى مواجهة البنك 

- يتولد عن إتمام عملية النقل المصرفى حق للمستفيد على 
مبلغ التحويل فى مواجهة البنك › وهذا الحق يعد مستقلا عن العلاقة بين 
المستفيد والعميل الآمر والتى يحكمها علاقات سابقة بينهما والتى على 
أساسها أصدر العميل الآمر أمره 

فإذا فرض وكان العميل الآمر مدينا بمبلغ للمستفيد نتيجة عقد 
قرض بينهما وكان العميل ناقص الأهلية وقت إبرام عقد القرض ٠‏ أو شاب 
رضاءه عيب من عيوب الرضاء فإن للمستفيد حق على المبنغ بعد قيده 











(۱) نقض مدنى ۲۳ نوقمبر 19451 - بلتان النقض - ١‏ - ۲۲۹ -دالوز سيرى 
٤4‏ - ۲۷ مع تطيق ماران . وحكم بأن للمستفيد حق الملكية على المبلغ 
بمجرد تسليم البنك للمبلغ لحساب المستفيد دون الانتظار لمدة أخرى : نقض 
اتجارى ۲۷ يونيو ۱۹۹١‏ - بلتان النقض المدنى - 4 - ٠١١‏ - والىجلة الفصلية 
۵ - .88 دالوز 1493 - الملخص 114 








350 
بحسابه فى مواجهة البنك ويستطيع مطالبة هذا الأخير به دون أن يكون 
النقص أهلية العميل أثر فى هذه العلاقة . على أن ذلك لا يمنع من رجوع 
العميل الآمر على المستفيد بعد ذلك طبقا للقواعد العامة . 

ولما كانت العلاقة بين العميل والبنك منفصلة عن لعلاقة بين 
المستفيد والبنك المقيد به حسابه » فإنه يترتب على إتمام عملية النقل عدم 
جواز امتناع البنك عن تسليم المبلغ للمستفيد على أساس دفوع أمره بها 
عمليه » بل إن البنك ذاته لا يستطيع أن يدفع فى مواجهة المستفيد بما 
يملكه من دفوع قبل عميله › ذلك أنه لا أثر للعلاقات بين العميل الآمر 
والبنك على حق المستفيد المباشر والمجرد الذى ينشأ بمجرد القيد فى 
سابعاً : الطببعة القانونية لعملية النقل المصرفى 

1- قيلت عدة نظريات لوضع أساس قانونى لعملية النقل 
المصرفى › فقيل أن هذه العملية تعد بمثابة حوالة حق أو إنابة ناقصة . 
وفى نظر بعض آخر من الفقه قيل أنها عملية مؤسسة على تفريض كامل 
gin par fite‏ تتضمن التجديد للالتزام باعتبار معطى الأمر هو 
المفوض 0616804 يدعو فيه البنك متلقى التفويض 0616806 بان يدفع 
مبلغا معيسناً للمستفيد من النقل المصرفى وهو الصادر لصالحه التفويض 
ع6ا . ورتب أصحاب هذا الرأى أنه بناء على التفويض يتخلص 
الآأمر من التزامه بناء على أمره فى مواجهة المستفيد وتبرأ ذمته فى 
مواجهة هذا الأخير طالما لم يرفضه . 





والواقع أن هذا التحليل غير مقبول لأن البنك يلتزم نى مواجهة 
المستفيد باعتباره مديناً لهذا الأخير بواقعة القيد فى حسابه بالمبلغ كما لو 


Ae 
كان قد تلقسى المبلغ كوديعة من المسستفيد نفسه دون دخل‎ 
من الآمر . فالسبب القانونى لحق المستفيد هو القيد وليس‎ 
الأمر بالنقل المصرفى حيث يرتب القيد 108)م558م1'! للمستفيد‎ 
كدائن الحسق المباشر على المبلغ . وإذا كانت عملية النقل تتم على‎ 
مرحلتين وأن الثانية وهى القيد بحساب المسنفيد نتيجة للأمر إلا أن كل‎ 
عملية منهما موجهة إلى شخصين مختلفين ولا يشكل تتابعهما وحدة‎ 
. union jurdique قانونية‎ 

هذا بالإضافة إلى أن فكرة التفويض لا محل لها إذا كان الأمر لذات 
الشخص وبذات البنك أو كان المستفيد هو نفس الآمر والنقل فى بنك آخر . 
والواقع أنه لا مجال للبحث فى ظل القانون المدنى أو نطاقه لأن بنك 
المستفيد ليس مديناً لمعطى الأمر ١‏ ذلك أن حقيقة وجوهر ما يتم - وفق ما 
يراه الفقه الحديث والقضاء - أن النقل المصرفى يعد عملية مدية تعادل 
عملية تسليم النقود ولذلك أطلق عليها بحق أنها نقود قيدية بمعنى أنها 
وسيلة أو طريق لنقل النقود بطريق القيد › فالنقل المصرفى وسيلة حديثة 
النقل التقود بدلاً من التسليم المادى. 

وبمعنى آخر يعتبر أن المستفيد من الأمر قد تسلم بواقعة 
القيد فى حسابه النقود حقيقة وفصلاً من مدينه العميل الآمر 
بمجرد القيد › غاية الأمر أن القيد عملية معتادةويقرها 
العرف المصرفى والتشريعات الحديثة . ظهرن بدلا 
من التسسليم الفضى للسنقود › فالنقل المسصرفى هر وضع 
(۱) راجع ريبير فى شرح النظريات فی هذا الخصوص ۲۲۰۹ 


(؟) جفلدا واستوفليه : ۲۳۹ و 149 . نقض - الدائرة الأولى مدنى ١١‏ يرليو 1955 
دالوز القانونية 514 مع تعليق جفلدا 





VA 


مالل قيدى la remise d'une monnaie seripturale‏ . 
ويأخذ القضاء بذلكا''» كما يعتبر القضاء أن عملية النقل تمن فى مكان 
حساب المستفيد!"). 


(۱) باريس 5١‏ يناير ۱۹۸١‏ - المجلة الفصلية ۱۹۸١‏ - 418 مع تليق كابرياك 
وتيسييه 

(۲) نقض تجارى ۷ فبرایر 1944 - ,3,0,8 - ۲-۱۹44 - ۲٣۰٢‏ مع تعليق 
تورثون . 
جلسة ۲ قبراير 1959 - بلتان ۴ - ۷۹ . 


A= 
الفصل السايع‎ 
عقد فتح الاعتماد‎ 
تمعيد وتعريف‎ 
ينشأ فتح الاعتماد بين كل من البنك والعميل بعقد يبرم‎ -85 
بينهما يلتزم بمقتضاه البنك أن يضع تحت تصرف عمليه أو شخص آخر‎ 
يحدده هذا العميل مبلغاً من النقود خلال مدة معينة . ويحق للعميل (أو‎ 
الغير) بمقتضى هذا العقد سحب هذا المبلغ سواء دفعة واحدة أو على‎ 


دفعات مع التزام العميل بدفع العمولة والعائد المتفق عليه ورد المبالغ التى 
وضعت تحت تصرفه فى الميعاد المحدد . 








وعقد فتح الاعتماد قد يكون عاديا أى بسيطاً مامص نء ھ6 ٠‏ 


وهو الذى ينشئ علاقة مباشرة تنحصر بين العميل والبنك . فالميل التاجر 
يستخدم هذه المبالغ للوفاء بما عليه من التزامات قبل دائنيه بعيداً عن 


وعرفت الاعتماد العادى أو البسيط المادة (۳۳۸) تجارى بقولها 
-١‏ الاعتماد العادى عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد 
وسائل دنع فى حدود مبلغ معين . -١‏ ويفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير 
معينة». 

كما قد يكون الاعتماد بطريق المستندات ويطلق عليه الاعتماد 
المستندى ه04 7مداء 00 656014 1.6 ١‏ وهو الذى يلتزم فيه البنك + 
اليس فى مواجهة العميل بل فى مواجهة المستفيد بوضع مبلغ نقدى 
تحت تصرفه . وتظهر فائدة عقد الاعتماد المستندى فى العقود لتى تتم فى 
العلاقات التجارية الدولية والبيوع البحرية كما سنرى . 





AA 

وعرقت الاعتماد المستندى المادة )١/841(‏ تجارى بقولها 
-١«‏ الاعتماد المستندى عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح الاعتماا بناء على 
طلب أحد عملائه (ويسمى الآمر) لصالح شخص آخر (ويسمى المستفيد) 
بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل» . 
خسم 

۴- عالج المشرع التجارى لأول مرة عقد فتح الاعتماد سواء 
العادى أو المسنندى بالمواد من (۲۳۸ إلى )٠٠١‏ ضمن أحتام اباب الثالث 
الخاص بعمليات البنوك . 

وسوف نتناول دراسة أحكام عقد فتح الاعتماد العادى والمستندى 
كل فى مبحث مستقل. 

المبحث الأول 
عقد فتح الاعتماد العادى 

تمد 

- عفد فتح الاعتماد العادى أو البسيط يبرم بين البنك وعميلة 
المستفيد يلتزم البنك بمقتضاه أن يضع تحت تصرف عميله وسئل دفع فى 
حدود مبلغ معين خلال أجل معين أر غير معين . ويتم عقد الاعتماد بين 
البنك والعميل بمجرد التراضى دون شكل معين . فهو من العقود الرضائية 
التسى تنم بمجرد توافق الإرادتين . وقد يتم هذا العقد كتابة كما هو الوضع 
الغالب فى عمليات البنوك مع عملائها › أو يتم بطريق المراسلات بين 
طرفيه أيا كانت طبيعة المراسلات تقليدية أو تكنولوجية حديثة . والكتابة 
ليست شرط صحة أو شرطا لإثبات العقد كما سبق القول . ويخضع عقد 


0 
فتح الاعتماد للأحكام العامة للعقودا'. 

ويتضمن الاتفاق بفتح الاعتماد تحديد المبلغ المفتوح به الاعتماد 
وطريقة سحب العميل لهذا الاعنماد حما يتضمن العقد بين العميل والبنك 
تحديد العمولة التى يتقاضاها البنك مقابل فتح الاعتماد » على أنه يجوز ألا 
يشترط البنك دفع عمولة › وإذا لم يتفق فى عقد فتح الاعتماد على التزام 
العميل بدفع العمولة ء فلا التزام عليه بذلك . وفى هذا الخصوص قضت 
محكمة النقض بأن مناط الالتزام بالسولة أن يكون هناك اتفاق صريح بين 
الطرفين على آدائها . وأن محض إرادة البنك منفرداً لا ينشىء لتزاماً على 
الطرف الآخر . كما يتضمن العقد تحديد سعر العائد المستحق للبنك على 
المبالغ المخصصة للاعتماد والتى يقوم العميل بسحبها وفقاً للشروط المتفق 
عليها 

ويلاحظ فى هذا الخصوص أن العمولة 0وو سء 1.4 تختلف 
عن العائد 11016184 , ذلك أن العمولة إذا اتفق عليها تستحق للبنك 


)١(‏ جفلدا واستوفليه ٠‏ المرجع السابق أرقام 54" و58" و١١٠‏ . علي أن محكمة 
النقض الفرنسية قسررت وهى بصدد قضية توافر الرصيد لأحد لشيكات . أن 
الاعتماد ينشأ بالكتابة :؟؟ يناير . .©,لل - 1419/4 - 6 - ۸4 . وينتقد الفقه 
ذلك القضاء . 
وفى شأن إلتزام الزوج بالأموال المشتركة للزوجين فى مواجهة البنك 
القضاء موافقة الزوج صراخة على 








٠ا‏ أبرمه اازوج الآخر من قروض أو اعتماد : 
نقض مدنى جلسة ۱۹۹۹/۱/۲ - ال( .© 
واستوفليه ۳۹۸ -1 

(1) طعن رقم ٠١١‏ لسنة 74 ق جلسة ٠٠٠٠/٩/۷‏ . 
المستحدث من المبادىء التى قررتها محكمة النفض فى المواد التجارية والضرائب 
من أول أكتوبر سنة 2٠٠١‏ حتى 7١‏ سيتمبر 2001١‏ 








ل - كؤو- ؛-؟!5؟ ‏ جفلدا 


0 


سواء قام العميل بسحب المبالغ المخصصة له أم يقم بسحبها ٠‏ نهى مقابل 
عملية فتح الاعتماد فقط أى مقابل البنك تخصيص مبلغ مين لصالح 
المتعاقد . أما العائد فهو النسبة المتفق عليها لتسرى على امبالغ التى 
تسحب فعلا من الاعتماد المخصص بواسطة العميل. 

وعقد فتح الاعتماد يختلف عن عقد القرض السابق شرحه › ففى 
عقد القرض يتمثل التزام البنك فى مجرد تسليم العميل المبلغ من المال 
المتفق عليه . أما فى عقد فتح اعتماد فإن التذام البنك بتمثل فى وضع 
مبلغ معين تحت تصرف العميل ويكون لهذا الأخير الحرية فى الإفادة من 
هذا الاعتماد أو عدم الإفادة منه . فهو من العقود الملزمة لجانب واحد 


.' obligation unilatérale 








وقد يشترط البنك ضماناً لعقد فتح المساب تقرير رهن أو كفالة ٠‏ 
عند موافقته على فتح الاعتماد ليضمن الوفاء بالمبالغ التى اعتمدت للعميل. 

والكفالة فى عقد فتح الاعتماد لا تضمن إلا إلتزامات العميل التى 
تنشا عن تنفيذ هذا العقد وحده ولا تمتد إلى الالتزامات التى تنشأ فى ذمة 
العميل قبل فتح الاعتماد أو بالمخالفة لشروطه!"2. 








)١(‏ على أنه إذا كان عقد فتح الاعتماد مصحوباً بحساب جارى ‏ فإنه يصبج عقداً ملزماً 
لطرفيه حيث يلزم عميل البنك يصب عملياته داخل الحساب الجارى ؛ فى هذا 
الخصوص : ريبير رقم ۲۴۲۰ :5910/8 . 

(۲) طعن رقم ۲۰۸ لسنة /الاق جلسة ۱۹۸۲/۲/۲۹ - السنة ۲۴ ص۸٠٠‏ 
وجاء بحيثيات الحكم المشار إليه «.. أن كفالة الطاعن التضامنية تنصب على تنفيذ 
هذا العقد (عقد فتح الاعتماد بحساب جارى) بكافة مشتملاته قبل وبعد ميعاد 
الاستعقاق وفى نتيجة الحساب الجارى المفتوح بمقتضى هذا العقد ركانت الكفالة 
فى عقد فتح الاعتماد لا تضمن إلا الالترامات الناشئة عن تنفيذ هذا الخد وحده (-) 





+91 
ويعتبر عقد فتح الاعتماد قائماً على الاعتبار الشخصى اسا 
5003م » فشخصية العميل لها اثر فى التعاقد . حتى لو كان الاعتماد 
مصحوباً بتامين عينى . وبناء على ذلك يستطيع البنك فسخ العقد من جانبه 
إذا ما أفلس المستفيد أو توفى أر صدر منه خطأ جسيم عن استعماله 
الاعتماد . كما لا يجوز للعميل من جهة أخرى › 
عن الاعتماد المفتوح له إلا إذا اتفق على غير ذلك!"2. 


اتقسيم 





6- سوف نشير فى هذا الخصوص إلى تجارية عقد فتح 
الاعتماد العادى والالتزامات التى تنشأ فى ذمة طرفيه فى ضوء أحكام 
قانون التجارة رقم ١۷‏ لسنة ٠۹۹٩‏ 
أولا ١‏ تجارية عقد فتح الاعتماد : 

۸ه- يعتبر عقد فتح الاعتماد عقداً تجارياً بالنسبة للبنك دائماً 
وذلك طبقاً لحكم المادة الخامسة من قانون التجار: 





أما بالنسبة للعميل 
العقد على ما إذا كان تاجراً وتعلق الاعتماد بأعمال تجارته 
وذلك تطبيقاً لحكم المادة (1/1) من قانون التجارة مع الأخذ نى الاعتبار 





فتتوقف تجاري 


(-) ولائمئد إلى الالتزامات التى تنشأ فى ذمته قبل فتح الاعتمد أو بعده أو 
مخالفة لشروطه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر أن العقد الذى 
كفله لطاعن قد أجاز لأى من المطعون عليهما الأول والثائه, إجراء تحويل لديون 
من اعتمادات أخرى إلى ذلك العقد المكفول » ولم تستجب المحكمة إلى ما تمسك به 
الطاعن من التزام المطعون عليه الأول بتقديم حساب بالبالغ التى سحبها المطعون 
عليه الثانى من الاعتماد المكفول سالف البيان أو ندب خبير لبيان ذلك فإن الحكم 
يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التطبيق» . 


(۱) ريبير رقم ۲۳۲۵ 





3 
حكم المادة (۲/۸) والتى تعتبر كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقاً بتجارته 
ما لم يثبت غير ذلك . 

ووفقاً للتكييف المشار إليه يمكن إثبات عقد فتح الاعتماد بكافة 
طرق الإشبات فى مواجهة البنك!'' . أما فى مواجهة العميل فالبنك يتقيد 
بطرق الإثبات المدنية إذا كان العمل من جانبه مدنياً . فيجوز للعميل إثبات 
قبول البنك بفتح اعتماد لصالحه وأن رفض البنك اللاحق لهذه الموا 
بمثل تعمداً وتصفاً وخطأ بسبب مسلولية البنك . ويكون للعميل إثبات ذلك 
بكافة طرق الإثبات ٠‏ ويسير القضاء الفرنسى على ذلكا". 

والواقع أن هذا المبدأ لا يؤدى إلى حل مشاكل إثبات مرافقة البنك 
حيث قد لا يوجد سند مكتوب يسهل للعميل إثبات العلاقة مع البنك بوجود 
موافقة على فتح اعتماد وقدره ومدئه . ويلجأ القضاء الفرنسس إلى واقع 
كل قضية على حدة بظروفهاا"'. ويتخذ القضاء أحياناً من واقعة نجديد البنك 
للتسهيلات الانتمانية خلال مدة معينة مثبتة لإنشاء إرادة البنك بالموافقة 





)١(‏ وحكم بأن الإثبات فى المواد التجارية وجوب اتباع قواعده فى التعاقا بين تاجرين 
لأعمال تجارية وان تخلف ذلك مؤداه وجوب اتباع قواعد الإثبات فى امواد المدنية 
على من كان التصرف مدنيا بالنسبة له وقواعد الإثبات فى المواد التجارية لمن 
كان التصرف تجارياً بالنسبة له 
الطعن رقم 4؟ لسنة ۷١‏ ق جلسة 7٠١1/1/91‏ وجلسة 1141/0/18 السنة 
۸ ج - ۱ ص۹٤۷‏ . 

(۲) رين ٤‏ مايو ۱۹۷٩‏ - دالوز سيرى ۱۹۷۷ - ۸ .۰۱۸۹-1 واکس ۴۲۱ مارس 
۷۸ - المجلة الفصلية ۱۹۷۸ - ٠١١‏ مع تعليق كابرياك وريف لاج 
أيضاً جالدا واستوظيه رقم ۲۹۳ و٤٣۲‏ 

(۴) نقض تجارى ؟ يوليو ۱۹۹۲ - بلتان النقض - 4 - ۲۱۲ - ريبير ۲۴۷۲ 


على فتح الاعتماد لعميله!". 

وحكم بمسئولية البنك لما تسبب من أضرار لعميله بسبب رفضه 
الاستمرار فى منح عميله انتماناً دون مبرر. 
نايا : الشزامات الضى يردب على عقد فتح الاعتتماد 
-١‏ بالنسبة للبنك 
أ - الاعتماد محدد المدة 

۷-إذا فتح الاعتماد لمدة معينة › فلا يجوز للبنك إلغاؤه قبل 
انقضاء هذه المدة . بمعنى التزام البنك بما تم الاتفاق عليه واحترام المدة 
التسى يحق للعميل خلالها الإفادة من الاعتماد . ولا ينتهى الاعتماد محدد 
المدة بإنتهاء مدته إذا تبين وجود موافقة ضمنية على تجديده كما إذا 








1/١١ مارس ۱۹۸۰ - ۸ مع تعليق ريف لانج ء باریس‎ ١4 باریس‎ )١( 
الجازيت‎ - ١184/4/15 وجلسة‎ - ۸١۷ - ۲ - ۱۹۸۹ الجازیست‎ -4 
14 
. ۲۵۱ - ٤ - قارن نقض نجارى ۱۹۹۲/۱/۲۰ - بلتان النقض‎ 
وی غياب دليل كتابى فى شان تحديد قدر الاعتماد وإمكانية تجديده بموافقات سابقة‎ 
: من البنك خلال مدة معينة‎ 
بنك - ۱۹۹۰ - 578 مع تعلق ريف لانج‎ - 191١ يناير‎ ۱١ نقض تجارى‎ 
1597 يناير ۱۹۹۲ - بلتان النقض ؛ - ۱۱ ,و ۲۹ نوقمير‎ ١4 ونقض تجارى‎ 
. 515 بلتان النقض‎ 

(1) نفض تجارى ۱۳ ينايسر ۱۹۸۷ -دالوز سيرى ۱۹۸۷ - ۸ .1و ؟ أكتوبر 
۰و ؛ ديسمير ۱۹۹۰ - مجلة قانون الأعمال .4 .2 .37 .1 011951 
و .1- مجلة ه مارس 1145 ٠‏ المجلة الفصلية 1445 - 0.7 مع تعليق 
كايرياك . رييير ۲۲۸۰ 








حا لات 

استمر الطرفان على تنفيذه » ويصبح عقدا غير محدد المدة › ويعتبر 
القضاء مستقرا على ذلك. على أنه إذا كانت القاعدة انتهاء العقد بانتهاء 
مدته › فإنه يحق للبنك إلغاء الاعتماد ولو لم تنته مدته إذا توفى العميل أو 
صدر حكم بالحجر عليه أو توقف عن الدفع ولو لم يصدر حكم بشهر 
إفلاسه › بل ولو لم يصدر من العميل خطأ جسيم عند استعماله الاعتماد . 
وأساس هذا الحق للبنك هو أن عقد فتح الاعتماد من العقود المؤسسة على 
الاعتبار الشخصى. 

وقد أشارت إلى القاعدة العامة والاستثناء بالنسبة لمدى حق البنك 
فى إلغاء الاعتماد رغم عدم انتهاء مدته المادة ٠(‏ 4”) تجارى › حيث تنص 
على أنه «إذا فتج الاعتماد لمدة معينة فلا يجوز للبنك إلغاؤه ثبل انقضاء 
هذه المدة إلا فى حالة وفاة المستفيد أو الحجر عليه أو توقفه عن الدفع 
ولو لم يصدر حكم بشهر إفلاسه أو صدر خطأ جسيم منه فى استعمال 
الاعتماد» 








والبادى من عبارة نص المادة )۳٠١(‏ سالف الذكر أن البنك مقيد 
بالحالات المحددة إذا ما رغب فى إلغاء الاعتماد قبل انتهاء مدته دون 
غيرها وهى حالة وفاة العميل أو الحجر عليه أو توقفه عن دفع ديون ملزم 
بها ولو لم تتعلق بالاعتماد محل العقد مع البنك خلال المد: المحددة ٠‏ 
ولا يشترط صدور حكم بالإفلاس على العميل أو ارتكاب العميل اخطأ جسيم 
فى استعماله الاعتماد خلال مدته . 


(۱) نقض مدنى - الدائرة الأولى - ۱۹۹۷/۲/۱۱ ی ۱۹۹۷/۱۰/۲۸ - الول ۱۹۹۸ 
- ۲ . جللدا واستوفليه 784 
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ويترتب على ذلك عدم إمكانية البنك لإلغاء الاعتماد فى غير الحالات 
المحددة المشار إليها رغم إبتناء هذا العقد على الاعتبار الشخصى . 
والواقع أن هذا التحديد يكون مفيدا للواقع العملى لمنع تعنت البنوك 
وتهديدها لسلائها بوقف الاعتماد بعد الموافقة عليه خلال مدة معينة. 
على أنه من جانب آخر › نرى تعسف المشرع فى منح البنك حق 
إلغاء الاعتماد لمجرد توقف العميل عن دفع ديون عليه دون تعليق أو 
اشتراط ذلك على صدور حكم بشهر الإفلاس ٠‏ إذ قد يكون توقف لعميل عن 
دين نتيجة منازعة جديه بشأنه ؛ فيكون إلغاء الاعتماد مجحفا وضارا 
بمصالح العميل خاصة إذا كان تاجرا وهو الوضع الغالب . 
ت- الاعتماد غير محدد المدة 


88-- إذا فتح الاعتماد لمدة غير محددة جاز لأى طرف ؛ بشرط 
الإخطار للطرف الآخر ؛ إلغاؤه فى كل وقت طبقا للقواعد العامة . ويشترط 
المشرع التجارى على البنك عند رغبته فى إلغاء الاعتماد إخطار المستفيد 
قبل الميعاد الذى يعينه البنك للإلغاء بعشرة أيام على الأقل ما لم يتم الاتفاق 
على غير ذلك (المادة 1/884) . 
وبذلك لا يعتبر البنك حراً فى وقت إلغائه الاعتماد غير محدد المد 
إذ عليه قيد لفاعلية رغبته › هذا القيد هو الإخطار للعميل برغب البنك فى 
الإلغاء . كا يشترط أن يعلن العميل برغبة البنك بهذا الإخطار ببدة تسبق 
قرار الإلغاء بمشرة أيام . وقصد المشرع من ذلك عدم مفاجأة السيل 
بالإلغاء بعد اتخاذه الإجراءات لإقامة مشروعاته أو ما خصص الاعتماد من 
اجله › فتكون هذه المدة ليتدبر أموره . على أن مدة العشرة أيام يمكن 
الاتفاق على خلافها سواء بالزيادة أو النقصان . 





سكقد 





أ لذلك إذا لم يصل الإخطار للعميل أو كانت المدة المتبقية اقل 
من عشرة أيام لتاريخ إلغاء البنك للاعتماد ٠‏ وأصاب العميل ضرا ب 
الإلغاء إلتزم البنك بتعويضه . بل إننا نرى إلتزام البنك بتعوبض عميله 
وانعقاد مسلوليته فى حالة الإلغاء التعسفى من قبل البنك سواء نام بإخطار 
عميله أم لم يقم بالإخطار حيث يجب ألا يسئ البنك استخدام حقه فى 
إنهاء عقد الاعتماد غير محدد المدة وأن يستند فى ذلك إلى سبب 
جدى أو أدلة قاطعه : خاصة إذا كان العميل تاجرا'اويأخذ القضاء الفرنسى 
بذلك . 








)١(‏ محكمة دریان ۱۹۷۱/۱۰/۲۹ ال ,© .5 ۱۹۷۲ - ۱۰۸۲-۱۱ مع تعليق 
استوقليه . وفى أحكام أخرى : جفلدا واستوقليه ۳۸۹ . 
وفى العقد غير محدد المدة واعتبار البنك مخطأ عند عدم إخطار عملية بإلغاء 
الاعتماد خلال مدة معقولة دون سبب جدى : نقض تجارى ۱۳ ينابر 1541- 
دالوز ۱۹۸۷ - جفلدا واستوقليه 586 . 
وطبقا لقانون البنوك الفرنسى لسنة ٠۹۸١‏ (م )٠١‏ لا يجوز للبنك فى العقد غير 
محدد المدة لمشروعات ولو لم تكن تجارية تخفيضه أو إلغائه دون إخطار سابق 
خلال المدة المحددة أو بتعليمات البنك والتى يحددها عادة العرف بشهرين . وفى 
عقود الانتمان العرضية والتى لا تشترط مدة للإخطار فإن استمرار التعامل دون 
اعتراض البنك دليل على وجود عقد غبر قابل للإلغاء دون إخطار : 
نقض تجارى 1140/1/15 - بسنك ۱۹۹۰ - ۵۳۸ و 1911/1/5 - البلتان 
المدنی /۲۱۲/۱۹۹۲ . 
ويعفى البنك من الإخطار فى كل حالات خطأ العميل كعدم تقديم الضمانات التى تعهد 
بها : نقض تجارى ١914/11/15‏ - المجلة القانونية لقانون الأعمال ١998‏ - 
۴٠١‏ وباريس ٠١‏ الدائرة (أ) ٠ 144/٠١/٠١‏ مجلة البنك والبورصة القانونية 
- يناير وفبراير ۱۹۹۹ - ۲۰ . جفلدا واستوفليه ۲۸۷ 


لويد 
ج- اعتسبار الاعستماد فير محدد المدة ملغيا بمضى ستة اشهر من تاريخ الإخطار 
بفتح الامتماد فى حالة عدم الاستعمال 
۹- قرر المشرع التجارى حكما خاصا فى حالة عدم استعمال 
العميل للاعتماد المقرر من قبل البنك › بأن اعتبر الاعتماد غير محدد المدة 
ملغيا إذا مضت ستة أشهر تحسب من تاريخ إخطار المستفيد بقح الاعتماد 
ولم يقم باستعماله . حيث نص فى المادة (۱/۳۳۹) على أنه «وفى جميع 
الأحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغيا بانقضاء ستة أشهر 
من تاريخ إخطار المستفيد بفتحه دون أن يستعمله» . 
وهذه القاعدة مقررة يجوز الاتفاق على خلافها وفقا لرغبة طرفى 
عقد الاعتماد . ويلاحظ أن الإخطار يوجه إلى من تقرر لصالحه الاعتماد 
سواء كان هو العميل أو من حدده هذا الأخير حتى يكون على ببنة بموافقة 
البنك على فتح الاعتماد لصالحه . 
د- القزام البنك فى حالة تعلق حق الغبر بالاعتماد 
- قد يرتبط عقد فتح الاعتماد بحقوق الغير › كما فى حالة 
الاشتراط لمصلحة الغير عندما يقبل المستفيد ‏ فلا يستطيع البنك الرجوع 
فى اعتاده . كذلك الحال إذا كان البنك ملتزما بناء على توقيعه بقبول 
كمبيالة مسحوبة على مبلغ الاعتماد المفتوح لصالح عميله . ويعتبر 
القضاء الفرنسى مستقرا على التزام البنك المسحوب عليه بالوفاء بالشيكات 
التسى يصدرها عميله ولو قدمت بعد انتهاء مدة الاعتماد طالما أنها سحبت 
خلال فترة الاعتماد وفى حدود مبلغه!''. على أن البنك لا يلزم بأن يضع 
(۱) باریس جلسة 7٠١‏ مارس ۱۹۷۷ - دالوز ۱۹۷۸ - ۱ - ۱۰۹ مع تليق فاسبر . 
أيضا محكمة اكس ۳١‏ مارس 1918 - المجلة الفصلية ۱۹۷۸ - ٠١۸‏ مع تعليق 
كبرياك وريف لاج 


مود 
تحت تصرف عميله مبلغا أعلى من المبلغ المتفق عليه إلا إذا قبل البنك 
صراحة. 
۲- بالنسبة للعميل 

- يترتب على عقد الاعتماد التزام العميل بدفع العمولة إذا ما 
اتفق عليها بالعقد . والعمولة 13155 سدم 1.2 هى المقابل الذى 
يتقاضاه البنك نظير قبول فتح الاعتماد سواء استعمل العمبل فعلا هذا 
الاعتماد أم لم يستعمله ٠‏ وتعتبر العمولة شيئا آخر غير العائد +6:6)هدذاءة. 





ويترتب على عفد فتح الاعتماد التزام العميل بدفع العائد المتفق 
عليه . ويلاحظ أن هذا العائد لا يسرى إلا إذا استعمل العميل الاعتماد فعلا 
كما سبق القول ٠‏ وعن المبالغ التى يقوم بسحبها فقط دون المبلغ المتبقية 
له والتى لم يفم باستعمالها!'). ومفتضى ذلك أن العميل له كامل الحرية فى 
الإفادة من الاعتماد المخصص له أو عدم الإفادة منه. ولا يستطيع البنك 
فسخ العقد وسحب اعتماده لعدم إفادة العميل منه طالما كان محدد المدة إلا 
إذا اتفق على غير ذلك وفقاً للتفصيل السابق ذكره . 

وأساس حرية العميل فى هذا الخسوس أن عقد فتح الاعتماد سن 
العقود الملزمة لجانب واحد وهو البنك ؛ إذ هو ملزم بوضع مبلغ معين 
تحت تصرف العميل ؛ أما هذا الأخير فهو غير ملزم باستخدام هذا الاعتماد 
فعلاً » إذ قد يقصد منه الحصول على التمان لديون قد تحل فى المستقبل 
نكيجة معاملاكه مع الغير » وقد يحدث ألا يحتاج إلى هذا الاتمان خلال 
المهلة الممنوحة بمقتضى العقد . 


597 جفلدا واستوفليه رقم‎ )١( 
۴۹۸ (؟) جفلدا واستوفليه‎ 


سواد 

وللسيل الحرية فى طريقة إفادته من الاعتماد المخصص له › ققد 
يفضل استعمله عن طريق سحب شيكات على البنك أو كمبيالات ؛ أو تكليف 
على أنه لايجوز للعميل التنازل عن الاعتماد للغير ما لم يوافق ابنك . 

وأخيراً يلزم العميل بناء على فتح الاعتماد برد المبالغ التى تم 
سحبها فعلا خلال مدة الاعتماد . ويلزم عند سداد هذه المبالغ بشروط العقد 
سواء من حيث تاربخ السداد أو نوع العملة . 

وفى حالة وفاة العميل يلزم ورثته بسداد المبالغ قبل توزيع التركة 
وإذا حررت شيكات أو كمبيالات لصالح الغير فإنها واجبة الدفع من قبز 
البنك طالما سحبت قبل تاريخ انتهاء عقد الاعتماد . 

والقاعدة أن الرد واجب من اليوم التالى لانتهاء مدة الاعتماد . كما 
يلزم العسيل برد كل ما استعمله من مبالغ وليس على ددعات » فلا يجبر 
البنك على الوفاء الجزئى أو قبل تاريخ انتهاء عقد فتح الاعتماد إلا إذا اتفق 
على غير ذلك ٠‏ 

ويلاحظ أنه إذا نص فى عقد فتح الاعتماد على إمكان العميل رد 
المبالغ التى سحبها أو جزء منها خلال مدة الاعتماد فإن المبالغ التى تسدد 
بواسطته لا يستطيع إعادة سحبها بحجة أن ذلك حاصل خلال مد الاعتماد » 
ذلك أن الاعتماد يعتبر منهياً بمجرد سداده . ومثال ذلك إذا اعثمد البنك 
العميله مبلغا محددا وفقاً لعقد الاعتماد لمدة معينة فى سئة اشهر » وقام 
العميل بسحب جزء فقط من هذا الاعتماد ثم قام برده خلال فترة الاعتماد 
فإنه لا يستطيع أن يسحب من جديد كامل مبلغ الاعتماد بل الجزء المتبقى 
فقط بعد سداد الجزء الأول . 


e 
الا : فتح الاعتماد فى حساب جاری‎ 

7- إذا ارتبط عقد فتح الاعتماد بحساب جارى قائم بين البنك 
والعميل فإن الوضع القانونى لمركز العميل يتغير عن سابقة . 

ذلك لان مبلغ الاعتماد المتفق عليه يوضع فى الجانب الدائن للعميل 
(جانب الأصول) . وبستطيع السحب منه ورد ما يشاء من مبلغ من هذا 
الاعتماد وإعادة سحبها بذاتها مرة ثانية دون أن يصطدم باستهلاك هذا 
الجزء من الاعتماد وانتهائه بمجرد السداد . ذلك لأن من طبيعة الحساب 
الجارى أن تدمج العقود المرتبطة به ؛ فلا تعتبر المبالغ التى تسعب ديناً أو 
المبالغ الى تسد وفاء » وإنما يسجل كل منهما فى جانب الأصول أو 
الخصوم وفقاً لطبيعتها . وتتشابك عمليات الحساب الجارى المنتالية طالما 
أنها خلال مهلة الاعتماد ولا يعتبر ما يدفعه العميل وفاء منه لما سبق أن 
سحبه أو سداداً لدين الاعتماد . وبذلك يستطيع العميل الإفادة من مبلغ 
الاعتماد . 

وترتيباً على ما سبق إذا خصص مبلغ الاعتماد خلال مدة معيذة 
وألحق بحساب جارى وقام العميل بسحب جزء من المبلغ ثم قام يسداده 
خلال مهلة الاعتماد يستطيع أن يسحبه مرة أخرى وليس ما تبقى من مبلغ 
الاعتماد بعد سحبه › ذلك أن ما قام بدفعه من مبالغ سبق سحبها لا يعد 
وفاء أو سداداً لدين الاعتماد وإنما مجرد مدفوعات ج صالحه فى 
جانب الخصومل". 





۲۳۷۷ ریبیر‎ )١( 


ويف :+ 

۴- عقد فتح الاعتماد بطريق المستندات هو العقد الذى يلتزم 
بمقتضاه البنك أن يضع مبلغاً من المال تحت تصرف شخص يحدده العميل 
المتعاقد : ويكون هذا الشخص المستفيد حائزاً للمستندات التى تمثل 
البضاعة والمستندات المثبتة لعلاقته مع العميل الآمر بالاعتماد والتى على 
البنك التحقق منها والحصول عليها لتنفيذ التزامه بالاعتمادا"©. 

وعرفه قائون التجارة رقم ٠١‏ لسنة ١444‏ بالمادة )١/۳:١(‏ بأنه 
«عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب حد عملائه 
(ويسمى الآمر) لصالح شخص آخر (ويسمى المستفيد) بضمان مستندات 
تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل» . 

وعقد الاعتماد المستندى يختلف عن عقد الاعتماد العادى أو البسيط 
والسذى يسرتب خلاقات مباشرة بين كل من البنك والعميل دون أن يتعامل 
الأول مع الغير › فإذا كان العميل يتعامل مع الاعتماد ويستعمله غالباً فى 
سداد ديونه وتنفيذ عقوده مع الغير ٠‏ إلا أن البنك لا شأن له بهذه 
العلاقات مع الغير كما سبق شرحه . 





ويتضح من التعريف السابق للاعتماد المستندى أنه يبدو أكثر ف 





(۱) ریبیر ۲۳۷۷ . 
د. عباس عيسى هلال . مسئولية البنك فى عقود الإنتمان . رسالة دكتراره . جامعة 
القاهرة ٠۹۹۲‏ . 


کک 
إذا كان أطراف العلاقة الأصلية وهم العميل الآمر والغير المتعامل معه أى 
المستفيد ٠‏ يقيمان فى بلدين مختلفين وهى عمليات التجارة الخارجية . لذلك 
فإن المجال العملى لاستخدام وسيلة الاعتماد المستندى هى فى البيوع 
الخاصة ببضاعة منقولة من بلد إلى آخر وعلى وجه الأخص 
البضائع المنقولة بطريق البحر تحت اصطلاح ۴١‏ .1 .:) وهى إختصار 
للكلمات insurance , frei‏ 4وم: كما يطلق عليه بالفرنسية 
cut . assurance . Fret .‏ ؛ وهو البيع الذى 





ت فيه على حصول 
التسليم فى ميسناء القيام والتزام البائع بأداء المصاريف وأجرة الشحن 
التأمين وإضافتها إلى ثمن البضاعة المثفق عليه. 

ونظراً للأهمية العملية للاعتماد المستندى فى تنفيذ عفود التجارة 
الدولية » اعتمدت غرفة التجارة الدولية القواعد الموحدة في مجال الاعتماد 
المستندى فى اجتماع فينا عام .)7١47‏ وأعيدت عدة مرات كان آخرها 
عام ۱۹۹۲ تحت رقم (200) والذى بدا تنفيذه اعتباراً من أول يناير 
4 والتى انتهى العمل بها فى ۲۰ يونيه ۲۰۰۷ حيث صدرت القواعد 
رقم ٠٠٠‏ لسنة 7٠١7‏ والواجبة التطبيق اعتباراً من ٣١٠۷/۷/١‏ 
ووفقاً للمادة الأولى من هذه القواعد الموحدة فإنها تطبق على أى اعتماد 
مستندى عندما ينص الاعتماد صراحة على أنه خاضع لهذه القراعد. وتعد 
هذه القواعد ملزمة لكل أطرافها ما لم يتم تعديل أو استثناء بعض قواعدها 








(1) بدا الاهتام بتوحيد أحكام الاعتادات المستندية منذ عام ٠١١١‏ بالولايات المتعدة 
ثم ألمانيا وفرنسا وإن كانت محاولات فردية إلا أنها أسفرت إلى إبرم مؤتمر فينا 
اسنة 1488 لتوحيد هذه الأحكام والتى أطلق عليها القواعد والعدات الموحدة 
المتعلقة بالاعتمادات المستندية 

(1) ويطلق عليها .]ا اختصاراً للعبارات : 

Uniform customs practice publication ثم‎ 600 (2007). 


5035 
بالاعتماد نفسه. وانضمت البنوك إلى هذه القواعد الموحدة سواء كل على 
حدة أو بواسطة اتحادات البنوك الوطنية وتعد هذه القواعد الموحدة ملزمة 
للبنوك المنضمة إليها(". 

وعالج المشرع التجارى أحكام الاعتماد المستندى لأول مرة بالمواد 
من (141) إلى )٠٠۰(‏ وهى تتضمن فى جوهرها ما استقر عليه العرف 
المصرفى والقواعد الموحدة المشار إليها . وإيماناً من المشرع بأهمية 
القواعد المولعدة فى مجال الاعتماد المستندى نص صراحة عى تطبيقها 
فيما لم يرد بشأنه نص خاص بأحكام الاعتماد المستندى حيث تنص المادة 
(1/541) تجارى على أنه «تسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا 
الفرع القواعد الواردة بالأعراف الموحدة للاعتمادات المستندبة الصادرة 
من غرفة التجارة الدولية» 





ويثار التساؤل فى حالة تبنى القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات 
المستندية التى تصدر عن غرفة التجارة الدولية » لأحكام تختلف عما جاء 
بنصوص قانون التجارة فى شان الاعتمادات المستندية ؛ ونرى فى 
هذه الحالة تغليب أحكام قانون التجارة ما لم يتفق أطراف الاعتماد 
على الحكم الوارد بالقواعد الموحدة المصادرة عن غرفة التجارة 
الدولية . وأساس ذلك ان نصوص القانون فى شأن الاعتمادات المستندية 
وإن كانت تحيل إلى القواعد الموحدة فى مجال الاعتماد المستندى › إلا أن 
ذلك مشروط بعدم وجود نص خاص بأحكام الاعتماد المستندى فى قانون 
التجارة . 


(؟) نقض تجارى ١4‏ أكتوبر ۱۹۸۱ - دالوز سيرى ۱۹۸۲ - ۲۰۱ مع تعليق فاسير 
و۷ أكتوبسر ۱۹۸۷ ال .7 .© .ل مع تعليق فاسير ؛ وجلسة ٠‏ نویر 1551١‏ - 
دالوز سيرى ۱۹۹۲ الملخص ۳ - ؟ مع تعليق فاسير . 


تقسيم 


44- سوف نتناول فى هذا الخصوص إيضاح أهمية الاعتماد 
المستندى وأنواعه والالتزامات التى تترتب على عقد الاعتماد المستندى . 


الفرع الأول 
أهمية الاعتماد الستندى وأنواعه 


-١‏ أهمية الاعتماد المستندى 


- يمثل الاعتماد المستندى أهمية عملية وقانونية لجميع 
الأطراف المعينة به › فهو يوفر الطمأنينة للبائع فى عقود التجرة الدولية 
الذى يضمن عدم تسليم المشترى للبضاعة المرسلة إلا إذا تسلم لبنك الثمن 
وجميع المصاريف الأخرى . كما يطمئن المشترى من جانب آخر إلى أن 
البنضاعة المرسلة تحمل الأوصاف التى حددها عقد البيع قبل أن يتوم بالوفاء 
بالثمن وذلك من خلال المستندات التى يحددها ويلتزم بفحصها ولتحقق منها 
البنك فاح الاعتماد . وأخيراً يحقق الاعتماد المستندى للبنك عائداً يتمثل فى 
العمولات التى يتقاضاها من عميله مقابل فتح الاعتماد بالإضافة إلى عائد 
المبالغ التى قد يقدمها لعميله على سبيل الائتمان لحين السداد 

ونوضح فى المثال التالى أهمية الاعتماد المستندى فى عقود 
التجارة الدولية . لنفرض أن أحد التجار بلندن قام بشراء بضاعة قطنية من 
أحد التجار بمصر بطريق البيع .10.3.7). وقام التاجر المصرى 
تحمل مصاريف الشحن والإرسال وإضافتها إلى ملغ الثمن 
)١(‏ وهی اختصار للكلمات ع1٣۴ Ct, suran,‏ أى أن المبلغ يشمل علاوة 
على تمن البضاعة مصاريف الشحن والتأمين . وفى هذا البيع يتحمل المشترى 
مخاطر الطريق 








ميم 


وطالب به التاجر الإنجليزى . فيلجا هذا الاخير ويطلق عليه العميل الامر 
d'ordre‏ +ناءموول إلى أحد البنوك فى بلدئه ويطلق عليه 
760116 nQuierهط 1e‏ ويبرم معه عقداً يحدد فيه امبلغ ومدة 
الاعتماد » والجهة الموجه إليها الاعتماد ويطلق عليه المستفيد 
e طénéficiare du erédit documentaire‏ ويحدد البنك للأخير 
المستندات الواجب تقديمها للبنك لقبول الكمبيالة أو للدفع . 

وقد يشترط البنك على عميله الأمر تسلم مبلغ الكمبيالة قبل حلول 
الأجل المحدد لتنفيذ الاعتماد ؛ كما يمكنه منح عميله الآمر ائتماا يسدد فى 
ميعاد الاستحقاق . وعند تنفيذ العقد إما يسلم البنك لعميله الآمر خطاب 
الاعتماد لإرساله إلى البائع التاجر المصرى وهو المستفيد من الاعتماد أو 
يقوم البسنك بنفسه بإخطار البائع المصرى بخطاب يسمى خطب الاعتماد 
credit‏ عل e‏ 1اا بما تم اعتماده لحساب وشروط هذا الاعتماد . 


وينوم البائع المسصرى فى هذه الحالة بسحب كمبيالة على بنك 
المسشترى بإنجلترا السذى يصبح مسحوبا عليه بدلا من المشئرى ويرفق 
بالكمبيالة مستندات البضاعة والتى هى غالبا سل الشحر 
Le connaissement‏ أو سند النقل البحرى )وم وهم عل Titre‏ 
maritime‏ . وبوليصة التأمين ععمهمدوود'0 iceاoمp 1e‏ والإيصال 
أو الشهادة القنصلية ٣٤‏ 
certificat de qualité‏ .. الخ . 





وقد يقوم البائع المصرى بخصم الكمبيالة المرفق به المستندات 
لدى أحد البنوك فى بلدته - فى حالة وجود بنك مراسل أو مؤيد كما سنرى 
فيما بعد - والحصول على قيمتها فوراً ثم يتولى هذا البنك الأخير إرسال 
الكمبيالة والمستندات إلى بنك المتترى المقيد به الاعتماد الذى يقوم بدوره 
بدقع الكمبيالة إلى البنك الذى قام بخصمها بعد التأكد من مطابقة المستندات 


E 
بشروط المشترى حتى لا يكون مسلولا فى مواجهة هذا الأخير . وينتهى‎ 
. الوضع بسداد المشترى المبلغ للبنك المقيد به الاعتماد‎ 

والذى يتضح مما سبق أن الاعتماد المستندى يرتكز على فكرة أن 
المستندات تؤدى إلى نقل الحقوق كما لو تمت على البضاعة ذاتها . 

وإذا فرض ولنم يقم المشترى بسداد المبلغ إلى اليك كان لهذا 
الأخير أن يمتنع عن تسليمه المستندات ‏ ويتسلم بمقتضاها ابضائع من 
الناقل ويحق نسه بيع البضاعة بعد الحصول على أمر من القاشى السخئس 
واستيفاء حقه من ثمنها بالألوية على غيره . 
تكتسب أيضاً ضماناً فعا 





وبذلك يتضح أن البنوك حاملة المستندا: 
وجدياً والذى يبرر الانتمان الممنوح للعميل . 

وتتبر البضاعة . فى حالة عدم سداد العميل بقيمة الاعتماد 
واحتفاظ البنك بالمستندات» مرهونة للبنك وذلك طبقاً لحكم الماد )١/١٠١١(‏ 
تجارى والتى تنص على أنه «يكون الدائن المرتهن أو العدل هائزا للشى 
المرهون فى الحالات الآتية : ١‏ .. ؟- إذا تسلم صكا يمثل الشئ 
المرهون ويعطى حائزه دون غيره حق تسلمه» . 





ويتفق البنك عادة فى عقد فتح الاعتماد ضماناً له على رهن 
البضاعة لحسابه بأن تكون الأثون الممثلة لها محررة لصالحه يستطيع 
بمقتضاها تسلم البضاعة من المخازن أو الناقل دون عميله فائح الاعتماد 
فى حالة عدم نسديده قيمة الاعنماد . ويسير القضاء على ذلكا'. 


أ(1) طعن رقم 00٠‏ لسنة ,۳۷ جلسبة 1917/8/1١‏ - السنة 4؟ ص 775 
حيث قررت المحقمة بأنه متى كان الاتفاق قد تم بين المطعون عليها الثانية 
(العسبل) والطاعن (البنك) على فتح اعتماد مستندى لصالح المطعون عليها (-) 





-٣‏ امواع الاعتماد المستندى 
أولا : الاعتماد المستتدى القابل للإلغاء 

-١‏ وهو الاعتماد الذى يكون للبنك فيه حق تعديله أو إلغائه 
وقتما يشاء دون أية مسدولية عليه فى مواجهة المستفيد » وبطلق عليه 
édi 760201‏ . ومفهوم ما سبق أن البنك لا يلزم بشئ فى مواجهة 
البائع ؛ وإنما مجرد إخطاره بأنه وكيل عن عميله الآمر فى دفع قيمة 
الكمبيالة ء وأن هذه الكمبيالة يمكن سحبها عليه ٠‏ ويظل للبنك الحرية فى 
قبول أو رفض القبول أو الدفع . ولكن البنك يظل مسنولاً فى موجهة عميله 
الآمر لعدم تنفيذه الاعتماد دون سبب مشروع بناء على الوكالة التى فرضه بها. 

وتنص على الاعتماد المستندى القابل للإلغاء المادة (1/*49) 
تجارى بقولها -١«‏ يجوز أن يكون الاعتماد المستندى قابلاً للإلغاء أو باتاً 
غير قابل للإلغاء» . 

ويعتبر الاعتماد المستندى القابل للإلغاء قليل الفائدة من الناحية 
العملية لأنه لا يؤدى خدمة حقيقية سواء للعميل أو الغير ذلك لأنه طالما 
قف استمرار الاعتماد على إرادة البنك فإن عنصر الائتمان لا يتوافر لدى 
الغير أو العميل 








(-) الأولى (المستفيد) › التزم الطاعن بمقتضاه أن يضع ١ا‏ 

المطعون عليها الثانية » وكانت المطعون عليها الأولى قد قبلت تنفيا هذا الانفاق 
بإصدرها الأذون الممثلة للبضاعة والتى تضمنت أمر مخازنه بنسليم 
البضابع المبينة بها للطاعن فإنها تكون ملزمة بتنفيد ما تضمنه فتع الاعنماد مس 
شروط وتعليمات ؛ ومن بينها رهن البضاعة موضوع الإذن لصالح الطاعن كضمال 
القيام المطعون عليها الثانية بسداد قيمة الاعتماد التى لها استلام اللضاعة إذا ما 
سددت قيمتها وإلاظل الطاعن حابساً له وسلم البضاعة بمقتضاها واستوفي 
فيمة الاعتماد من ثمنها قبل أى دائن آخر . سواء كان دائناً عاديا أو دائنا متأخر 
فى الترتيب وذلك بطلب بيعها بالكيفية المبيئة بالقانون 











ولا يلتزم البنك بخطار عميله بعزمه على الغاء الاعماد وإن كان 
انعرف المصرفى قد جرى على غير ذلك . وكان وفقا للقواعد الموحدة 
نلاعتماد المستتدى رقم 2٠٠‏ يحق للبنك إلغاء الاعتماد القابل للإلغاء دون 
التزام بإخطار المستفيد . وقد اخذ قانون التجارة رقم ١١‏ نسنة ١551‏ بهذا 
الى تنص المادة (544) 
على أنه «لا بترتب على الاعتماد المستندى القابل للإلغاء أى التزام على البنك 
قبل المسستفيد . ويجوز للبنك فى أى وقت تعديله أو إلغاؤه من تلفاء نفسه أو 
بناء على طلب الآمر دون حاجة إلى إخطار المستفيد ما لم تك قد تم التنفيذ» . 
وينجا العميل إلى مثل هذا النوع من الاعتمادات المستدي 
عملية الوفاء بقيمة الصفقة إذا ما كان يعرف المتعاقد الاخر 














على أنه بصدو. القواعد الموحدة للاعتماد المستندى رقم ٠٠٠‏ 
السنة ٠٠١٠7‏ والتى بدأ نطبيقها اعتبارا من أول يوليو ۲٠١۷‏ +اء بالمادة 
الثانية من هذه القواعد فى شأن التعريفات حكم جديد جوهرى هو تأكيد أن 
الاعتماد غير قابل للإلغاء حتى ولو لم يتضمن أى عبارة تفيد إلى ذلك! '. 


بمععى أن هذه القواعد الجديدة لن تشر الى الاعتماد المقابل للإلغاء. 





انيا الاعتماد المستندى غير القابل للإلغه 


۷- إن الوضع الغالب ان یکوں الاعتماد المستندى غير قابل 
للإلغاء عاناده6:0 10 0016© اى باتا من قبل البنك وحده . بمعنى أن 
البسك يصبح ملتزما فى مواجهة عميله بتنفيذ هذا الالتزام وعدم إمكانه 








Acereditis irrevocable even if there is no indication to that effect. (1)‏ 
ولا شك أن تبنى القواعد ٠۷/٠٠٠‏ ؟ الاعتماد عير القابل للإلغاء دو غيره قصد 
به مصلحة الدول المصدرة وهى غالبا الدول المتقدمة حتى يأمن المستوردون 

حقوفهم من الاعتمادات المستندية 





فاه 
الرجوع ار العدول عنه › وهذه الصورة من صور الاعتماد المسندى هى 
التى تحقق الغاية من عقد فتح الاعتماد بالنسبة للمستفيد 

وأشار قانون التجارة إلى هذه الصورة من صور الاعتملا المستندى 
بالمادة )١/547(‏ والتى تسنص على أنه برا- أن يكون الاعتماد 
المستندى قابلا للإلغاء أو باتا غير قابل للإلغاء» . 





وهذا الاعتماد المستندى البات غير القابل للإلغاء يمكن دائن 
المستفيد من توقيع الحجز على الاعتماد!'). إلا أنه وفقاً لم يراه الفقه 
والقضاء الفرنسى لا يحق للعميل الآمر إجراء حجز تحت يد البنك لمنعه مر 
تنفيذ التزامه قبل المستقيد ؛ وذلك سواء أثير الأمر بشأن دين له علاقة 
بالعقد الأصلى بين المستفيد والآمر'". أو كان بسبب دين خارجى عن تنفيذ 
الاعتماد المستندى07). وثرى أن ما القضاء الفرنسى عليه فى هذ؛ 





الخصوص وإن كان به تمييز بين دائن المستفيد والعميل الآمر. رغم اتحاد 
المراكز القانونية لكل منهما بالإضافة لما فيه من إسراف فى حماية 
المستقيد › إلا أنه يتناسب وفكرة استقلال وتجريد التزام البنك اذا تعلق 
الحجز بدين له علاقة بالاعتماد المستندى أى له صلة بالعفد الأصنى 
المحرر بينهما بشأن عقد فتح الاعتماد المستندى حتى يحقق هذا الأخير 








(۱) نقض تجارى 86 يوليى 1187 - دالوز سيرى ۴-۱۹۸۱ 5007-1 مع 
تعلسيق فاسير والمجلة الفصلية 1484 - ٠٠١‏ وهذا الحكم نقض حكم محكمة 
باریس ۱۹۸۱/۱/۲۳ دالوز سيرى 1۴۰-۱۹۸۱ . 

(1) نقض تجارى ١4‏ أكتوبر ١54١‏ - دالوز سيرى ۱۹۸۲ - ۳۰۱ مع نعليق فاسير 
و ۷ التوير - بنك ۱۹۸۸ - 3814 
وبالمجلة ۱۹۸۸ - "١‏ . قارن محكمة باریس ۷۱/۲/۰ - ۲۷۸ ص۲۹۲ حبك 
اجازت للعميل كدائن للمسدفيد نوقيع الحجر على مبلع الاعتماد 

(؟) نقسض تجسارى ۱۸ مارس 1885 - يبك 8١-1485‏ مع تعليق يف لامج , 
اکتوبر ۱۹۸۸ - دالور سيرى ۸ 1 - 














ا 
أهدافه . والقول بغير ذلك يفرغ نظام الاعتماد المستندى بما يحققه من 
ضمان للمستفيد من مضمونه/". أما إذا تعلق بعلاقة قانونية أخرى لا صلة 
لها بعقد فتح الاعتماد المستندى فإننا نرى مساواة العميل طالب فتح 
الاعتماد كدائن بباقى الدائنين الحاجزين . 

والاستثناء الوحيد الذى يجيزه القضاء الفرنسى فى إجازة الحجز 
على مبلغ الاعتماد مسن قبل العميل هو حالة الغش الذى يصدر من 
المستفيدا”! . على أن القضاء الفرنسى يشترط فى هذه الحالة أن يكون 
الفش ثابتا ولا يكفى احتمال وجود غش(). كما يشترط ذات القضاء أن 
يتعلق الغش بالمستندات وليس بعقد الأساس بين العميل والمستفيدا'». 





وبترتب على حق المستفيد المباشر على مبالغ الاعتماد أحقية البنك 


)١(‏ وتنص على هذا الاستفلال المادة (؟) من القواعد الموحدة الدولبة بقولها أن 
الاعتماد المسستندى مستقل بطبيعنه عن عقد البيع أو أى عقد آخر لتح بمناسبته 
وهذا العقد لا يهم البنك فى شئ ولا يلزمه بشئ حتى ولو تضمن عقد فتح الاعتماد 
إشارة صريحة لعقد الأساس ونيا كان مضمون هذه الإشارة. وأكدت هذا الاستقلال 
المادة )٤(‏ من قواعد ٠٠١‏ لسنة ۲٠١۷‏ 

(1) نقض تجارى + مارس 19497 - سيرى 1484 - ۱ - ۱۲٤‏ وجلسا ۲۳ أكتوبر 
۹ - دالوز سيرى ۱۹۹۰ ۰ 8 .| - ٠۵۵‏ 

(۳) تقض تجاری 1۹۹۷/1/۲۹ - ۴ )اياك € - ٩-۱۹۹۸‏ ۱۸-۴ 
ويشترط هذا القضاء ان ب غش المستفيد مؤكدا وواضحاً يفقأ العين 
.م 165 ru‏ راجع مؤلفنا إتفاقية الكفالات المستقلة وخطبات الاعتماد 
الضامنة . دار النهضة العربية الطبعات ۲۰۰۳ . ٠٠٠٠١۰۲۰۰۲‏ 
آيضا معن الجربا . الغش فى الاعتماد المستندى وخطاب الضمان . رسالة 
ماجستير - جامعة القاهرة 

(؛) نقض تجاری ۱۹۹۷/4۲۹ ۲ .© إل - ۴ - ۱۹۹۷ - 415-10 مع تليق 
استوفليه. 














ويجيز الفقه الفرنسى الالتجاء إلى القضاء المستعجل لتجميد مبلغ الاعتماد مع 
اشتراط كون الغش مؤكداً . جفلدا و استوفليه 45١‏ 





E 
فى الدفع بالمقاصة فى مواجهة المستفيد لدين على هذا الأخير قبل البنك‎ 
. طالما توافرت شروط المقاصة القانونية‎ 
والاعتهاد المستندى غير القابل للإلغاء ينشئ التزاماً مباشراً وقطعياً‎ 
الصالح المستفيد . ويلتزم البنك بدفع المطالبات لصالح المستفيد دون التفات‎ 
الاعتراضات عميله الآمر حتى ولو لم يقم المستفيد بالتزامه فى مواجهة العميل‎ 
الآأمر . كذلك يلتزم البنك دون التفات لتغير المراكز القانونية فى العلاقة ب‎ 
المستفيد والعميل الآمر مثل الوفاة أو التصفية القضائية التى قد تلحةء العميل!"©‎ 





ويعتبر قضاء النقض المصرى مستقرا على ذلك حيث حكم بأن 
ماهية نظام الاعتماد المستندى غير القابل للإنغاء عدم أحقية البنك فى 
تعديل شروطه"". كما حكم بأن أساس نظام الاعتماد المستندى غير القابل 
للإلغاء هو استقلاله عن عقد البيع لأن إلتزام 
متى كانت المستندات المقدمة له مطابقة تماما لشروط الاعتماد » وهو فى 
سبيل تنفيذ التزامه الدقيق هذا يجب أن يستوفى عبارات خطب الاعتماد 
فقط دون عقد البيع لأنه غريب عن هذا العقد ولا شان له بشروصه. 





البنك بدفع قيمة الاعتماد ينشأ 


وأكدت قطعية التزام البنك وكونه مباشرا فى مواجهة المستفيد فى 
حالة الاعتماد غير القابل للإلغاء المادة )١/*١(‏ بقولها «بكون التزام 
البنك فى حالة الاعتماد المستندى البات قطعيا ومباشرا قبل المستفيد وكل 
حامل حسن النية للصك الذى سحب 





ذا للعقد الذى فتح الاعتمد 





(۱) نقض تجارى ۲ أبريل ۱۹۸۱ - دالوز سيرى ۱۹۸۲ - 501 مع تعليق فاسير 
وباريس ؛ مارس ١585‏ - المجلة الفابونية التجارية - علمك7 مهمع R. J.‏ 
معدم 

(۲) طعن رقم 8/911 ؛ق جلسة ۱۸ فبراير ٠۹۸۰‏ 

(؟) طعن رقم ٥/44۳‏ ٤ق‏ جلسة ٠۹۸٤/۲/۲۷‏ 





A 
ولا يجوز تعديل أو إلغاء او تأجيل الاعتماد المستندى غير القابل‎ 

للإلغاء إلا بموافقة جميع أصحاب المصلحة الذين تعلقت بهم الحقوق 
الناشئة عن الاعتماد المستندى ؛ بمعنى ضرورة إجراء دورة مستندية 
ن جميع ذوى الشأن . ويعد هذا تطبيقا للقاعدة الأصولية «العقد 
شريعة المتعاقدين» بالإضافة إلى احترام الالتزامات الدولية وعدم زعزعة 
المراكز القانونية الثابتة . وأشارت إلى هذا الحكم المادة (1/54) بقولها 
«۲- ولا يجوز إلغاء الاعتماد المستندى البات أو تعديله إلا بانفاق جميع 


جديدة 











وإذا فرض ولم يتضمن الاعتماد المستندى نوعه أى ما إذا كان 
قابلا للإلغاء أو غير قابل فإنه يكون غير قابل للإلغاء . كذلك الشأن فى 
حالة عدم وضوح طبيعة الاعتماد . وقد اشارت إلى ذلك صراحة المادة 
(49*/؟) تجارى بقولها «ويكون الاعتماد غير قابل للإلغاء إلا إذا اتفق 
صراحة على قابليته للإلغاء » . وكانت القواعد الدولية الموحدة للاعتماد 
المستندى الصادرة عام ٠۹۸۳‏ (م )۴/١‏ نقضى بأنه فى حالة عدم تحديد 
طبيعة ونوع الاعتماد . أعتبر قابلاً للإلغاء . ولكن تم العدوز عن ذلك 
بالقواعد الدونية الموحدة يموجب المنشور رقم . 0٠.‏ الصادر عن غرفة 
التجارة الدولية حيث تنص المادة ( ١/ج)‏ على أنه وفى حالة عدم بيان ما 
إذا كان الاعتماد قابلاً للإلغاء يعتبر الاعنماد غير قابل للإلغاء . ربذلك يتفق 
حكم قانون التجارة الوارد بالمادة (؟/؟) سالف الذكر مع حكم القواعد 
الدولية الموحدةا'). ونشير فى هذا الخصوص إلى أن القواعد الموحدة رقم 
٠‏ لسنة ۲۰۰۷ التى طبقت اعتبارا من اول يوليو ۲۰۰۷ جاءت بحكم 
جديد بالتعريفات هو تأكيد أن الاعتماد غير قابل للإلغاء حتى ولو لم يتضمن 











)١(‏ وكان هذا هو الرأى الذى رجحته لجنة التعديل لعام ١547‏ ولكن لم بتم الأخذ به 
فى لجنة الصياغة الأخيرة 





عرد 
أى عبارة تفيد ذلك. ومقتضى ذلك أنه إذا اتفق فى الاعتماد على خضوعه 
لأحكام القواعد )٠٠١(‏ فإن حكمها هو الذى يطبق دون حكم المادة 7/747 
تجارى والتى تجيز النص على قابلية الاعتماد للإلغاء. 
ثالث : الاعتماد المؤيد 

4- غالباً ما يشترط البائع المستورد وجود بنك بدولته . 
والقاعدة أن هذا الأخير يكون وكيلاً مراسلاً عن البنك فاتح الاعتماد . 
وللبنك المراسل أن يدقع للمستفيد وفقاً لأوامر البنك الأصلى7". كما يملك 
البنك المراسل عدم الدفع للمستفيد حسب أوامر البنك فاتح الاعتماد . 

والبنك المراسل إذا قام بمجرد إخطار المستفيد بفتح اعتماد لصالحه 
ولو كان الإعتماد باتأ فلا يعتبر هذا الإخطار بمثابة تأييد للاعتماد الأول إذ 
يجب أن نكون.صيغة الإخطار متضمنة صراحة إعتماد البنك المراسل ٠‏ 
وتنص على ذلك المادة )١/541(‏ تجارى بقولها»۲- لا يعتبر مجرذ 
الإخطار بفتح الاعتماد المستندى البات المرسل إلى المستفيد عن طريق بنك 
آخر تأييداً من هذا البنك للاعتماد» . 

ويطلق على البنك فى هذه الحالة البنك المبلغ عطوط:20 م11 
»لوط دون التزام عليه » على انه إذا اختار التبليغ عليه 
المعقولة لفحص ظاهر صحة الاعتماد الذى يقوم بتبليغ 
ألا يقوم بتبليغ الاعتماد ٠‏ فيجب عليه أن يعلم البنك مصدر الاعتماد بذلك 
فون ان لاير 

وفى حالة الاعتماد المستندى غير القابل للرجوع يمكن أن يصبح 
البنك المراسل بنكاً مؤيداً للاعتماد الأصلى . وفى هذه الحالة يعتبر ملتزماً 





(۱) نقض تجارى ١9‏ يوليو ۱۹۹۲ - ذالوز سيرى 1114 - ۲۸ مع تعليق فاسيرٌ . 


-8414- 

مباشرة وشخصياً فى مواجهة المستفيد فى حدود خطاب الاعتماد". إذ 
يصبح البنك بإعتماده 000110736 ]7601© مسئولاً عن تنفيذ الاعتماد شأنه 
فى ذلك شأن البنك فاتح الاعتماد فى مواجهة المستفيد ويصبح لهذا الأخير 
بنكين مسئولين مسئولية مباشرة فى مواجهته فى وقت واحد كل منهما 
مستقل ومباشر”). على أنه وإن كان كل من البنكين ملتزماً بالوفاء 
للمستفيد بقيمة الاعتماد إلا أنه لا يجوز لأى منهما التمسك فى مواجهة 
المستفيد بتقسيم الاعتماد بينهما بمعنى أن كل بنك عند قيامه بالوفاء ملتزماً 
بكامل قيمته . أما فى العلاقة بين البنكينأ"فإن رجوع البنك لمؤيد على 
البنك فاتح الاعتماد يكون على أساس الوكالة!'). وإذا أوفى البنك فاتح 
الاعتماد للمستفيد بقيمة الاعتماد فلا يجوز له الرجوع على البنك المؤيد 
ولكن يرجع على عميله الآمر . كما يرجع البنك المؤيد على البنك فاتح 
الاعتماد فى حالة قيامه بتنفيذ الاعتماد والوفاء للمستفيد . على أن اوفاء بقيمة 

الاعتماد من أى من البنكين للمستفيد يبرئ ذمة البنك الآخر تجاه المستفيد . 





وتسدخل البنك المؤيد - وهو الذى يتعهد بالوفاء للمستفيد بقيمة 
الاعتماد حتى يزيد من اطمئنانه - يترتب عليه تعهده بدفع قيمة الاعتماد بناء 
على طلب البنك فاتح الاعتماد › إلى المستفيد وإخطار الأخير بتأيده للاعتماد 
وتصبح العلاقة بناء على هذا التدخل مباشرة بين المستفيد والبنك المؤيد . 


)١(‏ تقض تجارى ٠١‏ پوليو ١447‏ -دالوز سيري ١444‏ - ۲۸ مع تعليق فاسیر 
(۲) باریس تجارى ” سبتمير ۱۹۹۰ - دالوز سيرى ۱۹۹۱ - الملخص - ۲۲۴ 


فاسير 

(؟) نقض تجارى ۲۲ کتوبر ۱۹۸۵ -دالوز سيرى ۱۹۸--8 ۲۱۵-1 مع 
تعليق فاسير -'وياريس ۲۵ مايو و ۱۹ سيتمير ۱۹۸۹ - دالوز سيرى ۱۹۹۰ = 
الملخص ۱۸۰ - 181 مع تعليق فاسير . 

. ۲۲۰ - ٤ - نقض تجارى ۱۸ يوليو ۱۹۹۱ - بلتان النقض‎ )٤( 





ا 

وتسنص على طبيعة العلاقة بين المستفيد والبنك المؤيد المادة 
)١/547(‏ بقولها «يجوز تأييد الاعتماد المستندى البات من بنك آخر يلتزم 
بدوره بصورة قطعية ومباشرة قبل المستفيد» 

ويترتب على اشتراط البائع تعهد البنك المؤيد , زيادة التزامات 
العميل بقدر العمولة التى يتقاضاها البنك المؤيد نظير تعهده . 
رابعاً الاعتماد المستندى القابل للتحويل 

- قد يتفق فى عقد الاعتماد المستندى على قابلته التحويل من 
قبل المستفيد إلى مستفيد آخر ويطلق عليه الاعتماد القابل للتحويل 56016 
eاsmissib tran‏ » بمعنى أن يكون للمستفيد فى عقد فتح الاعتماد الحق 
فى تحويل الاعتماد لصالح مستفيد آخرأ". وإذا اشترط المستفيد ذلك كان 
له تحويل الاعتماد للغير ولكن لمرة واحدة فقط ما لم على غير ذلك . 
وتقرر هذا الحكم المادة (8*/د) من القواعد الدولية الموحدة للاعتمادات 
المستندية والصادرة عام ۲٠٠۷‏ تحت رقم 1٠٠١‏ › كما كانت تقرره جميع 
القواعد الدولية الموحدة السابقة . والأساس هو ما اتفق عليه بعقد فتح الاعتماد 








ويجب أن تكون سبارات قابلية الاحتماد للتحويل واضحة مثل سبارة 
قابسل للتنازل 216مج551ة أو قابل للنقل 1طافه. :48257 ؛ ما العبارات 
مثل قابل للتقسيم 121015316 أو قابل hractionable‏ › لا تجعل 
الاعتماد ابلا للتحويل . وإذا فرض واستخدمت أى من هذه العبارات على 
البنك طرحها جائباً . 





وإذا لم يتفق فى عقد الاعتماد على حق المستفيد فى تحويله ٠‏ فلا 





(۱) طعن رقم 4/8/1 ؛ق جلسة ۱۸ قبراير 1988 
() المادة 78/ د من القواعد الموحدة رقم ٠٠٠‏ لسنة ۲٠١۷‏ 


لكل 
يكون قابلا للتحويل حيث القاعدة أنه غير قابل للتنازل عنه لأنه يقوم على 
الاعتبار الشخصى . وأقرت هذه المبادئ المادة (4 4 *) تجارئ بقولها «لا 
يجوز تحويل الاعتماد المستندى ولا تجزئته إلا إذا كان البنك الذى فتحه 
مأنونا فى تحويله كله أو بعضه إلى شخص أو جملة أشخاص غير 
المستفيد الأول بناء على تعليمات من هذا المستفيد . ولا يتم التحويل إلا إذا 
وافق عليه البنك ولا يجوز التحويل إلا مرة واحدة ما لم يتفق على غير 
ذلك» . 





وإذا تم تحويل الاعتماد من المستفيد الأول إلى المستفيد الثانى » 
يصبح لهذا الأخير حق شخصى ومباشر قبل البنك فاتح الاعتماد 

وتحويل الاعتماد إلى مستفيد آخر لا يعنى تغيير شروط الاعتماد . 
ومع ذلك تجيز المادة (۳۸/د) من القواعد الدولية الموحدة للاعتمادات 
المستندية رقم 7٠١‏ لسنة ۲٠٠۷‏ التحويل الجزئى لأكثر من مستفيد ثانى 
واحد بشرط أن يكون السحب الجزئى مسموحاً به. 

ويلاحظ أنه من الناحية العملية فان تحويل الاعتماد بترتب عليه 
إصدار اعتماد جديد بالشروط الجديدةا'أوللمستفيد الجديد المتناز. إليه حق 
مباشر قبل البنك مستقل عن حق المستفيد المتنازل . 





إذا كان الاعتماد غير. قابل للتحويل فإنه يجوز للبنك › بناء على 
طلب المستفيد » فتح اعتماد احتياطى لصالح شخص معين من قل المستفيد 
ويطلق عليه )ذلء» عاعدط 20 1361 وهذا الأخير .هو اعتساد مستقل عن 
الاعتماد الأصلى وإن كان يغطى بمبلغ هذا الاعتماد . 





(۱) جفلدا واستوفليه رقم 544 . 





- ۷ 
خامسا ٠‏ الاعتماد المستندى المنجز والاعتماد المؤجل 


-٠ ٠‏ قد يتفق فى عقد فئح الاعتماد على أن تصرف قيمته بالكامل 
فور تقديم المستفيد للمستندات المحددة بخطاب الاعتماد . ورغم أن هذا 
النوع هو الغالب عملاً فى أنواع الاعتمادات المستندية ٠‏ إلا أله قد يتفق 
على تأجيل الوفاء بقيمة الاعتماد غ«عم:لإهم 0666167 إلى ناريخ لاحق 
على تسليم المستندات أو يتفق على تقديم قيمته » وفى الحالة الأولى يتم 
ذلك فى بعض الحالات حتى بتمكن المشتر. فاتح الاعتماد من تصريف 
البضائع والحصول على الثمن أو للتأكد من سلامة البضاعة وتطابقها عند 
استلامه إياها بالمستندات المرسلة من البائع المستفيد . وفى مثل هذه 
الحالات لا يؤشر بالاعتماد لأسباب التأجيل نعدم المساس بالطبيعة المستقلة 
لحق المستفيد من الاعتماد وعدم علاقتها بالعلاقة الأصلية بين فاتح 
الاعتماد والمستفيد . ويلجأ المستفيد إلى تضمين حقوقه فى حلة الاعتماد 
المؤجل بسحب كمبيالة على البنك فاتح الاعتماد ليوقع بقبولها لحظة تسليمه 
المستندات ويطلق عليه اعتماد القبول 22604380 . أما صرف قبمة الضمان 
فيتم فى الميعاد المنفق عليه والذى يمثل تاريخ استحقاق الكمبيالة. 

أما فى الحالة الثانية فهى الفاق على دفع قيمة الاعتماد للمستفيد 
مقدماً » بمعنى أن يتم الدفع قبل قيام المستفيد بشحن البضاعة موضوع 
الاعتماد ؛ وعادة ما يكون ذلك فور استلام المستفيد للاعتماد ويطلق عليه 
اعتماد الدفع المقدم 20172166 › وقد جرى العرف أن يكون اعتماد الدفع 
المقدم مقابل استلام إيصال يفيد استلام القيمة وكذلك مقابل خطاب ضمان 
بذات القيمة لصالح المستورد حتى نهاية قيام المصدر بشدن مشمول 
البضاعة السابق دفع قيمتها بالاعتماد . ويحق للمستورد مصادرة خطاب 
الضمان فى حالة عدم قيام المصدر بالوفاء بالتزاماته وشحن البضاعة . 


-18م- 


اسادساً. الامتماد المستندى الواجب الوناء بكامل قيمته دفعة واحدة والامتماد 

المتجدد والامتماد المقابل والاعتماد الوسيط 

1- يتفق عادة فى عقود فتج الاعتمادات المستندية على دفع 
قيمسته للمستفيد على دفعة واحدة فور تسليمه للمستندات المحددة بخطاب 
الاعتماد. 

ويطلق على هذا الاعتماد الدفعة الواحدة أى الدفع بكامل المبلغ مرة 
واحدة . على أن ذلك لا يمنع اتفاق البائع والمشترى على تجديد ذات 
الاعتماد المستندى المتفق عليه على عمليات متتالية ليغطيها هذا الاعتماد 
على مراحل ويطلق عليه الاعتماد الدائرى . ومقتضى ذلك أنه فى الحالات 
التى تتم فيها عدة عمليات تجارية متتالية بين المورد الأجنبى والمستورد 
الوطنى و يتم بشأنها فتح اعتماد مستندى واحد شاملاً هذه المليات على 
بقيمتها ومستنداتها وعند وصول المستندات يقوم البنك 
هذه المستندات فقط وإذا لم يقدم البائع مستندات إحدى 
الدفعات فى الميعاد المحدد لها سقط حقه فيها وحدها دون أثر لى الدفعات 
السابقة أو اللاحقة . على ان ذلك لا يمنع الاتفاق صراحة على حق البائع 
فى إستخدام مبالغ الدفعات غير 

ولا يعتبر الاعتماد المتجدد اعتماداً مستندياً مجزأ › ذلك أن هذا 
الأخير هو اعتماد واحد لصفقة واحدة ولكن تصل هذه الصفقة على دفعات 
ويلتزم البنك بالوفاء بقيمة كل دفعة من الدفعات التى تمثل صفقة واحدة 
مرتبطة ارتباطاً كلياً كموضوع للاعتماد المستندى . 









5 من الاعتماد فى عمليات أخرى متجددة 





أما الاعتماد المقابل 78016© )ةط 20 :8361 فهو الحالة التى 
يطلب فيها المستفيد من البنك المعزز أو فاتح الاعتماد أن يصدر اعتماداً 


۸1۹ - 

ثافنياً لتغطية شراء بضائع موضوع الاعتماد الأول ولصالح مستفيد جديد 
وبحيث يكون الاعتماد الأول مصدراً للنمويل فى الاعتماد الثانى . 

.وهذا السنوع من الاعتمادات عالى المخاطر ٠‏ لذلك يجب أن يتم 
تنفيذه بعناية فائقة حتئ لا يقع البنك فى مشاكل نتيجة قيامه بسدد التزاماته 
الناشنة عن الاعتماد المقابل (الاعتماد الثانى) دون قيامه بتحضيل قيمة 
الاعتماد الأصلى ٠‏ ولذلك يفضل عند إصدار الاعتمادات المقابلة أن تكون 
قيمة الاعتماد المقابل أقل من الاعتماد الأصلى وأن تكون أسعار البضاعة 
فى الاعتماد المقابل أقل منها فى الاعتماد الأصلى وتاريخ شحن البضاعة 
أيضاً سابقاً لتاريخ الشحن فئ الاعتماد الأصلى بالإضافة إلى النأكد من أن 
كافة شروط الاعتماد المقابل مطابقة لشروط الاعتماد الأصلى . 

وهناك الاعتماد المستندى الوسيط أو القنطرة ز٠ء‏ لإا وهذا 
يختلف عن الاعتماد المقابل فى أن الأخير تتطابق البضائع والشروط 
موضوع الاعتماد مع مثيلاتها فى الاعتماد الآخر وذلك عكس الاعتماد 
الوسيط الذى لا يشترط فيه أن تتطابق البضائع مع الاعتماد المقابل من 
حسيث إعتبار الاعتماد المفتوح لصالح مستفيد معين ضماناً لإصدار اعتماد 
آخر بناء على طلبه ولصالح مستفيد آخر . ويستخدم هذا النوع من 
الاعتماد عموماً لتمويل عمليات التجارة الخارجية التى تعتمد على تخصص 
فى الإنتاج ولذلك فهى تقوم بتمويل عمليات التجارة الخارجية طرف المنتج 
النهائى للسلعة . : 3 

ومثال الاعتماد المستنا.ى الوسيط » أن أيفتح اعتماد مستنذى لإحدى 
المصانع الأمريكية.لاستيراد مائة طائرة مروحية لوزارة الدفاع وثمن كل 
طائرة عشرة مليون دولار فيكون مبلغ الاعتماد المستندى بكامله ألف 
مد-يون درلار » فتقوم الشركة الموردة بفتح أكثر من اعتماد نعدة مصانع 


احا 
أخرى متخصصة تقوم بإنتاج أجزاء من هذه الطائرات » ويكون الاعتماد 
الأساسسى المفستوح لصالح المصنع الأمريكسى › هو الضمن لإصدار 
الاعثمادات الأرى . 

ففى مثل هذه الحالات يوجد اعتماد رئيسى يضمن إصدار اعتمادات 
أخرى مقابلة بناء على طلب المستفيد من الاعتماد الرئيسى ٠‏ كما لا تتطابق 
البضاعة فى كل من الاعتماد الرئيسى والاعتمادات المقابلة . وبذنك استخدم 
مبلغ الاعتماد الأساسى لصالح منتجى أجزاء الطائرات . 


stand - by letter of credit  : الاعتمادات الضاصفة‎ 


-.٣‏ وهو نوع من الاعتمادات المستندية منتشر فى الولايات 
المتحدة الأمريكية وإن كان يمثل تقريبا ذات الضمان الذى يحققه خطاب 
الضمان . ووجه التشابه بين خطاب الاعتماد الضامن وبين الاعتماد 
المستندى أنه يتطلب تقديم مستندات لسداد الضمان بمعنى أنه ليس دائماً 
واجب الدفع عند أول طلب . 





وجدير بالذكر أن هذا النوع من الضمانات الأمريكية أصبح يدرج 
ضمن الاعتمادات المستندية اعتباراً من عام ٠ ١484‏ ويخضع للقواعد 
الموحدة والأعراف الدولية الصادرة من غرفة التجارة الدولية" 
التزام البنك بإخطار المستفيد بطبيعة الاعتماد 


- يلتزم البنك فاتح الاعتماد بإخطار البانع المسنفيد بطبيعة 
الاعتماد المخصص له . وذلك حتى يحدد مركزه بالنسبة للمشترى › قعلى 


E فى هذا الخصرص مؤلفنا المنظمات الدولية‎ )١( 
وطبعة.‎ - 7٠١7 الكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة - طبعة‎ 
دار النهضة العربية‎ 
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3 
البنك إخطار البائع فى خطاب الاعتماد عما إذا كان الاعتماد قابلاً للإلغاء أو 
غير قابل » وما إذا كان مؤيدا أو غير مؤيد . كذلك إخطاره بمدى إمكانية 
تحويله إلى مستفيد آخر من عدمه . 

وخطاب الاعتماد +1601 06 1.646 الذى يقوم بإخطار المستفيد 
به لا ياد ورقة تجارية » وهو دائما شخصى ولا يتضمن تاريخاً للوفاء بل 
مدة لتنفيذه » ويسمح الخطاب للمستفيد منه بسحب كل أو جزء من المبلغ 
المحدد به . ويعد خطاب الاعتماد من أوراق البنوك ذات طبيعة خاصة 
خلقها الواقع المصرفى". 


الفرع الغانى 
الالتزامات الى دترنب على نتقيذ الاعنماد المستندى 


-١‏ فى مواجهة البنك 

4- يلتزم البنك بمقتضى عقد فتح الاعتماد المستندى بعدة 
التزامات نشير إليها : 
أ- إخطار المستنيد بشروط الاعتماد 

- يلتسزم البنك بإخطار المستفيد بشروط الاعتاد مع وضع 
المبلغ المحدد فى عقد فتح الاعتماد بينه وبين عميله الآمر .تحت تصرف 
البائع المستفيد من الاعتماد . وعليه لتنفيذ ذلك أن يقوم بإخطار البائع 
المستفيد بهذا الاعتماد وخصائصه وشروطه بخطاب يسمى «خطاب 
الاعتماد» السابق الإشارة إليه . ويعتبر البنك مسئولا عن تنفيذ تعليمات 





. ۲۳۸۲ ريس رقم‎ )١( 


-117م- 
وأوامر عميله المشترى الآمر بالاعتماد والذى يملك تعديلها كما بشاء طالما 
الم يقم البنك بعد بإبلاغ هذه الشروط والتعليمات إلى البائع المستنيد المقرر 
لصالحه الاعتماد . أما إذا قام البنك بإخطار المستفيد امتنع عليه تنفيذ أى 
تعديل من عميله . 
ب- فحص الستندات 


- يلتزم البسنك بناء على عقد فتح الاعتماد المستندى بتسلم 
ات المطلوبة من البائع ٠‏ وفحصها من حيث مدى مطابقتها لتعليمات 
المشترى الآمر بالاعتماد . ذلك لأن المشترى بناء على عقد فتح الاعتماد 
يخطر البنك بتعليماته وشروطه التى يجب عليه التحقق منها قبل تنفيذ 
الاعتماد فى مواجهة المستفيد . 





وتنص على التزام البنك بفحص المستندات والتحقق منها طبقا 
لأوامر العميل المادة (1/49) تجارى بقولها -١«‏ على البنك أن يتحقق 
من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد» . 

وعلى البنك أن يفحص المستندات المحددة فى الاعتاد ؛ وذلك 
اليس بمعيار الرجل العادى وإنما بمعيار الرجل المهنى العادى أى ما يتناسب 
والأصول المصرفية الدولية . 

وبناء على ذلك يلتزم البنك بمطالبة المستفيد بالمستندت المحددة 
من عميله والواجب أن يتضمنها خطاب الاعتماد تفصيلاً . رعلى البنك 
التحقق من هذه المستندات وفقاً لتعليمات وشروط عميله . رعلى البنك 
مراعاة مواعيد الاعتماد دون تعديلها . 

وتحديسد المستندات من الأمور الهامة وجوهر عملية تنفيذ الالتزام 
فى الاعتماد المستندى من قبل البنك المنفذ . ولذلك يولى السميل والبنك 





302 
أهمية كبيرة فى تحديدها سواء بعقد فتح الاعتماد أو بخطاب الاعتماد 
وجرى العمل على ضرورة وجود بعض المستندات الرئيسية فى عقد فتح 
الاعتماد المستندى وهى مستندات شراء البضاعة مثل فاتورة الشراء وهى 
ورقة تصدر من البائع موضحاً بها أوصاف السلعة محل عقد لبيع وصفا 
نافياً للجهالة مثل وزن السلعة وعددها وحجمها والوحدات لمكونة لها 
وسعر كل وحدة بالإضافة إلى الثمن الإجمالى للصفقة . 

ويتمكن البنك بالإطلاع على الفاتورة للتحقة, مستنديا من طبيعة 
البضاعة محل الفحصص ومدى تطابقها مع إشتراطات عملية بعقد فتح 
الاعتماد وخطاب الاعتماد . 

وأشارت المادة )١18(‏ من القواعد الدولبة الموحدة فى شأن 
الاعتماد المستندى رقم ٠٠١‏ أسنة ٠١١١‏ إلى الفاتورة التجارية بضرورة 
توافر بيانات معينة بها قبل تحريرها باسم طالب فتح الاعتماد ما لم يتفق 
على غير ذلك » ويحق للبنك قبول الفاتور: 
الاعتماد ويكون قراره ملزماً لجميع الأطراف شريطة ألا يكون ابنك قد قام 
بالوفاء أو تداول بمبلغ الزيادة عن المسموح به فى الاعتمادء وأن يراعى 
البنك فحص ما جاء بالفاتورة مقارنة بشروط الإعتماد 

وتمثل قاتورة الشراء أهمية كبيرة فى الإثبات فى بيان طبيعة 
وفحوى البضاعة › لذلك غالباً ما يشترط العميل تدخل شركة من شركات 
المشهود لها بالحيدة فى المجال الدولى » تكون مهمتها التأكد من 
ب ات فاتورة الشراء على ! ذاتها بالفحص الدقيق رتصدر هذه 
الشركة شهادة يطلق عليها ععد76ع4'2 )1123© بمطابقة البيانات التى 
أوضحها المشترى للمستفيد . ويوضح عادة بالفاتورة نوع البضاعة والثمن 









-414- 

وما إذا كان البيع .1.17.© أو .۴.0.8 . 
ومن المستندات الرئيسية شهادة القنصلية وهى التى تصدر من 
6 فى بلك الشحن ن إثرار القنصلية 
.جنسيتها وميناء القيام والوصول . وتعطى 





بصحة الشحن واسم الباخرة 
مثل هذه الشهادة اطمئناناً كبيراً للمشترى حيث تحمل خاتم الدولة التابع لها 
القنصلية وتوحى بالصدق والجدية ولها أثر كبير فى دولة الوصول من 
حيث صحة البيانات وقيمتها ويصفة خاصة للإدارات الجمركية والضريبية . 





ولعل أهم المستندات خاصة هى مستندات الشحن واتى توضح 
تنفيذ الاعتماد المستندى من قبل المستفيد حيث يدل على حدوث شحن 
البضاعة فعلاً وعلى وسيلة النقل المتفق عليها برأ أو بحرا أوجواً . كما 
تتضمن مستندات الشحن ما يفيد استلام الناقل للبضائع ومسئوليته عنها 
حتى الاستلام الفعلى لها للمرسل إليه صاحب الحق عليها . ويطق عليهما 
إما سند شحن كما فى حالة النقل بحراً أو خطاب النقل الجوى إذا كان 
بوسيلة الطائرة وتذكرة النقل إذا كان برا أو نهراً . 


والمستندات الرئيسية هى بوليصة الشحن وهى وثيفة انفل موفعة 


Cûut, وبالفرنسية‎ Cost, Insurance, Freight وهى اختصر للكلمات‎ )١( 
وهو أحد صور بيوع القيام تسليم ميناء الشحن وتنتقل‎ . Assurance, ۴e 
الملكية إلى المشترى عند تسلميها فى هدا الميناء ويشمل الأجرة واتامين بمعنى‎ 
أن الالترام بإبرام النقل والتامين يقع على عالق البائع‎ 

(۲) وهی اختصار للكلمات 014 00 1/506 وهو أيضاً من بيوع القيام تننقل فيه ملكيا 
البضاعة إلى المشترى عند تسليمها على ظهر السفينة ولكن لا يلتزم البائع بدفع 
أجرة النقل أو التاسين وإنما يقوم بإجراء هذه العقود المشترى باعتباره مالك 
للبضاعة منذ لحظة وضعها على ظهر السفينة 






امد 


من ربان السفينة › وهذه البوليصة تمثل البضاعة محل عق البيع بين 


العميل والمستفيد . ولذلك يعد حائز هذه البوليصة حائزاً للبضاعة وصاحب 
الحق فى استلامها . ويستطيع حاملها إجراء ما يشاء من تصرفات على 
البضاعة وفقاً للأحكام العامة فى شأن حق حائز البضاعة حكماً . وعادة 
يشترط البنك فاتح الاعتماد تسلمه لبوليصة الشحن بجميع صورها فى حالة 
نحه أنتماناً لعميله حتى يضمن وفاء قيمة الاعتماد أو ما تبقى منه حيث 
يعد البنك فى حكم الدائن المرتهن للبضاعة محل سند الشحن . وغنى عن 
البيان أن بولنيصة الشحن تتضمن كامل أوصاف البضاعة ولثمن ونوع 
البيع واسم السفينة وتاريخ الشحن . 

وحددت المادتان 7٠١(‏ و١؟)‏ من القواعد الموحدة رقم 7٠١‏ ضرورة 
أن تتضمن بوليصة الشحن سواء القابلة للتداول أم لا ما يفيد اسم الناقل أو 
وكيله وأن البضاعة شحنت بالسفينة فقط أم شحنت على سنينة محددة 
الاسم والجنسية إلى غير ذلك ذلك من البيانات الموضحة بهاتين المادتان. 

وبالإضافة إلى تحقق البنك مما سبق فى شان بوليصة الشحن فعليه 
مطابقة بياناتها بما جاء بخطاب الاعتماد . وأن تكون بوليصة الشحن بصفة 
خاصة نظيفة غير متضمنة على تحفظات جدية تشير إلى سوء التغليف أو 
تردى البضاعة تفصيلاً حيث لا يعتد بالتحفظات العامة المجهلة . 





وطبقاً للمادة (۲۷) من القواعد الموحدة رقم ٠٠١‏ يقبل البنك فقط 
مستند السنقل النظيف» وهو المستند الخالى من أى عبارة أو شرط يشير 
صراحة إلى وجود عيب فى حالة البضاعة أو تعبئتها. وعبارة نظيف 
لا نظهر فى مستند النقل حتى ولو كانت شروط الاعتماد تتطلب أن يتضمن 
السند عبارة «نظيف على ظهر الباخرة» 80220 ده سدعاء». 








كعمد 


وقد يوجد خطاب النقل الجوى أو تذكرة النقل البرى أو لنهرى كما 


سبق القول ولها ذات الأ ن حيث البيانات الخاصة بالبضاعة وتمثيلها 
لهذه الأخيرة . هذا بالإضافة إلى وثيقة التأمين وما لها من أهمية طبقاً لما 





تتضمنه من بيانات فى شأن البضاعة محل التأمين . 

ويراعى فى البيوع الدولية الملتزم بالتأمين على البضاعة باختلاف 
نوع البيع وطبيعته فهناك البيع البحرى سيف حيث يلتزم البائع المورد 
بالتأمين إذ يشمل ثمن البيع البضاعة والتأمين ٠‏ ويلزم بالتحقق بإجراء 
التأمين وشروطه طبقا لخطاب الاعتماد وإلا كان للعميل رفض المستندات . 
كما يراعى فى البيع فوب أن المشترى هو الملزم بإجراء التأمين على 
البضاعة ولا يلتزم البنك فى هذه الحالة من التحقق من إجراء النأمين ما لم 
يكن منصوصاً على تفويض المشترى البائع لإجرائه نيابة عنه نيلزم توافر 
ما يفيد إجرائه . 











التأمين البيانات الرئيسية وهى أسماء أطراف 
التامسين ومحال إقامتهم وتحديد نوع وماهية البضائع تفصيلاً والمبلغ 
المؤمن به والأخطار المغطاة والأقساط الخاصة بهذا التأنين ومكان 
البضاعة 

وعلى البنك التحقق مما سبق بالإضافة إلى التأكد من اسم شركة 
الديها ٠‏ وعلى وجه التحديد مراعاة 





بعد تاريخ استلام البضاعة لشحنها وذلك خشية وجود فترة غير مغطاة 
اللبضائع هى الفترة ما بين تاريخ الشحن وتاريخ إبرام عقد التأمبن . وتضع 
المادة (۲۸) من القواعد الدولية الموحدة رقم ٠٠١‏ كافة الشروط والبيانات 











-لاكم- 

الواجب توافرها بوثيقة التأمين'». 

وقد تتطلب طبيعة البضاعة مستندات أخرى تكون لها أهمية معينة 
مش شهادة المنشأ وشهادة التحليل أو صلاحية البضاعة صياً أو بيئياً 
وشهادة الخلو من الآفات .. الخ . 
سلطة البنك فى فحص المستندات 

۷“ لا يملك البنك فاتح الاعتماد أية سلطة فى التقدير أو التفسير 
المسستندات الاعتماد ذلك أنه مكلف بتنفيذ شروط الاعتماد ومطابقة 
المستندات المقدمة إليه من المستفيد لشروط الاعتماد . وعلى لبنك التزام 
بالفحص الشكلى والحرفى للمستندات Un Con!rêle urement‏ 
1.111 ولكن بتعمق 97010001 . وينتهى بذلك التحقق من عدد 
المستندات وكونها فى ظاهرها صحيحة ومقنعة'. فإذا كانت المستندات 
غير كاملة أو غير ة 5 ذاسعن2م1 أو تمثل تأخيراً عن مدة الاعتماد 
مما يقتضى رفضها ورفض التنفيذ تبعاً لذلك!". 








وعلى البنك فى حالة رفضه أن يؤشر فوراً بذلك موضحاً سبب عدم 
ذه بسصفة خاصة لعميله الأمر » ويجب أن يكون رفضه مبرراً . وقد 





)١(‏ فى شان شروط وثيقة التأمين تفصيلاً راجع المادة (1) من القواعد الموحدة رقم 
e‏ 

(۲) نقض تجارى ١7‏ يوليو 1484 - دالوز ۱۹۰۲ - ۳۰ وجلسة ۲۰ توفمبر 
١‏ المجلة القانونية لقانون الأعمال ٠١١ ٠-۱۹۹۱‏ . 

(۳) نقض تجارى ۲٢‏ نوفمبر -١‏ بنك ۱۹۸۸ - ۲۹۱ مع تعليق ريف لانج - دالوز 
سیری ۱۹۸۸ - 550 مع تعليق فاسير . وجلسة 1191/1/14 -,1.0,2 - E‏ 
۱١ - ۲۱۹-۱۹۹۸ -‏ مع تعليق جفلدا واستوفليه . فى هذا الخصوص جفلدا 
واستوفليه 578 


لمك 
استقر القضاء على ذلك('. 

ونص قانون التجارة على ذلك صراحة بالمادة (40؟/1) حيث 
تنص على أنه «7- وإذا رفض البنك المستندات وجب أن يخطر الآمر فوراً 
بالرفض مبيناً أسبابه» . 

وأساس هذا الالتزام فى الواقع إخبار العميل الآمر بمدى الاختلاف 
فى مطابقة المستندات المقدمة على شروط الاعتماد إذ قد يرى أنه من 
المناسب قبولها بحالتها كما إذا كان الاختلاف غير جوهرى أو أن 
المستندات نمثل بضائع بمواصفات فى »جال تجارته . 

وإذا كانت المستندات سليمة بعد فحص البنك لها التزم تنفيذ 
الاعتماد وفقاً لشروط خطاب الاعتماد وذلك إما بقبول الكمبيالة المسحوبة 
عليه إذا كانت تحمل عبارة «المستندات مقابل القبول 0ل 
contre accéptation‏ » أو الدفع إذا كانت الأوراق تحمل عبارة 
«المستندات مقابل الدقع contre paiement‏ كمع سصسعه0» . 

وتنص على التزام البنك على هذا النحو المادة (؟1؟) تجارى 
بقوبها «يلتزم البنك الذى فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول 
والخصم المتفق عليها فى عقد فتح الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة 
الشروط فتح الاعتماد» . 








هذا ويحق للبنك الدفع مع التحفظ ۲٠۶۵۲۷۵‏ 5005 أى تحت شرط 
مصادقة عميله الآمر ٠‏ فإذا لم يقبلها العميل التزم المستفيد برد قيمة ما 


(۱) فى مجال الرفض المبرر : 
باریس ٠١‏ يوليو 1945 - الجازيت 1945 - ؟ - 018 مع تعليق wene‏ › 
وبالمجلة الفصلية 1545 - 555 مع تعليق كابرياك وتيسييه . 


30 
قبضه تحت تنفيذ الاعتماد"). ويحدث هذا عادة إذا تضمنت المستندات 
تعديلاً طفيفاً فى شروط الاعتماد فيحتفظ بالمستندات . والقاعدة أن أصول 
المستندات هى التى تقدم للبنك ما لم يتفق على خلاف ذلك!"). وطبقً للمادة 
)١7(‏ من القواعد الموحدة رقم ٠٠١‏ يجب تقديم أصل واحد من كل مستند 

منصوص عليه فى الاعتماد على الأقل!"). 2 








وفى حالة الاعتماد المستندى لمؤجل ذ crédit docuımentair‏ 
6166ل ؛معدئ ندم » أى التزام البنك بالوفاء بعد تسلمه المستندات بأجل 
مخدد لمدة قصيرة قد تكون يوماً أو تاريخاً متفقاً عليه . 

هذه المدة تمكن العميل الآمر من مراجعة المستندات . وترى 
محكمة النقض الفرنسية أن العميل الآمر يمكنه اكتشاف غش المستفيد 
خلال هذا الأجل عند فحصه للمستندات وبالتالى الاعتراض على الدقع للبنك 
المصدر لخطاب الاعتماد أو البنك المؤيدا'). 


وليس للبنك سلطة قبول مستندات تعادل المستندات المطلوبة!». 
كما ليس له من جانب آخر اشتراط مستند أو أكثر لم يذكر صراحة من 
عميله › بمعنى أن البنك ليس له أية سلطة فى التقدير أو التفسير › وهو ما 


(۱) باریس مدنى - ٥‏ أكتوبر ۱۹۸۷ - دالوز سيرى ۱۹۸۹ - الملخص - 145 مع 
(۲) جفلدا راستوفلیه 55 . 
وتطبيقاً لذلك نقض تجارى ٠١۷١/٠۲/٠١‏ - المجلة الفصلية 1515 - 7817 مع 
تليق كبرياك وريف لانج ومجلة البتك 1595 - ١٠١١‏ . 
(؟) وتشير المادة (17) من القواعد الموحدة إلى باقى أحكام المستندات. 
)٤(‏ نقض تجارى ۲۲ فبرایر 15175 ا۔۴ .€ ل 95-1110197 ممما مع 
تعليق استوفليه . وبالمجلة الفصلية ۱۹۹۲ - ٠٠۲‏ - مع تعليق كابرياك وتسييه. 
(5) طعن رقم ۱۹۸ لسنة 084 جلسة 1915/1/25 - السنة ۲۷ ص۲٠۲‏ . 


50-0 
يعرف بمبدأ شكلية وحرفية تنفيذ الاعتماد المستندى كما سبق القرل0©. 

إذ يكفى أن تكون المستندات المحددة منتظمة ومطابقة ظاهرياً ختى 
يلتسزم البسنك بالدفع!" . ولسيس البنك البحث عن أهمية أو عدم أغمية 
المستندات باننسبة للعميل"' . 
استقرار النضاء على أحقسية البنك فى رفض التنفيذ عند عسدم مطابقة 
المستندات 

4- يعد القضاء مستقراً على التزام البنك بضرورة فحص 
ومطابقة المستندات لأوامر العميل والواردة بخطاب الاعتماد الموجه إلى 
المستقيد . ونتيجة لذلك لا مسئولية على البنك عند رفضه تنفيذ الاعتماد 
عند عدم المطابقة . 

وحكم فى هذا الخصوص بأحفية البنك فى الامتناع عن صرف قيمة 
الاعتماد للمستفيد لما تبين له من مخالفة بيانات الشهادة الزراعية الصحية 
لبيانآت البضاعة فى باقى المستندات المقدمة من حيث عدد الصناديق 
المعبأة فيها ووزن كل صندوق وأن تلك الشهادة تحمل تاريخا لاحقا لتاريخ 
الشحن مما جعل البنك يشك فى سلامتها فضلا عن خلوها من بيان صلاحية 
البضاعة وفق ما تنص عليه شروط الاعتماد!؛) 

ؤجاء أيضا بحيثيات الحكم أن البنك لا يلزم بالوفاء إلا إذا كان هناك 


(1) انطع السابق الإشارة إليلا. 

(۲) نقض تجارى 1143/11/0 - البتان المدتی - 4ت ۱۹۹۱ = ماسب 1316و 
J, CP - ANNE‏ زط -1598- 18-815 مع تطيق جفلدا 
واستوظيه . 

(؟) طعن رقم ۱۹۸ لسن ۳۹۲ اق جلسة 1915/1/55 . السنة ۲۷ ص۲۱۲ . 

(4) جفلدا واستوفليه ٠۲١‏ . 


سرع 
تطابقا كاملا بين المستندات وشروط فتح الاعتماد دون أن يكون للبنك فى 
ذلك أدنى سلطة فى التقدير أو التفسير . 

ومن المسلم به أن البنك لا يطلبق المستندات على البضاعة 
المسلمة ؛ فالبنك لا يتعامل على البضاعة وأشارت إلى ذلك صراحة المادة 
(0) من القواعد الموحدة رقم (١٠٠)؛‏ فالبنك ملزم بفحص المستندات دون 
البضاعة ذاتها سواء من حيث كميتها أو نوعها أو تغليفها أو تسليمها حتى 
ولو كان ذلك ممكنا إذا لم تكن البضاعة قد شحنت بعد للمشترى › إذ أن 
التزامه يتمثل فى مجرد استلام المستندات ومطابقتها لشروط عقد الاعتماد 
المبرم بينه وبين عميله ٠‏ 

وتنص المادة (1/544) فى هذا الخصوص على أنه «- ولا يتحمل 
البنك أى التزام يتعلق بالبضاعة التى فتح الاعتماد بسببها» . 

كما أن البنك غير ملزم بالتأكد من قيام المستفيد بتنفيذ التزامه قبل 
العميل؛ فالبنك لا علاقة له بعقد البيع بين العميل والمستفيد . وطبقا للقواعد 
الدولية الموحدة لعام ۲١٠۷‏ تحت رقم ٠٠١‏ (المادة 4 )١‏ للبنك مدة معقولة 
لا تتعدى خمسة أيام عمل مصرفى تتبع بوم تسليم المستندات لفحصها واتخاذ 
القرار المناسب بشأن قبولها أو رفضها بهذا القرار أو مدى مطابقتها. 

وإذا ما وجد البنك المستندات سليمة وكاملة حسب الظاهر منها فلا 
مسئولية عليه فى تنفيذ الاعتماد المستندى . وتنص على ذلك المادة 
)١8(‏ بقولها -١‏ لا مسئولية على البنك إذا كانت المستندات فى 
ظاهر ها مطابقة للتعليمات التى تلقاها من الآمر» . 

ومع دلك يجرى العرف على قبول المستندات رغم وجود عجز 
بالبصانع لا يزيد على 908 ما لم يشترط العميل الآمر تمام الكمية عدا 


3 
ووزنا . على أن نسبة التسامح المشار إليها لا يعمل بها إذا كان العدد 
للبضاعة بالوحدة ويمكن أن تصل نسبة التسامح عرفا إلى ٠١‏ إذا وجدت 
عبارة «218170» أو أية عبارة تعادله'. 

ولا يسأل البنك عن فقد جزء من البضاعة بالترانزيت أو فقد بعض 
المستندات ٠‏ كذلك لا يسأل عن الخطأ فى ترجمة المستندات. 

ولا يضمن البنك حسن نية أو ملاءة المستفيد أو المؤين لديه أو 
الناقل!"). ولعل هذا يؤكد بوضوح استقلال التزام البنك الناشئ عن عقد 
الاعتماد المستندى عن أية علاقة خارجة عنه سواء كانت علاقة بيع أو نقل 
أو تأمين . على أنه يجوز دائما الاتفاق على خلاف ذلك صراحة!". 

وما سبق من أحكام لا يمنع التزام البنك بالتحقق من المستندات 
بشكل عام ومسنوليته عن النفص الظاهر الذى يسهل اكتشافه كعدم وجود 
توقيع على المستندات . كذلك إذا كانت المستندات واضحة لخلل وعدم 
الصحة كما إذا كان واضحا من الأوراق وجود اختلاف حول بيانات البضاعة 
أو أعباء إضافية غير ثابتة بالمستندات أو تضارب فيها . 

ويثار التساؤل عن مسئولية البنك فى حالة خش المستفيد أو 
عند المطالبة بقيمة الاعتماد المستندى وأثر ذلك على مبدأ اسنقلال 
البنك عن العلاقات بين الأطراف المعنية فى الاعتماد المستندى . 





16814 - 1١-1919 فبراير 1931 - ال ,7 ,© ,ل‎ ١ نقض تجارى جلسة‎ )١( 
. مع تعليق استوفليه‎ 

(۲) جفلدا واستوقليه رقم 8ه 

(ع) المادة (47) من قواعد سنة ٠۹١۴‏ وكانت أيضا تنص على ذلك المادة )٤١(‏ من 


قواعد عام 1887 


سور 


والواقع أن الاتجاه السائد فى معظم الدول وبصفة خاصة الاتجاه 
القضائىانفرنسى'') وإن كان يقر التزام البنك بسداد مطالبة المستفيد وعدم 
الاعتداد بإعتراضات العميل أو الغير احتراماً للتعامل التجارى وتشجيعاً 
للتجارة الدولية ؛ إلا أن هذا القضاء من جانب آخر يعتبر الغش لصادر من 
المستفيد مفسداً لكل التزام مؤسس عليه . ويتشدد هذا القضاء بأن يتطلب 
ثبوت الغش بما لا يدع مجالاً للشك والذى عبر عنه هذا القضاء بأن يكون 
واضحاً يفقاأً العين «وداءز ها #وناع»»7. بمعنى أن مجرد الادعاء 
بوجود الغش دون سند أكيد أو يحتاج إلى تحقيق فلا أثر له على استقلال 
التزام البنك فى السداد عند تقديم المستندات!) . وهناك جانب من الفقه 
المصرى يرى ضرورة إعمال «الغش يفسد كل شئ» واستبعاد اتزام البنك 
عند توافر الغشض(). 


)١(‏ جفلدا واستوفليه - قانون البنوك - الطبعة الرابعة ١544‏ بند 541 . ومن القضاء 
الفرنسى : نقض تجارى جلسة ۱۹۸۲/۱۲/۲۰ ۰ دالوز 516-1987 مع 
تعليق فاسير . حيث حكم باستقلال التزام البنك عن عقد الأساس المبرم بين عميل 
البنك والمستفيد . 

(4) قق تجارى اة ر چا ہک مغ ب زت تع 9وہ کی 
قضت باعتبار تقديم مستندات مزورة من المستفيد تفيد تسليم كمية من البضائع أقل 
مسن العتفق عليه فى اعتماد مؤجل الدفع بعد وصول البضائع من قبيل الغش الذى 
يحق معه عدم السداد لقيمة الاعتماد . 

(۳) راجع تفصيلاً فى موقف القضاء الفرنسى من غش أو تعسف المستقيد ٠‏ مؤلفنا 
المنظمات الدولية - اتفاقية الأمم المتحدة فى شأن الكفالات المستئلة وخطابات 
الاعتماد الضامنة - طبعة ٠٠١7‏ - دار النهضة العربية ص۷٠‏ وما بعدها . أيضا 
رسالة الماجستير المقدمة من السيد / معن الجربا بعنوان «الغش فى الاعتمادات 
المستندية وخطابات الضمان» جامعة القاهرة ۲۰۰۲ ص۷١٠‏ . 

(؛) د. على جمال الدين عوض - خطابات الضمان المصرفية فى القضاء المصرى 
وقاتون التجارة الجديد . أيضاًد. محمود مختار بريرى - قانون المعاملات 
التجارية طبعة 500١‏ دار النهضة العربية ص50١ ‏ 














لومم 

ويلتسزم البسنك بالتحقق من تقديم المستندات خلال المدة المحددة 
للاعتماد فى خطاب الاعتماد وقد يتفق على تقديم المستندات قبل تنفيذ 
الاعتماد حيث تجيز ذلك المادة )٠١(‏ من القواعد الموحدة للاعتماد 
المستندى رقم .٠٠١‏ والغرض من ذلك تأكد البنك أولاً من فحص المستندات 
ومطابقتها ليبدأ المستفيد بالتنفيذ . وطبقاً للقواعد الموحدة سالفة الذكرا") يجوز 
للبنك فى حالة عدم تحديد تاريخ معين لتقديم المستندات من المستفيد رفض 
المستندان بعد ۲١‏ يومآ من تاريخ استخراج المستندان . وعلى أية حال 
لا يجب تقديم المستندات بعد إنتهاء مدة الاعتماد . 

وإذا تضمنت شروط الاعتماد عبارة «فى أو حوالى» 0ط 0 دده 
أو .ات مشابهة؛ فإنه يجب تفسيرها على أنه يمكن تنفيذ هذا الحدث 
خلال الفترة الممتدة من خمسة ايام قبل التاريخ المحدد إلى خمسة ايام بعد 
التاريخ المحدد بما فيها اليومين الأول والأخير المادة (۴) من القواعد 
الموحدة رقم .1٠١‏ كذلك حالة استخدام عبارة يحسب اليوم الأول على 
خلاف الحالة التى لا يذكر فيها فلا يحسنب اليوم الأول فى الددة الواجب 
تنفيذ الاعتماد خلالهاا") وذلك طبقاً للمادة (؟) من القواعد الموحدة . 





ولا يملك البنك التحقق من شروط عقد النقل بسند الشحن » وإن 
كان عليه التأكد من ثبوت شحن البضاعة فعلاً . ويمكن للبنك بول إيصال 
موقع من الناقل يفيد تأكيد شحن البضاعة . 

ولعل من أهم الإلتزامات على عاتق الينك فى فحص امستندات » 


)١(‏ المسادة (+4) مسن وقواعد 1447 وكانت أيضاً تنص على ذلك المادة (41) من 
قواعد عام ۱۸۸۳ . 
(؟) راجع عبارات أخرى وحكمها المواد ٠١(‏ . 57) من القواعد الموحدة . 


مم 
التأكد من أن سند الشحن نظيف . وتنص على ذلك القواعد الموحدة رقم 
٠‏ (المسادة ۲۷). ويقصد بالتحفظات الشروط المضافة بواسطة الناقل 
تفيد صراحة الحالة المعيبة أو طريفة التغليف للبضاعة. وسبق أن أشرنا 
إلى أنه لا يقبل إلا السند » كما وأن عبارة نظيف لا تظهر فى مستند 
النقل ولو كانت شروط الاعتماد تتطلب ذلك. 






على أنه إذا كانت التحنظات عامة وغير محددة فلا قيمة لها 
ولا بعتد بها البنك. بمعنى أنه لا أثر لها ويعتبر سند الشحن نظيفا . 

وفى شأن وثيقة التأمين فإنها إذا لم تتضمن صراحة وبوضوح 
شروط التأمين فلا يملك البنك مراجعة المخاطر المغطاة. 

وبالنسبة لفاتورة الشراء المرفقة بالمستندات فيجب أن تكون باسم 
فاتح الاعتماد (العميل) وتتضمن ذات مبلغ الاعتماد ما لم يتفق على جواز 
زيادة المبلغ . وعلى البنك مطابقة أوصاف البضاعة المبينة بالفاتورة 
للبيانات المدونة بالاعتماد وفقا لشروط عميله والتى تضمنها خطاب 
الاعتماد فى ذات الوقت. 
حالة نقد المستندات 


4ء - إذا فقدت المستندات من 





قبل قديمها للبنك » ولم 
يستطع هذا الأخير استخراج ما يماثلها ٠‏ أو تمكن من ذلك بعد انتهاء ميعاد 
الاعتماد تحمل نتيجة ذلك دون مسنولية على البنك الذى يلتزم بعدم تسلمها 
لتفديمها بعد الميعاد المحدد لتنفيذ الاعتماد. على آن ذلك لا يمنع من رجوع 
المسستفيد علسى المشترى للمطالبة بمستحقاته طبقا للعقد الأصلى المحرر 

وإذا فقدت المستندات من البنك بعد تسلمها من المستفيد والوفاء 


-Ar- 
بقيمة الخطاب › تحمل نتيجة خطله وفقا للقواعد العامة فى مواجهة عميله‎ 
طالب فاتح الاعتماد . وإذا تدخل بنك آخر فى تنفيذ الاعتماد فإن مسئولية‎ 
هذا الأخير بصفته وكيلا عنه يتحمل ما صدر منه دون شأن للعميل": أما إذا‎ 
كان اختيار. البنك المرزاسل بناء على طلب العميل فالبنك المراسل يكون‎ 
وكيلاً عنه وبالتالى يتحمل العميل نتائج فقد المستندات.‎ 
فى مواجهة العميل‎ -۲ 

- ينتزم العميل بناء على عقد فتح الاعتماد بدفع العمولة 
المتفق عليها للبنك فاتح الاعتماد . وقد سبق أن أشرنا إلى أن هذه العمولة 
تختلف عن العائد الذى يستحق عن المبالغ المفتوح بها الاعتماد . فالعمولة 
فى مقابل قبول البنك فتح الاعتماد . وغالباً ما يتعاطى عمولة فى حالة 
الاعتماد غير القابل للإلغاء'). هذا وتستحق العمولة للبنك ولو لم يستخدم 
العميل الاعتماد المفتوح لصالحه!"). 

كما يلتزم العميل بدفع العائد المتفق عليه للبنك . 

وقضت محكمة النقض - فى ظل المجموعة التجارية الملغاة - 
باستثناء العمليات المصرفية من فيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية” مع عدم 
إلغاء الحد الأقصى للفوائد كلية والترخيص لمجلس إدارة البنك المركزى فى 
تحديد أسعار الفوائد التى يجوز التعاقد فى حدودها فى العمليات المصرفية 
وفقاً لقانون ١١‏ لسنة 71416 أقبل إلغائه بقانون رقم ۸۸ لسنة ٠٠٠۴۳‏ . 


(1) طعن رقم 0.٠‏ لسنة ۴۷ جلسة ۷۴/١/۱۷‏ لسنة 4؟ق ص١١۷‏ . 
(؟) طعن رقم 597 لسنة 5 اق جلسة ۸۴/۴/۲۸ . 

(*) والتى كانت %۷ طبقاً لحكم المادة (25؟) مدن . 

(4) طعن رقم 77917 لسنة ١*ق‏ جلسة ۱۹۸۴/۹/۲۷ . 


لمم 

وأخيراً يلتزم العميل الآمر بالاعتماد برد المبلغ الذى فتح به 
الاعتماد . وهو يلتزم بهذا السداد فى الميعاد المحدد بعقد فتح الاعتماد 
بالشروط المتفق عليها . 

وغالباً ما يشترط البنك فتح الاعتماد المستندى مقابل رهن بضاعة 
لصالح البنك ؛ ويكون لهذا الأخير الحق فى حبس البضاعة المرهونة ويلزم 
المدين الراهن بعدم التصرف فيها قبل سداد قيمة الاعتمادا'. 

وقرر قانون التجارة حقاً للبنك فاتح الاعتماد فى التنفيذ على 
البضاعة الموضحة بمستندات الاعتماد » إذا لم يقم العميل الآمر بسداد قيمة 
المستندات المطابقة للشروط خلال مدة ستة أشهر تحسب من تاريخ إبلاغ 
العميل بوصول المستندات ٠‏ وذلك حماية من المشرع للبنك وتمكيناً له من 
استندام حقوقه قبل العميل . وعلى البنلد عند التنفيذ على البضاعة إتباع 
إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارية؟"». 

وتسنص على هذا الحق للبنك المادة )٠٠١(‏ تجارى بقولها «إذا لم 
يدفع الآمر إلى البنك قيمة المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال 
ستة أشهر من تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات » جاز للبنك التنفيذ 
على البضاعة بإتباع إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة تجاياً 





وكما هو واضح من نص المادة (50*) يجب أن يكون وفاء البنك 
مقابل تطابق المستندات لشروط الاعتماد إذا رغب فى التنفيذ على البضاعة 
عذلك يشترط إتباع إجراءات التنفيذ على الشئ المرهون ٠‏ ويكون للبنك 
الحرية فى عدم التنفيذ على البضاعة حتى ولو توافرت الشروط المشار 








. 0+ جفلدا واستوظيه رقم‎ )١( 


(۲) تتبع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة )١15(‏ تجارى . 





حم 
إليها كما يجوز الاتفاق على حرمان البنك من هذا الحق . 

وإذا لم تكن المستندات مطابقة لشروط الاعتماد ؛ فإن العميل مصدر 
الأمر له الحق فى رفضه وترك البضاعة لحساب البنك دون حاجة لانتظار 
المطائية بالتعويش | 
مسدى حق البسنك فى السرجوع على المستفيد بما تحمله فى مواجهة عميله 
بمناسبة تننيذ الاعتماد 

-١‏ إذا فرض وسئل البنك فى مواجهة عميله الآمر عن عدم 
تنفيذ التزامه بالتحقق من المستندات وفحصها وقام بتعويضه عن ذلك » 
فهل للبنك الرجوع على البائع المستفيد بما دفعه لعميله ؟ 

يرى جانب من الفقه(" أنه متى نفذ البنك التزامه قبل البائع وأوفى 
له بالمبالغ المحددة بعقد فتح الاعتماد فليس له بعد ذلك مطالبة البائع برد 
ما قبضه مهما كان لديه من أسباب تبرر ذلك . كما إذا تبين للبنك نقص 
المستندات أو عدم مطابقتها لخطاب الاعتماد . وحجة أنصار هذا الرأى أن 
من شان مطالبة البائع بما ترتب على عدم فحص المستندات أو عدم 
مطابقتها لخطاب الاعتماد أن يزعزع الثقة فى الاعتماد ويضيع على البانع 
الطمأنينة التى ينشدها . كما وأن البنك قد قصر فى أداء وظبفته إذ كان 
عليه التحقق من المستندات وكفايتها قبل تنفيذ التزامه . 

ويسرى جانب آخرا"' أن إلزام البنك مشروط بتقديم المستندات التى 
عينها خطابه إلى البائع المستفيد ؛ فإذا لم يقدمها هذا الآخير أو كانت غير 


(۱) تقض جلسة ۱۹۵۹/۷/۱۳ دالوز ٠۴١ - ۱۹۵٤‏ . 
(۲) د. محسن شفيق ۰ ص۲۲۸ . 
(۴) د. على البارودى - العقود ص۰۸٠‏ . 


لومم 
مطابقة لخطاب الاعتماد فإن البنك يكون له الحق قى مطالبته بالتعويض 
الذى تحمله فى مواجهة العميل ٠‏ ذلك لأن سبب التزام البنك فى مواجهة 
البائع المستفيد هو خطاب الاعتماد كما سبق القول . 

ونرى أن البنك يستطيع الرجوع على البائع بالتعويض لذى تحمله 
فى مواجهة عمينه إذا ما أخطأ البائع فى تنفيذ التعليمات وفقا لخطاب 
الاعتماد الموجه إليه ؛ وإذا كان البنك قد أهمل فى التحقق من المستندات 
المقدمة من البائع أو أهمل فى عددها أو فحصها » فإن ذلك ليس سبياً 
لإبطال رجوعه فى مواجهة البائع » خاصة وأن أساس رجوع البنك هو 
خطاب الاعتماد وليس عقد البيع الأصلى المبرم بين كل من البائع 
والمشترى . 
؟- فى مواجهة المستفيد : 


- يلتزم البائع المستفيد » بمجرد إخطاره بخطاب الاعتماد 
بتنفيذ ما يتضمنه من شروط وتعليمات حتى يتمكن من الإفادة من الاعتماد. 
بمعنى أن يبدأ المستفيد فى شحن البضاعة › وينشئ كمبيالة بالمستندات 
وتسمى الكمبيالة المستندية م«تدكمعصدهم»00 6)زوم) مسحوبة على البنك 
فاتح الاعتماد . وإذا لم يرغب فى سحب كمبيالة على هذا الأخير كان له 
إعداد المستندات مقابل الدقع document contre paiement‏ . 
للمستفيد حق مستقل ومباشر فى مواجهة البنك 

- سبق أن أوضحنا آن البائع المستفيد يتمتع بحق مباشر 
ومجرد فى مواجهة البنك ومستقل عن علاقة البنك بالعميل أو علاقة هذا 


الأخير بالمستفيد . 


ويعتبر القضاء مستقراً على التزام البنك بقيمة الاعتمد طالما قدم 


2 
المستفيد المستندات المحددة بخطاب الاعتماد'). 

وقضت محكمة النقض بأن قيام البنك بفتح الاعتماد للوفاء بثمن 
صفقة بين تاجرين ٠‏ عدم اعتباره وكيلاً أو كفيلاً عن المشترى . كما قضت 
بأن التزام البنك هو التزام مستقل عن العقد القائم بين البائع والمشترى 
وأن أثر ذلك وجوب الوفاء بقيمة الاعتماد متى تطابقت مستندات البائع 
تماماً مع شروط فتح الاعتماد دون أدنى سلطة فى التقدير أو التفسير”"/أو 
الاستنتاج . 

كما قضت ذات المحكمة بأنه ليس لنبنك فاتح الاعتماد أن يدخل فى 
اعتباره شروط عقد البيع ولا شروط عقد الاعتماد أو علاقته بعميله 
المشترى, كما أن محافظة البنك على مصلحته لا يمكن أن تكون أساساً 
اللخروج على عبارات خطاب الاعتماد والتى تحدد وحدها علاقته بالمستفيد 
من الاعتماد(). وجاء بحيثيات الحكم المشار إليه أنه «إذا كان من الثابت 
من خطاب الاعتماد المقدم ضمن مستندات الطعن أنه تطلب فى سند الشحن 
السواجب تقديمه أن يتضمن النص على أن أجرة النقل تدفع عند الوصول 
دون أى بيان آخر يتعلق بالأجرة » وكان الثابت من مدونات الحئم المطعون 
فيه أن سند الشحن المقدم من المطعون ضدها يتضمن هذا لبيان وكان 
البنك الطاعن لا يجادل فى ذلك فلا يكون له أن يبحث وراء هذه العبارة 
ويفسرها على ضوء أحكام البيع فوب" والتزامات كل من البائع والمشترى 
فى هذا البيع ليتوصل إلى رفض الوفاء بقيمة الاعتماد إذ الأصل أن المرجع 


)١(‏ طعن رقم ۳۱/٤۲۴‏ جلسة ۱۹۱۹/۰/۲۱ ص۱۲۷۹ . أيضاً طعن 8/0/4 4ق 
جلسة ۸4/1/1۸ . 

(۲) طعن رقم ٤4١‏ لسنة *؛ق جلسة ۱۹۸4/۲/۲۷ . 

(؟) الطعن السابق 


للق 
فى تحديد الشكل الذى يفرغ فيه سند الشحن هو خطاب الاعتماد ذاته . وإذ 
انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن سند الشحن المقدم من المطعون ضدها 
الأولئ يطابق ما جاء بشانه خطاب الاعتماد ورتب على ذلك عدم أحقية 
البنك الظاعن فى الامتناع عن الوفاء بقيمة الاغتماد المبنى على منازعة فى 
غرامة التأخير وإضافتها إلى أجرة النقل فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون» . 

وإذا قدم المستفيد المستندات التى تخص جزءا من الاعتماد فإنه 
يجوز للبنك تجزئة الاعتماد وتقديم جزء منه للمستفيد ما لم يفض الاتفاق 
بينه وبين العميل على غير ذلك . ذلك أن الاعتماد المستندى قابل لفتجزئة 


عدم أحقية عميل البنك فى الحجز على قيمة خطاب الاعتماد 


5- استقر الفقه!') والقضاء فى فرنسا"') وفى مصر؟) على عدم 
جواز الحجز على قيمة خطاب الاعتماد . وأساس ذلك أن الحجز المقام من 
العميل الآمر تحت يد البنك من شأنه منع البنك من الوفاء بالتزائه المستقل 
البات فى مواجهة المستفيد ٠‏ ذلك أن خطابات الاعتماد هى أورق مصرفية 
لها طابعها الخاص وتصرف قيمتها لمن حررت لمصلحته عند توافر 
المستندات المحددة عند طلبها وبذلك تستقل عن عقد الأساس . 


(1) د. على جمال الدين - خطابات الضمان المصرفية - طبعة ۲۰۰۰ رق 7410 . 
(؟) نقض تجارى جلسة ۱۹۸۷/۱۰/۷ ال 8 .© .3 ۲۰۹۲۸ مع تعليق استوفليه . 
(؟) استئناف القاهرة جلسة ٠۹۹۷/١١/٠۹‏ الدائرة ٠١‏ تجارى . 


“A= 
الفصل الثامن‎ 
خطاب الضمان!".‎ 

6- يقدم البنك إئتمانه لعملائه فى عدة صور ء ولد سبق أن 
ذكرنا بعض هذه الصور مثل القروض التى يمنحها البنك لعملائه ٠‏ وعمليات 
فتح الاعنماد لهم وقبوله خصم الأوراق التجارية . 

على أن انتمان البنك قد يتخذ شكلا آخر يتمثل فى إصدار خطاب 


(1) بحشنا بعنوا/ 
وبالنسبة للغير : 
مجلة القانون الاقتصاد - العددين الأول والثالث من السنة ؟4 . 
أيضاً د. نجاه بضرانى : الانتمان المصرفى بطريق التوقيع . الاعتداد بالقبول - 
الكفالة المصرفية - خطاب الضمان . رسالة دكتوراه ؛ جامعة القاهرة عام 1181 
ونموذج خطاب الضمان هو : 
بالإشارة إلى التأمين المطلوب منكم وكطلب .. نصدر لكم خطاب الشمان رقم .. 
الصالحكم وبمبلغ .........سارى المفعول ابتداء من يوم .. ونتعهد بمرجب هذا بأن 
ندفع لكم المبلغ المذكور أعلاه عند أول مطالبة منكم ويصرف النظر عن أى 
اعتراض قد يتقدم به . وذلك على أن يذكر فى مطالباتكم رقم خطاب الضمان هذا 
و أن يكون موقعا عليها بلمضاء معتمد . 
وهذا الخطاب سارى المفعول حتى يوم ..... فإذا لم يصلنا منكم أى إخطار أو 
مطالبة فإن هذا الضمان يصبح لاغيا . 
ونقرر بأننا لم نتعد المبلغ المصرح لنا لإصدار به خطابات الضمان بسمنا . ترجو 
التكرم بإعادة الخطاب هذا إلينا عند حلول انتهاء مفعولة إلغائه 

توقيع البلد 


السنظام القانونى لخطابات الضمان المصرفية فيما بين الأطراف 








“Att 


ضمان عنذاسهمدع ع0 ۵اا » بناء على أمر عميله يتعهد ببقتضاه فى 
مواجهة المستفيد منه بدفع مبلغ نقدى معين أو قابل للتعين دون قيد أو 
شرط بمجرد طلب هذا الأخير خلال مدة محددة . وقد يوضح فى خطاب 
الضمان الغرض الذى صدر من أجله . 

وقد عرفت خطاب الضمان المادة )١/588(‏ تجارى بقولها 
-١«‏ خطاب الضمان تعهد مكتوب يصدر من البنك بناء على طب شخص 
(يسمى الآمر) » بدفع مبلغ معين أو قابل للتعين لشخص آخر (يسمى 
المستفيد) › إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة فى الخطاب ودون اعتداد 
بأية معارضة» . 

وخطاب الضمان أحد صور عمليات البنوك لائتمانية 
الناشسئة عن مجرد توقيع بنك L'engagement par signature‏ (0. 
فتوقيع البنك يرتب للمستفيد المزايا التى يحققها دفع مبلغ نقدى 
لهدمقدماً من خزينة البنك . دون أن يلتزم إلى هذا الدفع 
استناداً إلى مركزه وسمعته المالية يقرض توقيعه فى هذا النوع 
من الانتمان . 





والبنك قد يصدر الخطاب بقصد ضمان حسن التنفيذ 0ط 1a‏ 
executive des marches‏ أو لضمان استرداد المقدمات المرافق عليها 
من الجهة المستفيدة . كما قد يكون الخطاب بقصد ضمان مقاولى الباطن 


)١(‏ ومسن صور تدخل البنك بإقراض توقيعه : الضمان الاحتياطى 1.00/21 والقبول 
L'accéptation‏ والكقالة المصرفية La tautionnement baneaire‏ + 
(۲) ويطلسق علیہ أيضاً 8 ۸۸ط 36 8416 هرمج 1:0 : وهو ضمان يغطى جميع 

مخاطر عدم التنفيذ أو التنفيذ المخالف . ريبير رقم ۲٤١١۷‏ 


Ate 


traitant‏ 0usء‏ ضد عدم ملاءتهم فى مواجهة المقاول الأصلى'). وهناك 
عدة أغراض كثيرة يستخدم فيها خطاب الضمان. 

وخطاب الضمان قد يكون غير مقيد ومطلق لا يتوتف صرفه 
للمستفيد على إجراء معين أو تقديم مستندات محددة ويطلق عليه :1.640 
eاsimp pure et‏ ؛ وقد يكون عند أول طلسب مبرر ٤١٤ص‏ ٤٣م‏ ھ 
ustifiéeز demande‏ » بمعنى أن يظهر المستفيد النقص فى التنفيذ أو 
العيب فيه من قبل العميل الآمر دون اشتراط ذكر أساس الطلب › أو يكون 
تعهد البنك بناء على طلب مصحوب بمسئندات معينة مثل شهادة خبرة"' أو 
شهادة إفراج صحية ويطلق عليه التعهد بالدفع عند أول طلب مقابل تقديم 
المستندات premiére demande documentaire‏ ف .grantie‏ 


ولما كانت جميع عمليات البنوك تتخذ السفة التجارية باانسبة للبنك 


. راجع بحثنا السابق الإشارة إليه‎ )١( 

(۲) نقض نجاری ۱۹۹۱/۲/۱۹ - بنك ۱۹۹۱ - 4۲۹ مع تعليق ريف لانج ال .3 
-C. ۶.‏ ۲-۱۹۹۱ - ۱۷۰ مع تعليق فاسير . وباريس ۱۹۸۱/۱۱/۲۹ - 
دالوز سيرى ۱۹۸۲ . 
انظر تفصيلاً فى أنواع خطابات الضمان - بحثنا السابق الإشارة 
خطابات الضمان الابتدائية والنهائية وخطابات رد للدفعات المقد ليد 
العميل لالتزامه . وهذه الأنواع تتعلق بالضمان فى مجال المناقصات والمزايدات . 
كذلك هناك خطابات الضمان الملاحية ومقايل مستحقات الجمارك . 

(؟) d'expertise‏ 1564© فى هذا الخصوص أحكام القضاء : نقض تجارى 14 
فبراير 144١‏ - بنك 459-1443 ريفالانج وجلسة 1١‏ مايو 1992 
المجلة الفصلية 1995 - ٠١١‏ . 

(4) نقض تجارى جلسة ١4‏ فبراير 454-144١‏ مع تعليق ريف لانج » وجلسة 15 
مايو 1446 - المجلة الفصلية 001-1995 . 









حيث هناك 








“A 
المزاولتها على وجه الاحتراف تطبيقاً لحكم المادة الخامسة فقرة (و)‎ 
تجارى؛ فإن إصدار خطابات الضمان يعتبر عملا تجاريا فى مواجهة البنك‎ 
. ولو لصالع شخص غير تاجر‎ 

وغنى عن البيان أن خطاب الضمان وإن كان يمثل تعهدا من البنك 
بدفع مبلغ نقدى عند أول مطالبة › إلا أنه ليس أداة وفاء”كالشيك . كما 
أنه ليس ورقة تجارية كبقية الأوراق التجارية . ولا يجوز التنازل عنه من 
المستفبد بتظهبره ولا بفضع لأحكام قانون. الصرف المنصرص علبها 
بالباب الرابع من قانون التجارة › فهو أداة ضمان من طبيعة خاصة تمثل 
أحد صور عمليات البنوك . 

ونظرا لأهمية خطابات الضمان فى العلاقات التجارية الدولية فقد 
وضعت غرفة التجارة الدولية نماذج بشروط خطاب الضمان!). على أن 
هذه القواعد لم يتبناها الواقع العملى بصفة نهائية على عكس القواعد 
الدولية الموحدة للاعتماد المستندى › ولذلك تظل للقواعد الخاصة بخطابات 
الضمان الصفة المكملة أو المقررة fنا6ام‏ ميو 7| 

ونظم قانون التجارة رقم ١٠‏ لسنة ١149‏ أحكام خطاب الضمان 
بالمواد من )٠٠١(‏ إلى )۳٠١(‏ من الباب التالث. وجدير بالذكر أن 
المشرع المصرى قئن الأعراف المصرفية السارية بين البنوك وعملانها فى 
مجال خطابات الضمان الأمر الذى يترتب عليه خضوع خطابات الضمان 
)١(‏ حكم المحكمة الإدارية العليا رقم ۸۹۷ السنة التاسعة جلسة ٠٠‏ يوليو سنة1558. 


(؟) المستند رقم 8ه 4 





.© 26 ال ۸.1.6.0 وهى اختصار للكلمات : 
guaranties sur demande.‏ عل Les regles uniformes‏ 
(؟) فى هذا الفصوص : 0078 !1001م بالمجلة الفصلية - ٠٠١‏ - ريبير رقم 


reca 


3 
السابقة على صدور هذا القانون لأحكام هذا الأخير لعدم اختلافها عن 
الأعراف السائدة فى العمل المصرفى قبل إصداره القانون؛ وقضت محكمة 
النقض!') فى هذا الخصوص بأنه «إذا كان قانون التجارة الملغى قد خلا من 
تنظيم بشأن خطابات الضمان إلا أن المستقر عليه فى ظل العمل به هو ما 
ضمنه قانون التجارة الجديد رقم ۱۷ لسنة ١445‏ للمواد من ٠٠٠١‏ إلى 
٠١‏ فى شان خطابات الضمان. لما كان ذلك فإن ما ينعاه لطاعن من 
خطا الحكم المطعون فيه إذ استند فى قضائه إلى نصوص قائرن التجارة 
الجديد فى شان خطابات الضمان حالة أن خطاب الضمان محل النزاع سابق 
على تاريخ العمل بالقانون الجديد؛ لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية 
لا تصلح لتعيب الحكم ويكون النعى فى هذا الخصوص غير مقبول». 

ونظرا للأهمية العملية للقواعد والعادات المتعارف عليها والسائدة 
فى المعاملات الدولية فى شأن خطاب الضمان › فقد حرص المشرع على 
اعتبارها أحد المصادر فى شأن خطابات الضمان فيما لم يرد بشأنه نص 
بمواد قانون التجارة » وفى ذلك تنص المادة )١/58(‏ على أنه «؟5- 
تسرى فيما لم يرد بشأنه نص أو عرف فى هذا الفرع القواعد والعادات 
السائدة فى المعاملات الدولية بشأن خطاب الضمان» . 

والواقع ان المشرع المصرى بهذا النص جعل من القواعد والعادات 
المتعارف عليها فى المعاملات الدولية مصدراً قانونياً لخطابات الضمان 
المصرفية » ملزمة للأطراف المعنية فى هذه الخطابات . على أنه يراعى 
أنها تستمد من الالتزام بها ؛ افتراض التجاء الأطراف إليها حيث أنها 
تتضمن قواعد مكملة ومفسرة لإرادة المتعاقدين . ولذلك للأطراف المعنية 
)١(‏ الطعون أرقام ؟ه". ۵۰۸ ۵۱۲ لسنة ۷۴ ق جلسة 2008/4/١4‏ 


المستحدث من أحكام النقض - الأحكام الصادرة من أول أكتوبر حتى آخر سبتمبر 


A 
الاتفاق على ما يخالف هذه القواعد والعادات المتعارف عليها فى المعاملات‎ 
الدولية أو النص على استبعادها كلية وذلك تطبيقاً لنص المادة الثانية من‎ 
لسنة 11414 والتى تجعل المصدر الأول لأحكامه‎ ١١ قانون التجارة رقم‎ 
. الاتفاق بين المتعاقدين تطبيقاً لمبدأ سلطان الإرادة‎ 
وكسنا نفضل أن يتضمن نص المادة (1/75) تجارى الإحالة إلى‎ 
القواعد التى وضعتها غرفة تجارة باريس فى شأن خطابات الضمان حتى‎ 
. تكون أكثر تحدبداً و يسرأً للقاضى عند الد جو ع إلبها‎ 





تقسيم 

- سوف نتناول فى خصوص شرح أحكام خطاب الضمان إلى 
بيان أهميته العملية لأطرافه ٠‏ والغطاء الذى يقدمه العميل الأمر وأخيراً 
الالتزامات التى تنشا عن هذا الخطاب . 


المبحث الأول 
الأهمية العملية لخطاب الضمان 


117- تقوم خطابات الضمان بدور هام فى الحياة الاقتصادية › إذ 
تحل محل التأمين النقدى الذى يطلب تقديمه فى مجال عنود التوريد 
والأشغال العامة » كذلك فى تنفيذ عقود القطاع العام والخاص ذات الأهمية 
الكبيسرة » إذ تشترط الجهة الطالبة أن يقدم لها من يرغب التعاقد » مع 
حطائه تأميناً نقدياً يوازى نسبة معينة من مجموع قيمة العطاء لضمان جديته . 
ويجوز أن يكون هذا التأمين خطاب ضمان يصدر من أحد البنوك غير مقترن 
بأى قيد أو شرط › ويقر فيه البنك أن يضع تحت تصرف الجهة الطالبة 
(المتعاقدة) مبلغاً يوازى التأمين النقدى المطلوب وأنه على استعداد لدفعة 
بأكمله عند أول طلب دون إلتفات لأى معارضة من قبل العميل مندم العطاء. 





“A= 
كما أن خطاب الضمان يحل محل التأمين فى حالة قبول العطاء إذ‎ 
على صاحب العطاء تقديم ما يوازى نسبة معينة أيضاً من مجموع قيمة‎ 

العطاء وذلك ضماناً لحسن التنفيذ . 

ويترتب على قبول خطابات الضمان بديلاً عن التأمين القدى فائدة 
عملية لجميع الأطراف وهم العميل المقاول مصدر الأمر والمستفيد 
وآخيراً 





أ فبالنسبة للعميل مصدر الأمر ٠‏ تعود عليه فائدة لاشك إذ لا يلزم 
بتقديم مبلغ نقدى يجمد طرف الجهة المستفيدة مدة قد تطول ويمكنه 
استثماره فى أوجه إستثمار تعود عليه بعائد . كما أن عمولة لبنك مقابل 
إصدار خطاب الضمان تكون عادة أقل من العائد الذى يتحمله السيل إذا ما 
اقترض هذا المبلغ لتقديمه كتأمين . 

وإذا كان العميل مقيماً بالخارج فإن خطاب الضمان يغنى عن تحويل 
عملات أجنبية موازية بقيمة التامين الواجب تقديمه ٠‏ ثم إعادته ثانية عند 
انتهاء الملية أو عدم رسو العطاء عليه وما يترتب على ذك من آثار 
تغير أسعار الصرف فى الفترة ما بين تقديم التأمين وسحبة ‏ 
كما تتصف عملية إصدار خطاب الضمان بالمرونة وت السرية للمتقدم 
الأجنبى لنعطاء خاصة بالنسبة لخطابات الضمان الابتدائية » نالمقاول أو 
المورد الأجنبى قد يفضل إرسال عطائه فى المناقصة المفتوحة قبل موعد 
فتح المظاريف بفترة وجيزة حرصاً علس عدم تسرب أسراره إلى 
ة المتناقصين أو ليتمكن من دراسة دقيقة تبعا لمستوى الأسدار المقدمة 
أو لتغيرها فى الأسواق ٠‏ فيلجأ المتقدم الأجنبى إلى أحد مراسلى البنوك 
الذى يتعامل معه فى الخارج الذى يقوم بدوره بإرسال ما بفيد شروط 
الضمان والرقم السرى المتعارف عليه بين البنك ومراسله نتقديمه إلى 

















31 
الجهة طالبة المشروع!". 

وتجدر الإشارة الى ان عملية إصدار خطاب الضمان كثيراً ما 
تمن تسهيلا التمانيا يمنحه البنك لصاأه . إذ قد يكتفى الببك بمطالبة 
عميله بتقديم غطاء جرئى مقابن إصدار خطاب الضمان بحيث يبقى جرء 
من قيمة الضمان مكشوفا . كما فد يصدر البنك الخطاب على الملشوف 
اكتفاء بثقة العميل وسمعته المليئة كما سئرى . 

ب- وبالنسبة للبنك ٠‏ فإن عملية إصدار خطاب الضمان تعود عليه 
بمبالغ لا باس بها فهو يتقاضى عمولة من عميله الآمر مقابل إصدار 
الخطاب وتتناسب هذه العمولة مع قيمة الضمان وأجله ونوع العملية 

وخطابات الضمان لا تسدد فيمتها للمستفيد فى أغلب الأحوال ولا 
تكلف البنك فى إصدارها إلا نفقات إدارية بسيطة إذا ما قورنت بالعمليات 
المصرفية الأخرى مثل فتح الحسابات الجارية وتقديم القروض .. الخ . كما 
لا يتحمل البنك فى النهاية خسائر إذا لم يدفع قيمتها إذ يحتفظ البنك عادة 
بغطاء كما سنرى . ويأخذ على العميل تعهدات كافية تضمن له سداد هذه 
القيمة ورجوعه على العميل . هذا فضلاً عن أن كل أموال العميل لدى البنك 
تكون عادة ضامنة لتصرف البنك وفقاً للاتفاق بين البنك وعميله . 





ويهدف البنك عادة من وراء إصدار خطابات ضمان لعملائه تحقيق 
هدف أكبر ألا وهو خدسة عملائه الذين تربطهم به علاقات محسرفية أخرى 
أكثر ربحاً للبنك مثل فتح الحمبابات الجارية والاعتمادات وتقديم القروض › 
فالبنك يبتقديمه هذه الخدمات وغيرها إنما يقوم بعمل متكامل اصالحه 





. راجع بحثنا المشار إليه ص"‎ )١( 


ووت 
ولصالح العملاء مما يترتب عليه جذب العملاء . 

وتتضح أهمية عمليات إصدار خطابات الضمان وفائدتها الاقتصادية 
كلما كان العميل أجنبيا » الأمر الذى يترتب عليه تحصيل البك عمولته 
بالعملات الأجنبية » مما يستتبع زيادة رصيد الدولة من العملات لحرة . 

ج- وأخيرا فإن عملية إصدار خطابات الضمان تفيد منها الجهات 
المستفيدة ذاتها . فصدور خطاب ضمان من بنك معتمد يعد ضمنا كافيا من 
وحهة نظر هذه الجهات المستفيدة منه لا تقل عما بؤديه التأمين النقدى 
المودع لديها خاصة وأنها تتطلب فى خطاب الضمان شروطا تجعله قابلا 
للدفع من قبل البنك دون قيد أو شرط أو اعتراض من العميل . كما تتجنب 
الجهة المستفيدة المشاكل التى قد تنتج عن إيداع التأمينات النقدية لديها 
وإعادة سحبها فى نهاية المدة . 

هذا بالإضافة إلى أن خطاب الضمان يشجع المقاولين والموردين 
على التقدم للمناقصات التى يعلن عنها للمزايا التى تؤديها من عدم ضرورة 
إيداع مبالغ نقدية وتعطيلها عن الاستثمار أو الاقتراض من البنوك بعائد » 
الأمر السذى يتسرتب عليه حصول الجهة المستفيدة على أفضل الشروط 
وأرخص الأسعار. 


المبحث الثانى 
غطاء خطاب الضمان 
تسد 


۸ - تتطلب البنوك أن يقدم العملاء لها ضمانات كافية لتغطية 
التعهدات التى تلتزم بها بناء على طلبهم كما هو الحال بالنسبة لخطابات 


5 
الضمان أو فتح الاعتمادات . وتسمى الضمانات فى حالة خطاب الضمان 
بالغطاء . وهذا الأخير قد يمثل 96٠٠١‏ من قيمة الخطاب إذا لم يكن العميل 
معروفاً لدى البنك ‏ وقد تكون نسبة الغطاء اقل من ذلك أو بدون غطاء 
كلية: كما ذا كان عميل البنك يتمتع بثقة خاضة »أو كما إذا طب الخطاب 
أحد البنوك الأجنبية من الدرجة الأولى على أساس المعاملة بالمل . 

وأشارت إلى غطاء خطاب الضمان المادة )۴١١(‏ تجارى بقولها 
«يجوز للبنك أن يطلب تأميناً مقابل إصدار خطاب الضمان . ويكون هذا 
التأمين نقدا أو صكوكاً أو بضائع أو تنازلاً من الآمر عن حقه قبل المستفيد» . 

ونشير إلى أهم صور الغطاء والتى أشار إليها النص ساف الذكر . 
أ- الغطاء النقدى 





4- وهو أبسط صور الغطاء › إذ يقوم العميل بتقديم مبلغ من 
المسال المتفق عليه إلى البنك ؛ أو يقوم هذا الأخير بخصمه على حساب 
العميل لديه . ويودع البنك هذه المبالغ فى حساب يحمل اسم «احتياطى 
خطاب الضمان» لا يجوز للعميل التصرف فيه حتى ينتهى التزام البنك 
الناشئ عن خطاب الضمان . وعادة يضع العميل مبلغ الضمان رديعة طرف 
البنك مسصدر الخطاب تدر عليه عائداً مع استمرار سلطة البنك على مبلغ 
الوديعة. 

وقضت محكمة النقض فى هذا الخصوص بأنه «من المنرر استخدام 
المبالغ النقدية المودعة ابتداء لدى البنك كغطاء لإنتمان يملحه يستلزم 
تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحساب.المودعة به بما ينفى كل سلطة 
للعميل المودع عليها ووضعها فى حساب خاص مجمد ومعنون بإسم 
العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد امفتوح وهو 


لسعم 
ما لا يتحفق بالنسبة لشهادات الإيداع » وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
النظر وذهب فى قضائه إلى اعتبار شهادات الإيداع بمجردها غطاء نقدياً 
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه!" . 
ب- الغطاء العينى 

-- قد يتخذ الغطاء المقدم من العميل أوراقاً مالية كالأسهم أو 
السسندات أو حصص التأسيس إلى غير ذلك من الصكوك النى تصدرها 
شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم . ويقوم البنك بتقدير قيمة الصكوك 
حسب سعرها فى بورصة الأوراق المالية مع مراعاة تقب الأسعار 
المحتملة » ويحصل البنك على توقيع العميل مقدماً على رهن هذه الأوراق 
المالية وبيعها دون الرجوع إليه فى حالة تنفيذ تعهده الناشئ عن خطاب 
الضمان وذلك إذا لم يسدد العميل قيمة ما دفعه البنك . ويخضع رهن 
الأوراق المانية كقاعدة عامة للأحكام المنصوص عليها بالمواد من (15*) 
إلى (۳۲۸) تجارى ٠‏ بالإضافة إلى أحكام الرهن التجارى كذلك 'حكم المادة 
)٠٠١(‏ مسن قانسون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد"' . وتودع 





(1) لطن رقم 1101 لسنة 54 فی جلسة ٠٠01/7/8‏ - المستحدث من المبادىء التى 
قررتها محكمة النقض فى المواد التجارية والضرائب من أول أكتوبر ۲٠٠١‏ ص٠٠‏ . 

(1) القانون رقم ۸۸ لسنة ٠٠٠١‏ . وتنص المادة )٠١(‏ فى هذا الخصوص على أنه 
«فى حالة وجود اتفاق يعطى البنك بصفته دائناً مرتهناً الحق فى بيع الأوراق 
المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند 
حلول أجلها ‏ يجوز للبنك بيع تلك الأوراق وفق الأحكام المنظمة لداول الأوراق 
المالية فى البورصة › وذلك بعد مضى عشرة أيام عمل من تكليف لمدين بالوفاء 
بمسوجب ورقة من أوراق الحضرين ودون التفيد بالأحكام المنصوص عليها فى المادتين 
(175: 114) من قتون التجارة والمادة (8) من قتون سوق رأس المال الصادر 
بالفرار رقم ٩١‏ لسنة ۱۹۹۳ والمواد "95 و٠٠‏ و١1‏ و١5‏ مكررا (1) ومكرراً 
(۲) ومكرراً (4) ومكرراً (ه)' من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إلبه».(=) 
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الأوراق المالية فى ملف خاص تحت اسم «إيداعات بضمان» ولا يفرج 
عنها إلا بعد انتهاء التزام البنك الخاص بخطاب الضمان!" . 

وقد يتخذ الغطاء العينى صوره أوراق تجارية (كمبيالات أو سندات 
لأمر) يكون اليل هو المستفيد فيها فيقدمها الأخير لإبنك ضماناً لإصدار 
خطاب الضمان . ويتم ذلك بطريق تظهير هذه الأوراق لصالح البنك تظهيراً 
تأمينياً وفقاً للمادة (۳۹۹) تجارى والتى تنص على أنه -٠«‏ إذا اشتمل 
التظهير على عبارة «القيمة للضمان» أو «القيمة للرهن» أو أى بيان آخر 
يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة . ومع 
ذلك إذا ظهر الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل . 
١‏ - وليس للملتزمين الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبينة على علاقتهم 
الشخصية بالمظهر ما لم بكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة 
الإضرار بالمدين › وتكون حماية الحامل فى هذا الشأن فى حدود دينه 
المضمون بالرهن» . 

ومن صور الغطاء المنتشر كضمان لإصدار البنك خطبات ضمان 
تقديم بضاعة » ويخضع النظام القانونى لهذا التقديم لأحكام الرهن التجارى 
المنصوص عليها فى الفصل الثالث من الباب الثانى من قانون النجارة . 


(-) وسيق أن ذكرنا أن هذا النص يعطى ميزة للبنوك دون غيرها من الدائنين مما 
يعرضه لشبهة عدم الدستورية . 

)١(‏ ويراعى فى هذا الخصوص أحكام القانون رقم 47 لسنة ٠٠٠١‏ فى شان الإيداع 
والقفيد المركزى والتسوية والمقاصة فى الأوراق المالية ٠‏ حيث يكون من 
اختصاصات شركات نشاط الإيداع المركزى طبقا للمادة (7/1) من لقانون حقوق 
الرهن على الأوراق المالية بالنسبة للصكوك التى تودع طرف شركة الإيداع والقيد 
المركزى طبقا لحكم المادة )١١(‏ من القانون ذاه 





ج 
ج- التنازل عن الحقوق الناشنة عن العملية المطلوب عنها الضمان 

يتمثل الغطاء أحيانا فى صورة تنازل العميل عن حقوقه اناشئة عن 
العملية قبل المستفيد لصالح البنك . وتتيع هذه الصورة من الضمان خاصة 
إذا ما ارتبط خطاب الضمان بفتح اعتماد للعميل . وفى هذه الحالة يتعين 
على البنك أن يتحقق من مركز العميل المالى وسمعته التجارية وسابقة 
أعماله بالإضافة إلى دراسة طبيعة العملية المطلوب تمويلها ولغرض من 
ذلك ومدى كفاءة العميل للقيام بها . كذلك على البنك مراجعة ميزانية 
التاجر لعدة سنوات سابقة متعاقبة ودرجة ملاءة العميل . هذا علاوة على 
ما يقوم به البنك من تحريات حول مجموع التسهيلات التى يتمتع بها 
العمسيل لدى البنوك الأخرى ومقدار مديونيتها إلى غير ذلك من التحريات 
حتى يطمئن البنك إلى تقديم أمواله للميل!. ويلزم القانون رقم ۸۸ لسنة 
٠٠٠۴‏ فى شان البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ٠‏ كل بنك أن 
يطلع على البيان المجمع الخاص بأى عميل وأطرافه المرتب 
تمويلاً أو تسهيلاً انتمانياً ٠‏ وللبنك أن يطلب مستخرجاً من هذا البيان . 
وذلك طبقا للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك 
المركزى!" . 








)١(‏ أحمد طه على : السلفيات بضمان تنازلات عن عقود ٠‏ معهد الدراسات المصرفية 
مایو ۱۹۹۴ س۱ 

)١(‏ راجع المادة (51/؟) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والقد . الجريدة 
الرسمية - العدد 74 (مكرر) فى ۲۰۰۴/٠/۱١‏ 


و 
المبحث الثالث 
الالتزامات التى تترتب 
على الاتفاق بإصدار خطاب ضمان 


الفرع الأول 
الالتزامات فى مواجهة البنك 


7- يلتزم البنك بناء على العقد المبرم بينه وبين العميل بإصدار 
خطاب الضمان وفقاً للبيانات التى يحددها له العميل , فالبنك منزم بالتعهد 
فى مواجهة شخص المستفيد الذى يحدده العميل › وبمقدار لمبلغ الذى 
طلبه هذا الأخير وفى المدة التى يحددها العميل أيضاً . وتكون هذه البيانات 
محددة بالخطاب على وجه الدقة لأن تعهد البنك فى الواقع تعهد شكلى 
isteاaصrهf‏ يتحدد بما ورد بشكل الخطاب(' . 

ومتى صدر خطاب الضمان موقعاً عليه من البنك وأخطر به 
المستفيد ينشا لهذا الأخيسر حق مباشر قبل البنك والتزام بأداء المبلغ 
الموضح بالخطاب متى طلب منه ذلك خلال المدة المحددة . 
طبيعة الترام البنك!"© : 


؟1- يتميز التزام البنك الناشئ عن خطاب الضمان قبل المستفيد 


)١(‏ باریس 6ك 1۹۸4/1 الك بطب بلك 108 = مورك 
(۲) انظر بحشنا السابق الإشارة إليه فى تفصيلات أكثر فى هذا الخصوص ص47 
وما بها . 


ابام 
أنه التزام ناشئ من إرادته المنفردة ويترتب على ذلك نتائج نشير إليها : 
أ- أنه لا يشترط أن يقبل المستفيد الخطاب ٠‏ بل يكفى أن يصل إلى 
علمه حتى يتأكد حقه عليه . فالخطاب ليس نتيجة عقد بين البنك والمستفيد 
كما سبق القول'. ولا تعتبر مطالبة المستفيد فى وقت معين التزماً بالمعنى 
السصحيح يقابل التزامالنك بالوفاء » وإنما هو واجب على الممتفيد يتطق 
باستيفاء حقه . ذلك أنه يشترط ليعتبر ملزماً للجانبين أن تكون بصدد 
التزامات منقابلة فى ذمة الطرفين ومرتيطة بعضها البعض ارتباظاً سببياً » 
أى أن يعمل كل منهما سبباً فى الآخر). 

ويترتب على ذلك أنه لا يشترط لتأكيد حق المستفيد دن الخطاب 
إظهار رغبته سواء صراحة أو ضمناً . والبنك يلزم بمجرد إصدار خطاب 
تكن زی إن بعلم لسار . والمقصود بالإصدار أن بنشئ البنك 
الخطاب وأن يسلمه إلى المستفيد . أى أن يعبر البنك عن إردته . ومن 
شان ذلك أنه لا يترتب أثر قانونى إذا لم يصل الخطاب إلى عم من وجه 
إليه الخطاب . ويفترض العلم متى تم تسليم الخطاب للمستفيد . أما إلتزام 
البنك فينشأ بإرادة البنك المنفردة("». 












(1) د. عبد الحى حجازى - النظرية العام للالتزام - مصادر الالتزام - جب١‏ - فى 
المصادر الإرادية رقم ۲٠۰‏ ص۳١٠‏ . أيضاً د. منصور مصطفى منصور - عقد 
الكفالة ص١‏ هامش رقم )١(‏ - 

(۲) د. حسمن عباس - عمليات البنوك - رقم ۱۹۸ ص۱۸۳ . وقد إتخذ هذا الأساس 
أيضاً د. أمين بدر بمناسبة تحديد طبيعة الاعتماد المستندى . أيضاً:. على جمال 
الدين - المرجع السابق - ص۸٠۳‏ رقم 47١‏ حيث يقرر أنه « .. ولكن لالتزام 
البنك بالخطاب أن يصل إلى علم المستفيد وليس معنى ذلك أن يلزم فبول المستفيد 
بحيث ينتقى مع إيجاب صادر من البنك بل أن البنك يلتزم بإرادته وحده وهى كافية 
لسذلك وعدل سيااته عن ذلك واعتبره عقدأ ملزماً لجانب واحد طبعة ٠‏ 
رقم ۰٠۲‏ 
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ب- أن التزام البنك بإرادته المنفردة › يجعل التزامه باتاً ونهائياً 
بمجرد إصداره ووصوله إلى علم من وجه إليه . وبالتالى لا يسنطيع البنك 
الرجوع فيما التزم به أو تعديله حيث أن الخطاب يتضمن تعهداً نهائياً بدفع 
مبلغ معين أو قابل للتعين بمجرد الطلب . 

وأكدت ذلك محكمة النقض حيث قضت بأن التزام البنك بالوفاء 
للمستفيد بمقتضى خطاب الضمان يتم بمجرد إصداره ووصوله إليدل'. 

أما قبل اتصال الخطاب بعلم المستفيد ٠‏ فيستطيع البنك الرجوع فى 
التزامه أو تعديله ٠‏ ذلك أنه فى حوزة البنك . وفى هذه الحالة بستطيع أن 
يحبسه فى يده أو يعدل فيه أو يعدمه ؛ بل يستطيع البنك فى حالة إرساله 
بالبريد أن يسترده إن أمكن أو أن يرسل برقية تصل قبل وصوله كتابة أو 
معه . ففى هذه السور لا تلتزم إرادة البنك لعدم اتصالها بعلم من وجه إليه 
أو لأنه عندما يتصل بعلمه كان قد نقضه بتعبير آخر . وليس هذا إلا تطبيقا 
للقواعد العامة فى التعبير عن الإرادة7”). 
التزام البنك البات والنهائى يتفق ووظيفة خطاب الضمان 

- إن اعتبار التزام البنك الناشئ عن خطاب الضدان باتاً فى 
مواجهة المستفيد يجعل الخطاب صالحاً لتأدية الوظيفة التى خلق من 
أجلهاء وهو كونه بديلاً عن التأمين النقدى الذى نشترط المستفيد إيداعه 


(۱) طعن رقم 0/744 اق جلسة 1414/0/11 - السنة ١؟‏ ص 81١‏ . 
(1) المادة (41) مدنى وما بعدها 
(*) استئناف القاهرة ٠١‏ 





اير 1478 - المجموعة الرسمية ص١‏ ١ق‏ ' سنة 115 
وقررت المحكمة : «بأن خطاب الضمان هو تعهد نهائى يصدر من النك بناء على 
اطلب الأمر بدفع مبلغ معين أو قابل للتعين بمجرد أن يطلب المستفيد سنه ذلك (-) 


30 
سواء عند إبداء الرغبة فى التعاقد لضمان جدية رغبة هذا الأخير أو عند 
الستعاقد لسضمان حسن التنفيذ . ولذلك فإن أى سبب يمكن البنك من سحب 
التزامه بعد تأكده بوصوله إلى علم المستفيد يفقد الخطاب ميزته الوحيدة ألا 

وهى كونه بديلاً عن التأمين النقدى كما سبق القول . 





وطبيعة خطاب الضمان على هذا النحو تختلف اختلافاً تمأ عما إذا 
كان الخطاب مشروطأ والدفع فيه معلق على علاقات سابقة عليه أو وقائع 
خارجة عنه » حيث يعتبر التذام البنك فى هذه الحالة تابعاً لالتذام آخر وهو 
ا لا يتفق وطبيعة خطاب الضمان بالمعنى الذى نشير إليه فى هذا المجال 
والذى تنص عليه المادة )١/8©(‏ تجارى . 
كما يختلف خطاب الضمان بمفهومه السابق عن الكفالة المصرفية 
Cautionnement bancaire‏ . والتى يتعهد ذيها البنك بشمان دين 
على عمليه › وهذه الكفالة تمنح الدائن مديناً ثانياً أكثر ملاء؛ من مدينه 
الأول . والكفالة المصرفية تضامنية عادة ؛ بل إنها تضامنية دون النص 
على ذلك بعقد الكفالة مع الدائن حيث التضامن يفترض بيم الملتزمين بدين 
تجارى طبقاً لحكم المادة )٤١(‏ تجارى ما لم ينص القانون أو الاتفاق على 
غير ذلك . ويسرى هذا الحكم فى حالة تعد الكفلاء فى الدين التجارى . 
ولا يستطيع البنك الكفيل الدفع فى مواجهة الدائن بالتجريد - أى 
الرجوع على المدين أولاً - ولو اتفق على غير التضامن مع مدينه المدين 
(-)وأنه لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء للمستفيد بسبب يرجع إلى علاقة البنك 
بالآمر وعلى علاقة الآمر بالمستفيد .. » 
فى هذا القصوض :+. حسنى عباس - المرجع السايق رقم ۲۰۱ ص 160 . 
حيث يرى أنه لما كان التزام اقبتك قطعياً له يمتنع على البتك إلغاء التزامه لأن 
الأصل أن خطاب الضمان يرتب تعهداً نهائياً يصدر من البتك بمجرد طب المستفيد. 











IE 
الذى كفله ما لم يتفق على غير ذلك . وتضمن هذا الحكم قانون التجارة فى‎ 
المادة (44/؟) بقولها «لا يجوز فى الكفالة التجارية أن يطلب التفيل - ولو‎ 
كان غبر متضامن - تجربد المدبن ما لم بتفق على غير ذلك»(.‎ 
وإذا قام البنك الكفيل بالوفاء للدائن فإن له طريقين فى الرجوع‎ 
على من كفله - الطريق الأول بمقتضى حقه الشخصى فى الرجوع على من‎ 
كفله» أما الطريق الثانى فهو دعوى الحلول محل الدائن الذى قام بالوفاء له.‎ 
وإذا قام البنك بصرف مبلغ الضمان للمستفيد فليس للعميل أن‎ 
يتحدى بوجوب إعذاره قبل صرف مبلغ التعويض المبين فى خطاب‎ 
الضمان7).‎ 
التسزام البسنك قبل المستفيد هو التزام بصفته أصيلا وليس وكبلا عن العميل‎ 
: استقلال الغرام البنك)‎ 


-٥‏ يترتب على التزام البنك بناء على إرادته المنفردة قبل 
المستفيد › أنه يلتزم بصفته أصيلا وليس وكيلا عن العميل!". أو متعهدا 


)١(‏ تعتبسر كفالسة الدين تجارية فى حالات محددة هى النص على ذلك صراحة أو كان 
الكفيل مصرفاً أو كان تاجرا وله مصلحة فى الدين المكفول ٠‏ رفى غير هذه 
الحالات لا تعتبر كفالة الدين التجارى عملا تجاريا وذلك طبقا لحكم المادة (1/4) 
تجاری 

(؟) طعن رقم ۳۷۰٠۲١‏ جلسة ٠۹۹4/6١4‏ - السئة ٠١‏ مس١۹٠‏ وحم 
استئنف مصرفى 1155/11/17 السنة ١۷ق‏ رقم الجدول ٠٠١١‏ . أيضاً طعن 
رقم 4١4‏ لسنة ١ق‏ جلسة ٠۹١4/٤/٠١‏ - المجموعة فى ٠١‏ عامات يند ١‏ 

(۳) الطعنان رقما 5١٠//*ق‏ و ١/١١‏ ؛ق جلسة 14177/5/14- السنة ۲١‏ ص 01+ 
والطعن رقم ۲۷١‏ لسنة “ق جلسة ١444/0/14‏ السنة ١‏ ص١١۸‏ . أيضا طعن 
رقم ٠4١١‏ لسنة 4ق جلسة ۲٠٠٠/٠/۸‏ . المستحدث من المبدئ التى (=) 





A 
فى عقد اشتراط لمصلحة الغير . ونتيجة ذلك استقلال التزام البنك عن‎ 
العلاقات الأخرى التى قد تثور بمناسبة الخطاب كعلاقة البنك بالعميل أو هذا‎ 
1 . الأخير بالمستفيد‎ 

ويقصد باستقلال التزام البنك قبل المستفيد عن علاقة البنك بالعميل؛ 
أنسه لا أثر لدفوع العميل قبل البنك والناشئة عن العقد المبرّم بينهما والذى 
أعرب فيه العميل عن طلبه فى إصدار خطاب الضمان وفقا لشروط معينة 
وموافقة البنك على ذلك . 

ويترتب على ذلك أنه إذا فرض وكانت إرادة العميل مشوبة بعيب 
من عيوب الإرادة » فإن ذلك لا أثر له على التزام البنك المستفيد . وإذا لم 
يقدم العميل للبنك الغطاء المتفق عليه لإصدار خطاب الضمان وفسخ العقد » 
فلا اشر لذلك أيشا على حق المسئفيد الذى يستمده مباشرة من الخطاب 
وليس من العقد بين البنك والعميل . 

ويعتبر القضاء مستقرا على استقلال التزام البنك نحو المستفيد 
وعبرت محكمة النقض عن ذلك بقولها «أن علاقة خطاب الضمان وان 
صدر تنفيذا للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه إلا أن علاقة البنك 
بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن 
علاقته بلعميل . إذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان بمجرد إصداره 
ووصوله إلى المستفيد بوفاء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير باعتباره حقا 
له يحكمه خطاب الضمان مادام هو حدود التزام البنك الميين به . ويكوت 


(-)قررتها محكمة النقض فى المواد التجارية-والضرائب من أول أتؤير ٠٠١‏ 
إلى ۲۰ سبتمير ۲۰۰۱ ص74 . والطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة "اق جلصة ١/١١‏ 
١‏ . المرجع السابق ص١4‏ . 





“A= 


على المدين عميل البنك أن يبدا هو بالشكوى إلى القضاء إذا قر أنه غير 
مدين للمستفيد أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه المستفيد من البنك. 

وقضت المحكمة ذاتهال'' فى حكم آخر أن «كل من العميل (الآمر) 
والبنك يكونا ملتنزمين قبل المستفيد كل بدين مستقل ومنفصل عن دين 
الآخر بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التى نشأ عنها دينه ولأحكام هذه 
العلاقة ويستتيع بالضرورة أولا:..... ثانياً : وأن لا تقبل الدعاوى التى 
يقصد بها الحياواة دون الوفاع للمستفيد بمبلغ الضمان أو وقف صرفه 
لأسباب ترجع إلى علاقة البنك بعميله (الآمرة) أو إلى علاقة الأخير 
بالمستفيد وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة ٠١۸‏ من قاترن التجارة 
الجديد بما قررته من وجوب وفاء البنك بمبلغ الضمان دون اعتداد بأية 
معارضة . إذ أن القول بغير ذلك من شأنه أن بقوض, نظام خطابات الضمان 
من أساسها ويضعف الثقة بها ويقضى على الفائدة المرجوة منها والتى 
تضطلع بها فى كثير من المعاملات التجارية وهى فى جملتها أمور أولى 
بالرعاية من حماية المتضرر من تحصيل المستفيد دون وجه حق على مبلغ 
الضمان» . 











. ۸١١ص‎ ٠١ *ق فى 1454/5/70 - السئة‎ 5/54١ طعن رقم‎ )١( 
. ٠١١ص عدد ؟‎ ١١ مايو - السنة‎ ١4 أيضا طين رقم ١4/17؟ق جلسة‎ 
وقررت المحكمة التزام البنك يدفع خطاب الضمان وعدم جواز رفض الوفاء يسبب‎ 
. يرجع لعلاقة البنك بالآمر أو الآمر بالمستفيد‎ 
1184/1/1 لسنة ؛ق جلسة‎ ١184 أيضا طعن رقم‎ 

(؟) الطعنان رقما 418١‏ لسثة ۲ق 4٠۸۳‏ لسنة اق جلسة 701/8١/97‏ 
المستحدث من المبادئ التى قررتها الدوائر التجارية بمحكمة النقض من اول 
ایی :2 کن سيقي چ 
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وأضاف الحكم أن حصول المستفيد دون حق على مبلغ الضمان 
مجاله دعوى مستقلة لاحقه بين العميل الآمر والبنك ... 

كما قضى بأن علاقة البنك بالمستفيد الذى: صدر خطب الضمان 
الصالحه منفصلة عن علاقته بالعميل وأن التزام البنك بالوفاء اتزام أصيل 
تفر 
نتانج استفلال التزام البنك 
النتيجة الأولى : عدم أحقية البنك فى التمسك بالمقاصة فى مواجهة المستفيد 

- ينرتب على استقلال التزام البنك فى مواجهة المستفيد عن 
علاقة الأخير بالعميل أو علاقته بعميله » أنه لا يجوز للبنك التمسك 
بالمقاصة فى مواجهة المستفيد بدين فى ذمة العميل لصالحه ‏ كما إذا لم 
يكن العميل قد قدم الغطاء المتفق عليه . وأساس ذلك استقلال التزام البنك 
فى مواجهة المستفيد عن العلاقة بينه وبين عميله سواء من حبث أطرافها 
أو مها . 

كما لا يستطيع البنك التمسك بالمقاصة فى دين قبل المستفيد ؛ فإذا 
فرض وتوافرت شروط المقاصة بين دين على المستفيد للبنك وبين قيمة 
خطاب الضمان فلا يجوز للبنك أن يتمسك بذلك إلا بعد أن تتحقق ملكية هذه 
المبالغ التى يمثلها الخطاب للمستفيد كما لو قيدت فعلاً فى حساب للمستفيد 
طرف البنك ٠‏ فالخطاب ولئن كان يمثل حقاً للمستفيد فى طلب مبلغ معين ٠‏ 
إلا أن هذا الحق لا يدخل فى ذمنه المالية إلا بعد طلبه من البنك خلال المدة 
المحددة › فهو لا يقيد فى الجانب الإيجابى لذمة المستفيد طالما لم يطلبه 





(۱) طعن رفم 4/198 ؛ق جلسة ۱۹۸۲/٤/۱۲‏ . أيضاً طعن 45/185 جلسة /5/1١8‏ 
nt‏ 
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من البنك . فقبل طلب قيمة خطاب الضمان تعتبر هذه المبالغ مملوكة للبنك 
والتزاما عليه بدفعه عند طلبها ؛ وبالتالى لا تكون المقاصة بين مبلغ 
مملوك للبنك مقابل حق له . 

ولا تعتبر مبالغ الضمان قبل طلبها ملكا للعميل » ذلك أن البنك يلتزم 
بإرادته وحده ومن أموال يملكها هو . وقد سبق أن رأينا أن البنك قد 
يتطلب غطاء من العملاء أو يطلب نغطية ضئيلة منه › وفى الحالات التى 
يحصل البنك فيها على تغطية من عملائه فان هذه المبالغ لا تقيد فى الجانب 
الإيجابى للعميل!')؛ بل تختلط بباقى أموال البنك فى حساب يسمى «احتياطى 
خطابات ضمان» ٠‏ ويقوم البنك بالرجوع على عميله بما أوفاه للمستفيد 
سواء عن طريق الخصم من حساب العميل أو التنفيذ على الغطاء أو بطريق 
الرجوع كدائن عادى . 

وبعد صرف قيمة الخطاب للمستفيد » لا يستطيع البنك طلب 
المقاصة لدين له قبل هذا المستفيد » إل مبالغ الخطاب بعد تسييلها 
إلى طبيعتها الأولى كتأمين مملوك للعميل وتصبح يد المستفيد عليها يد دائن 
مرتهن يحصل منها على مستحقاته فى مواجهة العميل طبقا للعلاقة العقدية 








. 1113/11/18 طعن رقم 441 لسنة 0ق جلسة‎ )١( 

وقضت المحكمة فى هذا الخصوص بأنه «إذا كان الثابت من الأوراق أن المبلغ 
محل التداعى هو قيمة غطاء نقدى سدده المطعون ضده للطاعن كتأبين غير قابل 
للسحب مقابل خطابات ضمان أصدرها بناء على طلبها فيتعذر دخول هذا المبلغ 
كمفرد فيما قد يوجد بين الطرفين من حساب جارى ويوضع فى حساب خاص مجمد 
اليس له صفة الحساب الجارى مما لا بكون معه الحكم المطعون فبه بحاجة إلى 
بحث ما تمسك به الطاعن من ميدأ عدم تجزئة الحساب الجارى وما يرتبه من 
إجراء المقاصة القانونية بين مفردات الحساب ويضحى النعى على غير أساس» . 
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الأصلية بينهما ‏ ثم رد الباقى إلى العميل دون البنك ٠‏ ذلك أن انبنك ينتهى 
التزامه بمجرد صرف قيمة الخطاب للمستفيد . 
النتيجة الثانية : عدم أحقية البنك فى التمسك بعلاقة العميل بالمستفيد 

۷- يترتب على استقلال التزام البنك الناشئ عن خطاب الضمان» 
عدم علاقة هذا الالتزام بعلاقته بالعميل الآمر › بمعنى أنه لا اثر لدفوع 
العميل قبل البنك على التزام هذا الأخير فى مواجهة المستفيد . فلا يجوز 
اللبنك الامتناع عن الدفع للمستفيد بناء على أسباب يبديها العميل تبرئ ذمته 
قبل المستفيد › أو صدور ما يفيد براء العميل من المستفبد . ويكون 
على العمبل مقاضاه المستفيد قيما قبضه دون وجه حق بناء على العلاقة 
الأصلية بينهما(. 

وتنص على هذا الاستفلال فى العلاقات المادة (04؟) تجارى 
بقولها «لا يجوز للبنك أن يمتنع عن الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى 
علاقة البنك بالآمر أو إلى علاقة الآمر بالمستفيد» . 





ويسير قضاء النقض على ذلك » حيث قضى بأنه!"):.. لما كان 
الأصل فى خطاب الضمان ألا يتوقف الوفاء به على واقعة خارجة عنه ولا 


(۱) د. محسن - الوسيط طبعة ١17+‏ - الجزء الثالث رقم ١١؛‏ . ويرى أن 
البنك يقوم بالتزام شخصى مستقل عن العلاقة بين العميل والمستفيد » وإنما يجوز 
للعميل السرجوع على المستفيد لاسترداد ما قبضه من البنك إذا كان لديه ما يبرر 
هذا الرجوع كما إذا كانت العلاقة أبطلت أو فسخت . 

(۲) طعن رقم ٠١17‏ لسنة ٠دق‏ جلسة ۸١/٠۲/۲١‏ . 
أيضا طعن رقم 7٠١4‏ لسنة هق جلسة ٠۹/١/۲۷‏ - والطعنان رقما 5١٠//لاق‏ 
و 40/1١‏ ق جلسة 1478/5/١4‏ السنة ٠۴‏ ص١١4‏ وطعن رقم 041١‏ لسنة 
4 ق جلسة ۰1/1/1۸ 





AN 
على تحقق شرط ولا حلول أجل ولا يغير من ذلك أن يرتبط تننيذه بواقعة‎ 
ترجع إلى المستفيد من الخطاب وكان من المقرر فى قضاء هذه لمحكمة أن‎ 
خطاب الضمان وإن صدر تنفيذا للعقد المبرم بين البنك وعمليه !ا أن علاقة‎ 
البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن‎ 
علاقته بالعميل يحكمها خطاب الضمان وحده وإرادته التى تخدد التزام البنك‎ 
والشروط التى يدفع بمقتضاها حتى إذا ما طولب بالوفاء أثناء سريان أجل‎ 
الضمان وتحققت الشروط وقدمت إليه المستندات المحددة فى الخطاب وجب‎ 
. عليه الدفع فورا‎ 
النتسيجة الثالسئة : عدم تأثر التزام البنك بتعديل العلاقة الأصلية بين العميل‎ 
والمستفيد‎ 

۴۸- إن من نتائج إستقلال البنك فى مواجهة المستئيد ء أنه لا 
اثر من تعديل عقد المقاولة بين كل من العميل والمستفيد على النزام البنك > 
ذلك أن خطابات الضمان كما وصفتها المحكمة الإدارية العليا هى «وحدها 
التى تحكم العلاقة بين البنك والمستفيد . وأنه ولئن كان يترتب على ذلك أن 
المقاول لا يملك الاحتجاج بأثر مثل ذلك التعديل ضد البنك إلا أن ثمة علاقة 
أخرى فى خصوص خطابات الضمان بين المستفيد والمقاول وهذه العلاقة 
الأخرى التى يحكمها عقد المقاولة وهى مستقلة تماماً عن العلافة بين البنك 
والمستفيد . وبمقتضى عقد المقاولة بعد إذ طرأ عليه مثل ذلك التعديل 
يجوز للمقاول الاحتجاج بأثره ضد المستفيد فالخصم الحقيقى نى مثل هذه 
المنازعة هو المستفيد من خطاب الضمان وليس البنك»'. 





(1) إدارية عليا - القضية رقم ۸۹۷ فى 17/9/7١‏ - مجموعة السادئ فى عشر 
سنوات ص۱۱۰۱ . 


AW 
النتسيجة الرابعة : حسق البسنك فى التمسك قبل المستفيد طبقا لشروط الإخطار‎ 
بالضمان.‎ 

4- إن استقلال التزام البنك لا يمنعه من التمسك فى مواجهة 
المستفيد بالدفوع الناشئة عن التزامه بإرادته المنفردة ٠‏ ذلك أن إرادة البنك 
يجب أن تكون خالية مما يعيبها ٠‏ وأن يكون محل وسبب الالتزام 
مستجمعين للشرائط اللازمة ؛ فإذا وقع البنك فى غلط فى شخصبة المستفيد 
أو انعدمت إرادته بأن صدر الخطاب بتوقيع مزور › فإن للبنك التمسك فى 
مواجهة المستفيد بما وقع فيه من غلط أو بانعدام إرادته . وليس هذا ماسا 
بخاصية استقلال التزام البنك ذلك أن هذه دفوع ناشئة عن العلاقة المباشرة 
المترتبة على إصدار خطاب الضمان . 

وإذا قم البنك بالوفاء للمستفيد طبقا للشروط المحددة بالتزامه مع 
عميله الآمر بعقد الضمان ٠‏ فإن له رجوع على عميله بمقتضى هذه العلاقة 
بينهما ولا يستطيع العميل الامتناع عن الدفع بمقولة أنه لم يكن ملزما فى 
مواجهة المستفيد لعدم أحقية الأخير فى الضمان طبقا لشروط العقد بينهما . 
موفف الفقه والقضاء الفرتسى من استفلال التزام البنك 

- ظهر خطاب الضمان بمفهومه السابق فى العلاقات الدولية 
منذ حوالى عام ۱۹۷۰ تحت اسم «الضمان المستقل 52121616 
»autonome‏ عند أول طلب premiére derna nde‏ ذ كما اقره 
القضاء الفرنسى باعتبار التزام البنك بالشمان مستقلا عن العقد الأصلى 
المبرم بين العميل والمستفيد". 


(۱) نسي رقم 74.8 
(۲) نقض تجارى فى ۱۹۸۲/۱۲/۲۰ - دالوز ١487‏ - 850 مع تعليق ناسير . 


لمكم 

ويتم الضمان المستقل بتعهد البنك بدفع مبلغ معين للمستنيد لضمان 
تنفيذ عقد يبرم بين هذا الأخير وعميل البنك وهو العقد الأصلى 1e‏ 
contrat de base‏ › وذلك دون التحلل من الدفع كقاعدة عامة بإثارة 
دفوع متعلقة بقيمة أو شروط هذا العقد الأصلى . 

وقررت محكمة النقض الفرنسية بأنه بصرف النظر عن أية تسمية 
لإلتزام البنك المستقل وعند أول طلب يجب الاعتراف بوجود هذا الضمان 
إذا ما تعهد البنك بالدفع بدون قيد أو شرط أو بتحفظ أو تعهد غير قابل 
للريبوع فيه'): Irrévocable et sans condition,‏ 
immediatement ou ù premiére demande‏ . 

ويعتبر القضاء الفرنسى مستقراً على التزام البنك بدفع مبلغ 
الضمان باستقلال عن العقد الأصلى وأن التزامه غير قابل للرجوع فيه!". 

كذلك يجب أن يكون طلب المستفيد بالدفع طبقا للشررط المحد 
بذات الخطاب7 . وقضت وحددت محكمة النقض الفرنسية أن ضمان البنك 
فى خطاب الضمان نابع من تعهد مستقل 20402036 عن العقد الأصلى 
فى مواجهة المستفيد بأى دفع مستمد من العقد الأصلى(). 








)١(‏ نقض تجارى ۱۹۸۷/۱۲/۸ - مجلة قانون البنوك - ۱۹۸۸ - ٠١١‏ وأيضا دالوز 
یری 1488 - الملخص ۲۴١‏ مع تعليق فاسير وبالمجلة الفصلية المدئية 
AAA‏ عق 

(۲) تجارى جلسة ۱۹۹۲/۱۱/۳ ال .۲ J.C.‏ 1987 - ۲۲۰۸۲۰۲ طبعة ۴ - ۲ 
- ؛ مع تعليق 340019 

(۳) نقض تجارى جلسة * فبرايرٌ ۱۹۹۰ - دالوز ۱۹۹۰ - ۲۹۷ مع تعلق مارتان . 

)٤(‏ نقض تجارى جلسة ۱۹۸۲/۱۲/۲۰ دالوز سيرى ۱۹۸۳ - ۴٠۵‏ تعليق فاسير 
وجلسة ۲۱ مليو 1948 - ينك = ۱۹۸٩‏ - ۸۷ مع تطيق ريف لانع 





0 
وبذلك يفرق الفقه والقضاء الفرنسى بين الضمان المستتل الواجب 
الدفع عند أول طلب عن الكفالة 2201087670674 » إذ البنك بضمن دفع 
مبلغ معين يتعهد به مباشرة للمستفيد مثل طبيعة التزام البنك فى خطاب 
الاعتماد غير القابل للرجوع فيه . والقول بغير ذلك يمنع الصفة الاستقلالية 
للضمان'. كما يقر القضاء الفرنسى الاستقلال فى حالة الضدان المقابل 
contre - garantie‏ مسن حيث استقلال هذا الضمان عن الضمان الأول 

وعن العلاقة الأصلية بين العميل والمستفيد . 





ورغم الاستقرار على هذا الالتزام المتخذ على البنك إلا أناه يخضع 
اللقواعد العامة لصحة العقود ٠‏ إذ يمكن إيطاله إذا كانت إرادة الضامن معيبة 
عند إبرام انضمان7". 


(۱) نقسض تجسارى جلسة 1987/11/17 - دالوز سيرى ۱۹۸۲ - ۲۰ مع تعليق 
فاسير وجلسة ۱۹۹۰/۲/۷ دالوز سيرى الملخص ۱۹۹۰ - ۲٠۲‏ مع تعليق 
فاسیر . وجلسسة ۱۹۹٩/۴/۲۹‏ ال ...3 - ۱۹۹4 - ۲١‏ وجلسة 1/۸ 
ال - 3C۴.‏ 1993 طبعة ۱-۴ - ٤1۵‏ - 
وحكم بعدم جواز تمسك البنك فى مواجهة المستفيد ببطلان العقد الأصلى : نقض 
٤‏ ینابر ۱۹۹۳ ال ,8 .© .3 ۲-۱۹۹۴ - ۲۲١٠۹‏ . كذلك لشأن بالنسبة 
لفسغ العقد الأصلى : باریس ۱۹۸۷/۱/۱۳ دالوز سيرى ٠١۴-۱۹۸۷‏ . أو 
التمسك بعدم إتمام التنفيذ والذى يفرغ الضمان من موضوعه : نقض تجارى ۲١‏ 
مايو ١1988‏ - دالوز سيرى ۱۹۸۱ - ۲٠۳‏ مع تعليق فاسير . كذلك الشأن 
التمسسك بسوء التنقيذ من قبل المستفيد ۱۷ فبراير 1١481‏ - ال ,7 .© .3 - 
ل 








(۲) نقض تجارى ۱۹۹۰/۱۲/۱۸ - دالوز سيرى ۱۹۹۱ - الملخص 147 مع تعليق 
فاسير وبالمجلة الفصلية ۱۹۹۱ - ٠۲۷‏ مع تعليق كايرياك - أيضا باريس /۲/٠‏ 
۲ - المجلة القانونية لقانون الأعمال ۱۹۹۲ - ٠١۳‏ . 


A= 
ويسشترط القضاء الفرنسى أن يكون ضمان البنك المستتل صريحا‎ 
1¢ 01٣۲١ واضحا”'. على أن القضاء يجيز أيضا للبنك الضامن الثانى‎ 
الامتناع عن الدفع إذا ثبت أن البنك الضامن الأول‎ 316 
ارتكب غشا وتواطؤًا‎ 1a Banque garantie de premiére rang 
باشتراكه مع المستفيد بطلب الدفع من البنك الضامن الثانى أو بعلم تعسف‎ 
المستفيد‎ 





ويقر القضاء الفرنسى الوفاء من قبل البنك بأى عملة تعبد بها(». 
ورغم ما سبق من استقرار القضاء الفرنسى على استقلال الضمان 
عند أول طلب › إلا أنه أجاز للعميل طلب عدم الصرف للمستفبد فى حالة 
غش المسستفيد #وناء17210101 أو الطلب التصفى 20115186 من قبل 
المستفيدا'). حيث يجيز القضاء تعليق ضمان البنك إذا اثبت الصيل غش 


(۱) تقض تجارى ۲٢‏ يناير 1117 - البلتان المدنى - 4 - رقم ۲٢‏ ال ,8 .© .3 
۱-4 ۲۷۹۵ رقم 1 

(۲) نقض تجارى ١١/11م1486‏ دالوز سيرى 1١8-1485‏ مع تليق فاسبر 
فارن نفض تجارى جلسة 1150/٠١/57‏ - دالوز سيرى ٠۹۹١‏ - الملخص 
۷ مع تعليق فاسير . 
وجلسة ۱۹۹۰/۱۲/۱۸ -.4 .2.1.2 118-1941 وجلسة ٠۵‏ مارس 
0 - المجلة الفصلية 455-1551 . 

(۳) فى أحكام بقبول الدفع بالدينار الليبى أو الدولار الأمريكى : نقض تجارى 4 يوليو 
8 - دالوز 144-1445 وبالمجلة الفصلية 1445 - ١١١‏ مع تعليق 
كابرياك . 

(4) ويشير الفقه الفرنسى إلى أنه بعد ثورة إيران الإسلامية وقيام الحكومية الإيرا 
بطلبات تسييل خطابات الضمان لع .عات بعقود إنشاءات مع شركات فرنسية 
فى ظل شروط مشكوك فيها . نشأت خلافات عن المشاكل الإيرانية يداگ 
|1665 أثارت الكثير من المشاكل فى البناء القانونى للضمان المستقل 
عند أول طلب . ريبير رقم 408؟/ ب . 











لاد 
المستفيدا'. كما يجيز القضاء التعليق لهذا الضمان أيضا فى طب التسييل 
التعسفى من المستفيد حيث يعادل الغش فى نظر القضاء الفرنسو". 

وقضت محكمة النقض الفرنسية بوجود تعسف ظاهر فى حالة غياب 
حق للمستفيد فى نصوص العقد الأصلى بطريقة واضحة لا جدال فيها 
irrefutable‏ لل 

ويجيز القضاء الفرنسى حق البنك فى عدم الوفاء للمستفيد إذا 
حصل العسيل على أمر من القاضى المستعجل طبقًا لحكم المادة (811) 
مرافعات جديد والتى تجيز للقاضى المستعجل أن يصدر أمره باتخاذ 
الإجراءات التحفظية لمنع خطر حال وعاجل مم40 u‏ 
٤inenصصi‏ وفى هذه الحالة على العميل الآمر وضع مبلغ الضمان تحت 
الحراسة(. 

ولا يجيز القضاء الفرنسى للعميل الآمر كدائن للمستفيد لحجز تحت 
يد البنك"» وإن كانت بعض الأحكام تجيز له ذلك إذا كان دين العميل قبل 


(۱) نقض تجارى 1910/11/5 - دالوز ۱۹۹۱ - ۱۰۹ - نقض تجارى /11/1١‏ 
8 - دالوز سيرى 1985 - ۲۱۲ مع تعليق فاسير وجلسة ٠۹۹۳/۱/۱۲‏ 
الك IEA IIA J.C.P.‏ 

(۲) نقض تجارى ۱۹۹۰/۱۲/۱۸ - سيرى ۱۹۹۱ - الملخص ۱۹۸ مع تعليق فاسير 


(؟) نقض تجارى 1914/1/7 - دالوز 1155 - الملخص - ۲۰ مع تعليق فاسير 
وبال .6.۴ .[ ۲-۱۹۹۲ - ۲۱۲۱۲ مع تعليق استوفليه . 

(4) نقض تجارى ۱۹۸١/۲/۰‏ دالوز سيرى ۱۹۸۰ - ۲۹۹ - ؟ - 5 - 4 مع تعليق 
فلسير. وياريس ۸٤/۱۲/۳۴‏ دالوز سيرى ۱۹۸۵ - ۸ .1 ۲٤۰‏ مع تعليق فاسير 
(ه) نقض تجارى ۱۱/۲۷ و ۱۹۸٤/۱۲/۲‏ دالوز سيرى 754-1488 وجلسة 507/ 

للك« اك FAN‏ زاكر 


عبد 
المستفيد لا علاقة له بالعقد الأصلى بينهما والذى صدر الضمان بشأنه!'. 

وأساس اتجاه الفقه والقضاء الفرنسى إلى قبول وقف الضمان فى 
الحالائز السابقة أن فكرة التعهد المجرد نواد غصعدمء عمو !1 لم 
تجد أنصارا كثيرة » حيث يؤمن غالبية الفقه بنظرية السبب وأن البنك يجد 
سبب التزامه فى العقد الأصلى بين عميله والمستفيد وأن هذا السبب ينظر 
إليه منذ لحظة إنشاء هذا التعهد . ويعتبر الفقه أن أطراف العقد الأصلى 
اتفقا على التنازل عن بطلان العقد الأصلى بسبب تخلف السبب. على أن 
ذلك لم يمنع القضاء من إقرار حق البنك فى الرجوع على عميله بما دفعه 
للمستفيدا". ولا يستطيع العميل الامتناع بإثبات الصفة غير العادلة لطلب 
المستفيد ؛ طالما أن البنك الضامن ذاته لا يمكنه الاحتجاج بهذا اندفع إلا فى 
حالة الغش أو التعسف!). 

كذلك الشأن للعسيل حق الرجوع على المستفيد بناء على عدم 
مراعاته شروط العقد الأصلى ومطانبة البنك بقيمة الضمان رغم ذلك7"). 


(۱) باریس 31/5/55 دالوز 1145 - 504 مع تعليق فاسير . 

(۲) ریبیر رقم ۲۲۰۸| ب ٠‏ 1 

(؟) نقض مدنى ۱۹۹۵/۱۱/۷ > اع06۲ ۱۹۹۱ - ۷۸٥۲‏ - مع تعیق مازو . 

(4) نقض تجارى ۱۹۹1/۲/۱۹ - ٤۴۹-۱۹۹۱‏ ل 

(ه) نقض تجارى 1914/5/9 - دالوز ٠۹۹١‏ - الملخص ٠١‏ مع تليق فاسير - 
بيد رقم ۲/۲٢۰۸‏ . 


322 
الفرع الثانى 
الالتزامات فى مواجهة العميل والمستفيد 


الالتزامات فى مواجهة العميل 

1- يلتزم العميل وفقاً للعقد المبرم بينه وبين البنك برد هذه 
المبالغ التى قام البنك بالوفاء بها للمستفيد بمقتضى خطاب الضمان . 
وأشارت إلى هذا الالتزام المادة )٠٠١(‏ تجارى بقولها «إذا دقع البنك 
للمستفيد المبلغ المتفق عليه فى خطاب الضمان جاز له الرجوع على الآمر 
بمقدار المبلغ المدفوع وعائده من تاريخ دفعه» . 

والتزام العميل برد هذه المبالغ ناشئ عن عقد الاعتماد بالضمان 
وليس عن خطاب الضمان الذى يصدره البنك . وبناء على ذلك قإن التزام 
العميل بالرد يتم وفقاً للشروط المثبتة فى العقد المبرم بينهما . وإذا فرض 
وقام البنك بالوفاء للمستفيد دون مراعاة تعليمات الآمر ؛ فإن دفع البنك لا 
يكون صحيحاً ولا يكون له أن يرجع بما دفعه على العميل . 

كما يلتزم العميل بتنفيذ ما يشترطه البنك من تقديم غطاء لتخطاب 
الضمان أو دفع العمولة والفوائد والمصاريف التى ينفقها البنك تظير قيامه 
كما يلتزم العميل بتنفيذ ما يشترطه البنك من تقديم لخطاب الضمان أو دفع 
العمولة رالفوائد والمصاريف نظير قيامه بإصدار هذا الخطاب › إلى غير 
ذلك من الالتزامات التى قد يضيفها البنك لضمان استرداد ما يقوم بدفعه 
الالتزامات فى مواجهة المستفيد 


۴- يتسرتب على إصدار البنك لخطاب الضمان وإخطر المستفيد 





عا 
به » وجود حق مباشر لهذا الأخير فى مواجهة البنك . ولما كان هذا الحق 
مستمدا من خطاب الضمان ذاته ‏ فإنه يتحدد وفقا للشروط المحددة بهذا 
الخطاب . ويلزم تطبيقا لذلك باحترام شروط الخطاب حتى يفيد من 
الضمان المقرر ضاه ؛ فإذا حدد الخطاب حدا أقصى للمبلغ أو فترة 
محددة يحق خلالها للمستفيد استعمال حقه فى المطالبة بالمبالغ : فإنه يجب 
عليه احترام هذه الشروط والمواعيد وإلا كان على البنك الامتناع عن تنفيذ 
التزامه المستمد من الخطاب . 









ولا يملك المستفيد طلب تعديل الخطاب من البنك . فالمستفيد طالما 
لم يرفض الخطاب ٠‏ استمد حقه من الخطاب بالحدود المبينة به . فالمستفيد 
لا يملك طلب مد مدة خطاب الضمان ما لم يتضمن هذا الخطاب فى صلبه 
هذا الحق للمستفيد » ففى هذه الحالة الأخيرة يعتبر طلب ا بتجدید 
مدة أخرى حقا مستمدا من الخطاب الصادر بناء على إرادة البنك فى هذا 
الخصوص . 








والمقصود بمدة خطاب الضمان الأساسية التى يلزم البنك خلالها 
بالوفاء للمستفيد بقيمة الخطاب › مدة الضمان التى ينتهى التاريخ الوارد 
فيه . وحكم بأن التاريخ الوارد بخطاب الضمان لا يعتبر بداية استحقاق 
التزام البنك ٠‏ بل يلتزم البنك بالدفع طوال مدة الضمان حتى التاربخ المذكور 
بالخطاب باعتباره حدا أقصى لنفاذها"2. 





وقضت محكمة النقض'') فى هذا الخصوص بأن «كل من العميل 


(۱) طعن رقم 144 لسنة "اق جلسة ۱۹۹١/١/۲۷‏ - السنة 7١‏ ص١۸1‏ . 

(۲) الطعنان رقما 418١‏ لسنة ١ق‏ - جلسة ٠٠١1/٠١/27‏ المستحدث من المبادئ 
التسى قررتها محكمة النقض (الدوائر التجارية) من أول أكتوبر لسنة 7٠١١‏ حتى 
RAS aa‏ 





“Ve 
(الأمر) والبنك يكونا ملتزمين من قبل المستفيد كل بدين مستقل ومنفصل‎ 
عن دين الآخر بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التى تنشأ عنها دينه ولأحكام‎ 
هذه العلاقة ويستتبع بالضرورة أولا : أن يكون مد أجل خطاب الضمان‎ 
مرهونا بإرادة طرفيه - المستفيد والبنك - وليس بإرادة العميل الآمر الذى‎ 
يتعين فى علاقته بالبنك أن يحصل الأخير منه على موافقته على مد الأجل‎ 
من‎ ٠٠۹ قبل إخطار المستفيد به وهو ما قننته الفقرة الأولى من الماد؛‎ 
القانون التجارى الجد‎ 
وبهذا الحكم اعتبرت محكمة النقض أن اعتداد الحكم المطعون عليه‎ 
فى قضئه بسد أجل خطاب الضمان على أمر خارج عن علاقة البنك‎ 
بالمستفيد تأسيسا على خلو الأوراق بما يفيد موافقة الشركة الآمرة على مد‎ 
أجله رغم التحقق من إخطار البنك للمستفيد بموافقته على ذلك لمد بتاريخ‎ 
لاحق على إبداء المستفيد رغبته فى المطالبة بقيمة الضمان يعد خطأ يعيب‎ 
. الحكم المطعون عليه‎ 
كما حكم بأن تسييل الطاعن خطاب الضمان بناء على طلب عميله‎ 
المطعون ضده الثانى خلال الأجل المحدد وإيداعه فى حساب أثره‎ 
انتفاء مسئوليته. وأن علة ذلك تحصيل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الذى‎ 
تمسك به الطاعن دون التعرض له فى قضائه يعد قصوراً. وجاء بحيثيات‎ 
الحكم أنه «إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام‎ 
محكمة الاستئناف بأنه قام بتسييل خطاب الضمان محل التداعى بناء على‎ 
طلب عميله المطعون ضده الثانى باعتباره المستفيد منه وذلك خلال الأجل‎ 
المحدد له وأودعه فى حساب هذا العميل بما ينتفى معه مسئوليته قبل‎ 
المطعون ضده الأول عن سداد قيمة هذا الخطاب باعتباره وكبلاً عن ذلك‎ 
المستفيد فإن الحكم المطعون فيه وقد حصل هذا الدفاع إلا أنه لم يعرض له‎ 














“A1 


فى قضائه فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له»(. 





ولا يحق للمستفيد التنازل عن حقه فى طلب تسييل خطاب الضمان. 
وأساس ذلك فى نظر أغلب الفقها'/أن خطاب الضمان يعطى على أساس 
الاعتبار الشخصى بالنسبة للمستفيد ٠‏ أى أن لهذا الأخير وحده سلطة 
استعماله . ونرى أن خطاب الضمان وإن كان لا يمثل حقاً من الحقوق ذات 
الطابع الشخصى › إلا أنه لا يجوز التنازل عنه لأن المبالغ التى يمثلها 
الخطاب خلال فترة سريانه و قبل أدائها للمستفيد ليست مملوكه له". كما لا 
يجوز تظهير خطاب الضمان لأنه ليس ورقة تجارية 





وشرحاً لما سبق ٠‏ نرى أن خطاب الضمان ليس ذا ١‏ 
و لأن الحق يكون كذلك إذا كان بسبب طبيعته متصلاً اتصالاً وثا 
الدائن(“)ء فلا يمكن فى هذه الحالة 














أن ينزل عنه إلى شخص آخر . والأمثلة 
على الحقوق المتصلة بشخص الدائن كثيرة منها حق الدائن فى النفقة وفى 
التعويض عن الضرر الأدبى الذى لحق به طالما لم يتحدد باتفق أو طالب 
به الدائن أمام القضاء”). كذلك الشأن بالنسبة لشخصية الشريك فى عقود 
شركات الأشخاص وجميع عقود البنوك مع عملائها مثل عنود القرض 
وفتح الاعتماد وعقد طلب إصدار خطاب ضمان من جانب ال ميل . 





(۱) طعن رقم 54 لسنة 18 ق جلسة 7001/1/18. المستحدث - الأحكام الصادرة 
من اول أكتوير 2:٠‏ حتى آخر سيتبين ۲۰۰۹ 

(۲) د. حسنى عباس رقم ۱۹۷ ص۱۳۸ . 

(۳) انظر تفصيلاً فى هذا الخصوص بحثنا لسابق الإشارة إليه ص١١٠‏ وما بعدها . 

1444 السنهورى - الوسيط - مصادر الالتزام - ج۲ طبعة 1154 ص‎ )٤( 
. ۲۵۹ رقم‎ 

. م ۱/۱۲۲ مدنی‎ )٥( 


للبم 

وبتطبيق هذه الخصائص على المستفيد من خطاب الضمن لا يكون 
الشخصية هذا الأخير اعتبار لدى البنك مصدر الخطاب › بمعنى أنه يستوى 
الدى. البنك أن يدفع لأى جهة يحددها العميل . وإذا كان اسم المستفيد 
مذكوراً بخطاب الضمان فليس ذلك لأن لشخصية المستفيد اعتبار لدى 
البسنك» إذ الغرض من ذكر هذا البيان هو تحديد أركان التزام البك ومداه . 
على أن ذلك لا يمنع أن يتفق جميع الأطراف المعنية بخطاب الضمان على 
جواز تنازل المستفيد عنه . 

ونصت على عدم أحقية المستفيد فى التنازل عن حنه فى طلب 
تسييل خطاب الضمان المادة )۳١۷(‏ تجارى بقولها «لا يجوز للمستفيد 
التنازل عن حقه الوارد بخطاب الضمان إلا بموافقة البنك ‏ وبشرط أن 
يكون البنك مأذوناً من قبل الآمر بإعطاء هذه الموافقة» . 
امتداد الضمان 

؟1- القاعدة أن البنك يسقط التزامه فى مواجهة المستفيد بمجرد 
انتهاء الأجل المحدد بخطاب الضمان . على أنه يجوز للعميل صدار أمره 
للبنك بمد أجله فترة أخرى . ويتم ذلك عادة إذا كان التزام العميل قبل 
المستفيد لم ينته بعد ووافق المستفيد على منحه مهلة أخرى لإتمام تنفيذ 
السضمان فيشترط استمرار التأمين المقدم من العميل فى صورة خطاب 

وكما سبق أن ذكرنا لا يحق للمستفيد وحده أن يطلب امتداد خطاب 
الضمان من البنك › ذلك أن التزام البنك بإصدار خطاب ليس إلا تطبيقاً للأثر 
المترتب على عقد الاعتماد بالضمان المبرم بين البنك والعميل . 


-۸۷- 
انقضاء التزام البنك 

ينقضى التزام البنك الناشى: عن خطاب الضمان بإنتهاء أجله دون 
استعمال أو بطلب تسييله من المستفيد أو إعادة الخطاب إلى البنك قبل 
انتهاء مدته . وسوف نشير إلى هذه الأسباب . 
-١‏ انقضاء الأجل المحدد بقطاب الضمان دون استعمال المستفيد هذه فى طب 

الضمان 

٤-ويعد‏ ذلك منطقياً حيث أن التزام البنك بتمييل خطاب 
الضمان محدد بالمدة المحددة بهذا الخطاب › وبانقضائها أصبح البنك فى 
حل من التزامه وتبرأ ذمته فى مواجهة المستفيد . على أنه بجوز دائماً 
موافقة البنك على تحديد مدة الخطاب أو كان الخطاب فى صلبه يجيز حق 
المستفيد من طلب التجديد لمدة أو مدد أخرى لخطاب الضمان . 

وأشارت المادة (1/554) تجارى إلى براءة ذمة البنك بالقضاء مدة 
الضمان فى مواجهة المستفيد بقولها -١«‏ تبرأ ذمة ا 
الم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بلدفع إلا إذا 
اتفق صراحة لى تجديد تلك المدة تلقائيا أو وافق البنك على مدها» . 





ويعتبر القضاء مستقرا على أنه لا يجوز للبنك مد أجل خطاب 
الضمان دون موافقة العميل . وقضى فى هذا الخصوص «أنه إذا أصدر 
البنك خطاب ضمان لكفالة عمليه › فإن علاقة البنك بالمستفيد بحكمها هذا 
الخطاب وحده › وبعباراته التى تحدد التزام البنك والتعرود التى يدفع 
بمقتضاها حتى إذا طولب بالوفاء أثناء سريان أجل الضمان وتحققت 
الشروط وقدمت إليه المستندات . وفى ذات الوقت ليس له أن يستقل › دون 
موافقة عميله ٠‏ بمد أجل خطاب الضمان عن الأجل الموقوف فيه والمتفق 


AV4 
على تجديده مقدما . ويسقط التزام البنك إذا لم تصل إليه مطالبة المستفيد‎ 
بالدفع قبل حلول نهاية الأجل»!".‎ 


كما حكم بالتزام ١‏ 





مدر خطاب, الضمان بسداد قيمته إلى 





المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون حاجة إلى الحصول 
على موافقة العميل ٠‏ وعدم جواز مد البنك أجل خطاب الضمان إلا بموافقة 
العميل أو الوفاء للمستفيد بقيمته إلا إذا وصلت إليه المطالبة بالقيمة قبل 
انقضاء المبعاد المحدد لسربان خطاب الضمان( . 









الذلك تنعقد مسنولية البنك ؛ قبل عمليه ‏ إذا قام بالوفاء بعد 
انقضاء مدته . على أن ذلك لا يمنع رجوع البنك على عمليه بما تم الوفاء 
به للمستفيد على أساس الفضالة إذا ما توافرت شروطها . وقضى بأن 
رفض دعوى رجوع البنك على العميل بعد أن مد أجل خطاب الشمان دون 
موافقته مع إغفال الحكم المطعون فيه ما استند إليه البنك من أحكام 
الفضالة يعد قصورا". 





والعبرة فى صحة وفاء البنك للمستفيد بتاريخ طلب هذا الأخير 
وليس تاريخ السداد » وحكم بأن مؤدي استقلال علاقة البنك بالمستفبد عن 
علاقته بالعمسيل التزامه بسداد المبلغ عند طلب المستفيد فوراً فى حدود 
التزامه › وعدم سقوط هذا الالتزام إذا كانت المطالبة بالوفاء أو مد أجل 





۱۲۲۲ طعن رقم ١1/11كق جلسة ۱۹۷۹/۱۲/۲۱ ص41 طعن رقم‎ )١( 
/1/١١ لسنة "ا كق جلسة‎ ٠١١ وطعن رقم‎ ٠۹۸١/٠١/۲۲ لسنة 4؛ق جلسة‎ 
. ١17.١ قضاء النقض التجارى للمستشار د. أحمد حسنى - طبعة‎ . ٠١ 

(۲) طعن رقم ٠١51‏ لسنة 77 ق جلسة ٠٠١٠/۲/٠١‏ وجلسة ۹۹/۷/۸ االصنة ٤۷‏ 
ج۲ ص٤۱۱۱‏ . 

(؟) طعن رقم 067 لسنة ٠‏ ٤ق‏ جلسة ۱۹۷۷/٤/۱۸‏ السنة ۲۸ ص١۷٠‏ . 


“A= 
وأن سداد البنك بناء على هذه‎ ٠ الضمان قد قامت أثناء مدة سريان الخطاب‎ 
المطالسبة يعتبر وفاء صحيحاً يرتب له حق الرجوع على عمبله بالمبلغ‎ 
المدفوع حتى ولو تم هذا السداد بعد انتهاء مدة سريان الخطاب!".‎ 

ويثور التساؤل حول الوقت الذى ينتهى فيه مفعول خطابات الضمان 
الابتدائسية › ذلك أن هذه الأخيرة تقدم من العميل لصالح الجهة المستفيدة 
طوال مدة فحص العطاءات لحين رسو العطاء عليها ليبدأ تنديم خطاب 
الضمان النهائى ولبس فقط مجرد قبول العطاء › وإلا أصبح العطاء بدون 
أى ضمان ما لم يتفق على خلاف ذلك 

وقضت بذلك محكمة استئناف باريس › وجاء بحيثيات حكمها أن 
مفعول خطاب الضمان الابتدائى ينتهى بقبول العطاء من المستفيد أو بمجرد 
أن يصدر مقدم العطاء ضمانا نهائيا فى الحالة التى يشترط فيها ذلك كتابة 
فى العقد أو الحالة التى تشترط فيها المناقصة ذلك إذا لم يكن العقد 
مكتوبً"). 


. ۱۹۸4/۱۲/۱۳ طعن رقم 1186 لسنة ؟ ؛ق جلسة‎ )١( 
مجلة البنك ۱۹۸۵ ص!؟ مع تعليق‎ - ۱۹۸٤/۱۲/١ استئناف باریس › جلسة‎ )۲( 
ريف لانج‎ 
وكان موضوع القضية أن إحدى الشركات الفرنسية طلبت من بنئها فى فرنسا‎ 
إصدار خطاب ضمان ابتدائى لصالح بنك مصر للدخول فى إحدى المنانصات المعلن‎ 
اعنها بوادسطة إحدى الشركات المصرية . و‎ 
جيز: ويعد أن اتضح لل شركة الم‎ 
> اقص طلبت الشركة المصرية قيمة + ضمان من البنك‎ 
وللحيلولة دون هذا الوفاء أدعت الشركة الفرنسية بأن خطاب الضمان الابتدائى‎ 
ء إلا أن محكمة‎ ٠۹۸۴/٠۲/۱۹ صار لاغياً منذ لحظة قبول عطائها فى‎ 
استئذف باريس أصدرت حكمها المتقدم تطبيقاً للمبادئ الموحدة التى‎ 
وضعها غرفة التجارة الدولية بباريس عام 1907 فى شأن الضمانات الانفاقية‎ 
(=( وكات شروط‎ Regles uniformes pour garanti contractuelles 















A 

ويترتب على انقضاء التزام البنك قبل المستفيد » ضرورة الإفراج 

عن الغطاء الذى قدمه العميل المتعاقد إلى البنك وفى ذلك تص المادة 

(554/؟) بقولها «يلتزم البنك بأن يرد للآمر فى نهاية مدة سريان خطاب 
الضمان ما قدمه من تأمين للحصول على هذا الخطاب» . 


۲ - استصوال المستفيد حقه فى طلب تبمة خطاب الضمان 





0 إذا طلب المستفيد قيمة خطاب الضمان فى الأجل المحدد به. 
يلتزم البنك بالدفع قوراً بمجرد الطلب دون أن يكون له الحق فى مناقشة 
مدى أحقيته فى ذلك . أى أن التزام البنك مستقل عن الشروط اتى يحددها 
العقد الأصلى المبرم بين المستفيد والعميل كما سبق القول . 

وإذا أوفى البنك للمستفيد بقيمة الخطاب ؛ حل محله فى الرجوع 
على العميل الآمر بمقدار المبلغ الذى دفعه . 

7- إعادة خطاب الضمان إلى البنك قبل إنهاء مدته 


- إذا أعاد المستفيد خطاب الضمان إلى البنك قبل إنتهاء الأجل 
المحدد به فإن الخطاب ينقضى ومعه التزام البنك . ويحدث ذلك غالباً إذا ما 
قام العميل بتنفيذ التزامه قبل المستفيد وفقاً للشروط والمواصفات المحددة 
بالعقد المبرم بينهما . كما قد يتفق العميل والمستفيد على رد خطاب 
الضمان دون الإفادة منه حتى إتمام العملية الأصلية ٠‏ وذلك إذا ما قدم 
العميل للمستفيد ضماناً آخر يعادل قيمة خطاب الضمان . 


(-)المناقصة المصرية هى تقديم خطاب ضمان نهائى يعادل (واحد على عشرين) 
من قيمة العملية بمجرد قبول العطاء › وإذ لم تقدم الشركة الفرئسية هذا الخطاب 
النهائى فإن الخطاب الابتدائى يظل سارى المفعول لحين تنفيذ هذا الشرط . 





تمهيسد : 


۷- إن علاقات التجار ببعض ومعاملاتهم مع البنوك لا تنتهى 
بمجرد إجراء صفقة أو اثنين › بل أن هذه العلاقات تستمر فى الوضع 
الغالب و تتصل مدة طويلة بتم خلالها عدة عمليات قانونية تجعل من أحدهم 
مديناً للآخر فى بعض منها ودائناً فى البعض الآخر . ومن الأمثلة على ذلك 
العلاقات بين الوكيل بالعمولة والموكل أو العلاقة بين تاجر الجملة وتاجر 
التجزئة أو بين أحد البنوك وعميله . لذلك يفضل هؤلاء وغيرهم أن يتم قيد 
الصفقات التى تجرى بينهم فى حساب جار دون أن تصفى كل عملية على 
حدة . وتسرى أحكام الحساب الجارى على هذه الحالات سواء كان الحساب 
بنك وعميله أو بين تاجرين دون اشتراط كون أحد طرفى الحساب بنكاً 
وفى ذلك تنص المادة )۳/۳١١(‏ بقولها «تسرى أحكام هذا النوع على كل 
حساب جار ولو لم يكن أحد الطرفين بنكأ» . 

ويفصد بقيد العمليات فى حساب جار أن تدرج قيود کل طرف فى 
جانب الخصوم أو الأصول وفقا لطبيعة القيد ٠‏ ويستمر هذا القيد بين أطراف 
الخصوم حتى قفله فى المدة المتفق عليها بينهم . وبعد ذلك 
الحساب النهانى ويسال أطرافه فى حدود نتيجة هذه التصفية قط دون أن 
ينظر لكل عملية على حدة . ومقتضى ذلك أن المبالغ التى تدرج فى جانب 
الأصول أو الخصوم تتم تصفيتها فى نهائة الحساب وليس عن إجراء كل 
قيد على حدة . ويلزم صاحب الجانب المدين بدفع ما عليه وفقاً لنتيجة 
تصفية الحساب . 














“AA 


والمساب الجارى قد يفتح بين شخصين "أو بين أحد البنوك 
وعميله وهو الوضع الغالب . كما قد يكون فتح الحساب الجارى مشتركاً 
لعدة عملاء فى ذات الوقت › وفى هذه الحالة تطبق أحكام المدة )۳١۸(‏ 
تجارى والخاصة بالحساب المشترك بين شخصين والسابق ذئر أحكامها 
تفصيلاً بمناسبة عقد وديعة النقود ٠‏ وقد أشارت إلى ذلك صراحة المادة 
رحكمم؛). 

والعميل التاجر يلجأ فى عقد فتح الحساب الجارى إلى البنك فى عدة 
عمليات متتالية ومتنوعة ٠‏ فهو يطلب قرضاً من البنك ويجرى معه عقد 
فتح اعتماد بمبلغ معين كما يطلب خطاب ضمان › ومن جهة أخرى يتحمل 
تكاليف البنك بتحصيل قيمة أوراق تجارية . وعائد سنداته وأرباح أسهمه 
إلى غير. ذلك من العمليات المصرفية التى تؤديها البنوك لعملائها . كما قد 
يقدم البنك تسهيلاً لعميله داخل الحساب ٠‏ فيفضل العميل فى هذه الحالة 
إجراء فتح حساب جار مع البنك تدرج فيه جميع هذه العمليت دون أن 
يضطر إلى تحديد موقفه كدائن أو مدين بعد كل عملية على حدة . 

والحساب الجارى من أهم عمليات البنوك التى أنشأها العرف 


)١(‏ كما هو الشأن بين تاجرين لقيد توريداتهم المتبادلة . ويقر القضاء الفرنسى 
المساب الجارى بين عنصرين درن اشتراط كون أحدهما بنك ملذ أمد بعيد : 
محكمة ممعم ۸ إبريل 1441 -دالوز ١841‏ -؟ . 
فى هذا الخصوص - رييير رقم ۲۴۱۷ . 
كما يمكن أن يكون الحساب'الجارى بين بنك وشخص غير تاجر : ننض تجارى ‏ 
۲ مارس 1405 - بلتان النقض 81/4 . 
وتطلق البسنوك الفرنسسية على المساب مع غير التجار حسّاب ودائع أو حساب 
شيكات حتى ولو كان حساباً جارياً وتقصر عبارة أو تسمية حساب جار على 
الحسابك الجارية بينها وبين التجار . ريبير رقم ۲۳۱۷ . 


3 
المسصرفى › وحاول القضاء من جانبه خلق نظرية عامة لهذا النظام 
المصرفى من خلال المشاكل القانونية التى تعرض عليه بمناسبة تنفيذ هذا 
النوع من عمليات البنوك . 
النصوص النشريصية 

۴۸4 - نظم المشرع لأول مرة أحكام الحساب الجارى فى قانون 
التجارة رقم ١1‏ لسنة ۱۹۹۹ فى المواد من (51؟) إلى (۲۷۷) من الباب 
الثالث الخاص بعمليات البنوك . والواقع أن أحكام قانون التجارة المشار 
إليها ليست إلا تقنيناً لما كان يجرى عليه العمل والعرف المصرفى فى شان 
الحساب الجارى نظراً لخلو المجموعة التجارية من أحكام لتنقيم عمليات 
البنوك بصفة عامة . وكانت المجموعة التجارية الملغاة تتعرض للحساب 
الجارى بصفة عرضية فقط كما هو الحال بالنسبة للمواد ۴۷۸ . ۳۸۱ 
۳ والتى كانت تعالج الإفلاس وأثره فى الحساب الجارى . كما يشير 
القانون المدنى فى المادة (۲۲۳) إلى أحكام العائد فى الحساب الجارى 
والمادة )٠٠١(‏ فى شأن طبيعة التجديد الذى يلحق المدفوعات . 





سمي 

۹- سوف نتناول دراسة أحكام الحساب الجارى من حيث ماهيته 
وخصائصه وآثاره وإنقضائه فى ضوء نصوص قانون التجارة رقم 117 
الستة ۹۹٩‏ . 


“A= 
المبحث الأول‎ 
ماهية عقد فتح الحساب الجارى‎ 

درست 

-٠‏ يتم فتح الحساب الجارى بين أطرافه بمقتضى عقد يبرم 
بينهما . وهو عند يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا فى حساب عن 
طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة كافة الديون انناشئة عن العمليات التى 
تتم بينهما من تسليم نقود أو أموال أو أوراق تجارية قابلة للتمك أو غيره 
وأن يستعيضاً عن تسوية هذه الدبون كل دفعة على حدة بتسوية نهائية 
ينتج عنها رصيد الحساب عند قفله . 





وعقد الحساب الجارى كما يكون صريحاً يكون ضمنياً تستخلصه 
محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابستها ٠‏ وحكم بأن تكبيف العلاقة 
بين الجهات الحكومية وبين البنك المركزى فى شأن معاملاتهما المالية 
وبانها حساب جار لا خطا فيه'. وأكدت محكمة النقض الفرنسية على 
ضرورة توافر نية الطرفين فى إبرام عقد حساب جار بخصائصه المميزة 
و إلا كانت العلاقة حساباً عادياً". كما قضت محكمة النقض بأن الحساب 
الجارى طريق استثائى لتسوية الحقوق والديون التى تنشأ بين طرفيه خلال 
فترة معينة وأن تحديد نطاقه بإرادة طرفيه خلال فتره معينة وعدم امتداده 





. 1984/5/1١ ؛ق جلسة‎ 4/4٠ طعن رقم‎ )١( 

(۲) الدائرة التجارية جلسة ؟١‏ يناير ۱۹۷۰ - البلتان المدنى ۱۹۷۰ - ؛ - ص15 » 
اوجلسة ۱۴ أكتوبر ۱۹۷۳ الب ۴ ,© .3 ۱۹۷۲ - ۲ - ۱۷۷١۲‏ مع تعليق 
Stoufflet‏ . 


ANN 

إلى ما لم يتم الاتفاق عليه . 

وعرفت الحساب الجارى المادة )١/851(‏ تجارى بما تضمنته من 
خصائص مميزة كوسيلة لقيد وتسوية حسابات طرفيه بقولها «الحساب 
الجارى عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا فى حساب عن طريق 
مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التى تنشأ عن العمليات التى تتم بينهما 
بحيث يسسعيضان عن تسوية هذه الديون تباعاً بتسوية واحدة ثقع على 
الحساب عند قفله» . 





ويترتب على هذا العقد إلتزام أطرافه بقيد العمليات المتتابعة التى 
تجرى بينهما فی حساب جار بحيث يترتب على هذا العقد ان يفقد كل 
مدفوع خصائصه المميزة له ويصبح إحدى مفردات الحساب الجارى ولا 
يتحدد موقف طرفى الحساب بوصفهما دائنين ومدينين إلا فى نهاية المدة 
عند قفل الحساب ومعرفة الرصيدا"». 

وأهم ما يميز الحساب الجارى عن أى نوع آخر من قيد العمليات 
التى تتم بين طرفين هو ما يقصده أطراف العقد من أن يفقد كل مدفوع 
اخصائصه بمجرد قيده فى المساب ويتحول إلى أحد عناصر الحساب الجارى 
أى أن تستجه نيه أطراف العقد إلى ترتيب آثار الحساب الجارى وأهمها 
التجديد الذى يطرأ على كل مدفوع يدخله واتخاذه وصفا جدبدا . أما إذا 
قصد الأطراف من هذا العقد مجرد تنظيم الحسابات بينهم وقيد ما يجرى من 
صفقات وتحديد صفة كل طرف كدائن أو مدين بعد انتهاء كل عملية على 
حدة فإن هذا العقد » ليس عقد فتح حساب جار . 














)١(‏ طمن رقم ٠١١‏ لسنة 4 4ق جلسة 1984/1/7١‏ وطعن رقم 118 لسنة 78 قى 
جلسة «اإكزه 70 
(۲) انظر تعريف د. مصطفى طه . الوجيز 4971 رقم ۷١‏ . 
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فمثل هذا الحساب إما أن يكون عملية عارضة ويطلق عليها 
compte de passage‏ أى حساب لتنفيذ عملية محددة كشراء أوراق 
مالبة . وقد تكون فتح حساب عادى ويطلق علبه فتع صاب ودائع 
أنمءل compte‏ أو حساب شيكات lala « compte de chéques‏ 
تقصده فى هذا المجال فهو الحساب المتشابك المتداخل بين طرفيه والذى 
يطلق عليه 206 زنامء compte‏ . 

وتستخلص نية الأطراف من الاتفاق ذاته ٠‏ ومدى توفر الشروط 
الخاصة الواجب توافرها فيه حتى يمكن وصفة قانوناً بما يسمى بالحساب 
الجارى . ويجب على القاضى ملاحظة توافر الشروط دون الاعتماد على 
الوصف الذى يطرحه الطرفان على العقد . 

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض أن خلو الأوراق مما يدل على 
اتجاه نية الطرفين إلى فتح حساب جارى بينهما بشأن عمليات بيع الأخشاب 
محل النسزاع فضلا عن عدم كشف كشوف الحساب عن اتصال العمليات 
المدرجة فيها ببعضها وتشابكها ؛ لازمه أن يكون حسابا عاديا لا تسرى 
عليه خصائص الحساب الجارى وإن انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تلك 
النتيجة وحساب الفوائد عن المبلغ المقضى به من تاريخ المطالبة القضائية 
صحيع7" . 

كما قضت محكمة فرساى المدنية"» باعتبار الحساب عادياً مجرداً 
من كل أثر على العمليات المقيدة به وذلك فى قضية استوفى فيها الحساب 


(۱) الطعنان رقما 7١41 :48٠‏ لسنة 14.ق جلسة 3٠01/5/55‏ . وجسة /١١/98‏ 
5 السنة ٤۷‏ ج۲ ص۴١١٠‏ . 

(1) جلسة ۲۷ مايو ٠۹١۳‏ -دالوز ٠٠١١‏ ص٠۲‏ مع تعليق كابريك › المجلة 
الفصلية 144 رقم ٠١١‏ . 


سورك 
شكل الحساب الجارى ولكن ثبت للمحكمة بوضوح أن أحد الطرفين لم يقصد 
التعامل مع الطرف الآخر على أساس الإشتغال بالحساب الجارى › إذ كان 
يصرح أنه يعتبر كل عملية مستقلة ومتفصلة وأنها ستسوى تقداً مما 
استنتجت معه المحكمة أن الحساب عادياً . 

كما أنكرت محكمة النقض الفرنسية!) وصف الحساب لجارى عن 
حساب كان كل من طرفيه يعتبر نفسه دائناً أو مديناً بالنسبة لكل عملية 
على حدة » وليس مجرد طرف فى حساب جار . وإذا كان الأصل أنه لا يلزم 
أن يظهر رضاء الطرفين بعناصر الحساب وآثاره فى شكل معين فإن 
للقاضى أن يستخلص رضائهما من قرائن واضحة وقاطعة ؛ فيلتزم كل منها 
أحكام الحساب الجارى . وللقاضى ألا يتقيد بالوصف الذى يصبغه الطرفان 
اللعلاقة التعاقدية بينهما بل يجب وصف التكييف القانونى السليم رهو يغضع 
فى ذلك لرقابة محكمة ليله 





إبرام عقد فتح الحساب الجارى 

1- عقد فتح الحساب الجارى من العقود الرضائية » فيجب أن 
يتم الاتفاق عليه بتراضى من طرفيه › وأن يكون هذا الوفاء خاليا من 
العيوب التى تشوبه › وأن تنصرف نية طرفيه إلى تكوين عقد حساب جار , 
وهذه النية قد تكون صراحة أو ضمناً كما إذا فتح البنك لحساب ولم 
يعترض عليه العميل7). ويجب أن يكون محل وسبب العقد مشروعين . 





. 0144 ال .2 .© .ق رقم‎ - ٠٠١١ الدائرة التجارية جلسة ۲۵ إبريل‎ )١( 

(1) نقض مدنى جلسة ۲۷ يوليو ۱۹۰۹ - دالوز - ٠٠١ - ١‏ - مع تعليق لاكور . 

(*) ويشترط القضاء الفرنسى وجود اتفاق بين طرفى الحساب على كونه حساباً جارياً 
سواء كان الاتفاق كتابة أو غير كتابى ٠‏ . (-) 











5000 
وأخيراً يشترط أن يكون المتعاقد أهلاً لمباشرة هذا النوع من العقود › فإذا 
كان شخصاً طبيعياً فيجب أن يكون كامل الأهلية أو مأذوناً له بمزاولة 
التجارة »ذلك الحساب سواء بإيداع مبالغ فيه أو سحبها منه 

تعتبر بمثابة تصرفات قانونية لابد لمباشرتها من أهلية القائم بها . 





وقد يكون المتعاقد شخصاً معنوياً كهيئة عامة أو شركة ؛ فيفتح 
الحساب باسمها على أن يحدد من له الحق قانوناً فى التعامل على الحساب 
والتوقيع عليه . 
تجارية عقد فتح الحساب الجارى 

؟1- يخضع العقد من حيث تجاريته للقواعد العامة » نهو تجارياً 
من قبل البنك حيث يزاول أعمال البنوك على وجه الاحتراف . أما بالنسبة 
للطرف الآخر من الحساب فالأمر يتوقف عما إذا كان تاجراً وتعلق الحساب 
بأعماله التجارية . فإذا كان عقد فتح الحساب الجارى تجارياً من جانبه 
أمكن إثبانة بكافة الطرق وإن كان عقد فتج الحساب الجارى مختلطاً كان 
للطرف الذى يعد العقد مدنياً من جانبه إثبات العلاقة فى مواجهة البنك 
بكافة طرق الإثبات . والواقع أن إثبات عقد فتح الحساب الجرى لا يثير 
صعوبة عملية لوجود دفاتر منتظمة لدى البنوك تقيد بها العمليات 
بين أطرافه يمكن بواطتها إثبات ما يدعيه الأطراف . 


عقد فتج الحساب الجارى يقوم على الاعتبار الشخصى 








۴- عقد فتح الحساب الجارى من العقود المؤسسة على الاعتبار 
الشخصى ء فلشخصية المتعاقدين أثر فى إبرامه › ذلك لأن آثاره تتضمن 


(-) |نقض تجارى جلسة ۱۳ يناير ۱۹۷۰ - بلتان النقض 4 رقم ٠١‏ وجلسة ۲۴ 
أكتوير ۱۹۷۳ الل .8 ,© .3 ۲-۱۹۷۰ - 19751 مع تعليق اسنوفليه . 





3200 
مخاطر لا يقبل عليها طرفاه إلا بوجود الثقة المتبادلة . إذ قد يتعرض البنك 
لعدم الحصول على حقه إذا كان الطرف الآخر وقت قفل الحساب معسراً . 
ولذلك يقوم البنك غالباً بإجراء تحريات عميقة عن عميله قبل قبول فت 
الحساب معه › كما يحتفظ لنفسه بحق طلب رفض طلب لعميل بفتح 
الحساب الجارى دون إبداء الأسباب . وغالباً ما يرفض البنك فنج الحساب 
عندما يتبين أن المقصود منه الإضرار بالغير وذلك حرصا على سمعته 
وسمعة عملاه . 
وحرصاً على مسصالح البنوك والغير وخشية الإسرف فى فتح 
حسابات جارية تتضتفن تسهيلات انتمانية للعملاء دون وجه حق » أنشأ 
البنك المركزى المصرى إدارة لتجميع مخاطر الانتمان المصرفى تهدف إلى 
توفير البيانات لكافة البنوك عن المراكز المالبة لد جمبع البنوك الخاضعة 
لإشرافه ورقابته وذلك كأحد المصادر الهامة فى الحصول على ببانات طالب 
فتح الحساب أو طالب التسهيلات الانتمانية بصفة عامة مع أى بنك" . 











ولتحقيق ذات الحكمة تلزم البنوك بإخطار الإدارة العامة لتجميع 
مخاطر الائتمان المصرفى بالبنك المركزى بجميع التسهيلات التى تم منحها 
للعملاء والتعديلات التى تطرأ عليها وفى المواعيد المحددة . كذلك التزام 
البنوك بإخطار الإدارة العامة لتجميع المخاطر للانتمان المصرفى أولاً بأول» 
ببيانات عن العملاء الذين يتوتفون عن سداد التزاماتهم والإجراءات 
المتخذة ضدهم والتسويات العامة لتجميع مخاطر الانتمان المصرفى بالبنك 
المركزى عن العملاء قبل التصريح لأى عميل بتسهيلات مصرلية » سواء 
كانت جديدة أو تجديداً أو رفع الحد المصرح به . ويعد هذا البيان مستنداً 


)١(‏ راجع المادة )1١(‏ من قانون ۸۸ لسنة ۲٠٠١‏ فى شان البنك المرتزى والجهاز 
المصرفى والنقد . 


3 
ضرورياً لإدارة البنك قبل منح التسهيل . وعلى كل عميل أن يقر بجميع 
تعاملاقه مع البنوك وحجم البيان هذه التعاملات . ويعتبر الإدلاء ببيانات 
غير صحيحة سبباً فى الحرمان من الحصول على التسهيلات المطلوبة . 

هقد فتح الحساب الجارى من مقود المعاوضة : 

5- يقدم البنك خدماته فى عقد فتح الحساب انجارى بقيد 
حسابات عميله وجمسيع القيود تصب فيه نظير عمولة يلتزم بها عميله 
الضرف الآخر فى عفد فنح الحساب . والعمولة تدون عن مجرد فنح الحساب 
الجارى كما قد تكون أيضا عن العمليات التى تقيد بالحساب طوال مدته . 

والعمولة تختلف فى جوهرها عن العائد » فهى من الناحبة القانونية 
قبل أداء: صل وخدماة اليل ودى فت حبباب لعل تدج ٠‏ وا 
ثبت أن هذه العمولة لا تقابلها خدمات 
ولقاضى الموضوع تقدير مدى تقديم خدمات حقيقية للعميل من عدمه!". 





ويتقاضى البنك عائدا على المدفوعات التى تصب فى الحساب 
الجارى إذا اتفق طرفا الحساب على ذلك ؛ حيث الأصل أذ تنتج هذه 
(1) راجع المادئان (5: 1۷) من قانون ۸۸ لسنة ۲۰۰۴ 
فى هذا الخصوص د. السيد محمد محمد اليمانى ٠‏ مسئولية البنك تجاه الغير عن 
خطنه فى فتح الحساب وتشغيله. مجلة الدراسات القانونية - العدد التاسع ١۹۸۷‏ 





u 
(؟) ويعسد هذا تطبيقا للقواعد العامة . وتشير المادة (۲/۲۲۷) مدنى على هذا الحكم‎ 
إشترطها الدائن إذا زادت هى‎ ٠ بقولها «وكل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها‎ 
والفائسدة المتفق عليها على الحد الأقسى المتقدم ذكره تعتبر فائدة‎ 
قابلة للتخفيض إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيا‎ 






الدائن فد أداها ولا منفعة مشروعة» . 


30 
المدفوعات عائدا فى ذاتها وتنص على ذلك المادة )1١/717(‏ بقولها 
١١‏ - لا تنستج المدفوعات فى الحساب الجارى عائدا إلاإذا اتفق على 
ذلك ..». 

وطبقاً لحكم قانون التجارة رقم ۷ لسنة 1114 يتقيد العائد من 
حيث سعره بحد أقصى هو السعر الذى يتعامل به البنك المركزى ما لم يتفق 
على عائد أقل . وتنص على ذلك الحكم المادة )'/۳٠١(‏ بقولها «.. 
ويحسب العائد وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وقت استحقاقه ما 
الم يتفق على مقابل أقل» . 

رواضح مسن عبارات النص المشار إليه أن الحد الأقصى الذى 
يتعامل به البنك كسعر للعائد لا يجوز الاتفاق على خلافه ؛ بمعنى أنه يتعلق 
بالنظام العام . إلا أنه يجوز الاتفاق على عائد أقل من احد الأقتصى . 
وساوى المشرع فى هذا الخفصوص فى سعر العائد بالنسبة لجميع 
الالتزامات التجارية سواء كانت مصرفية أو غير مصرفية!". 

على أنه بصدور القانون رقم ۸۸ لسنة ٠٠١*‏ فى شأن البنك 
المركزى والجهاز المصرفى والنقد » أصبح للبنك سلطة تحديد معدلات 
العالسد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات 
وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخرا" . 
ولما كان حكم هذه المادة يمثل استثناء على الأحكام العامة المنصوص 
عليها فى قانون التجارة و المادة )١/۳١١(‏ تجار » سالفة الذئر فإنها تفسر 


)١(‏ المادئان 





4 تجاری 


(۲) السادة (۰؛) من قانون ۸۸ لسنة ۲۰۰۴ . 


-14م- 

تفسيراً ضيقاً ولا يقاس عليها فى باقى الأحكام المتعلقة بالعائد فى الأعمال 
المصرفية . 

كما أن المشرع التجارى ميز الحساب الجارى وحده فى شأن 
احتساب عائد على متجمد العائد عن باقى الأعمال المصرفية › حيث أجاز 
فى المادة )۲/۳۹١(‏ احتساب عائد على متجمد العائد وفى ذلك تنص «على 
أنه لا يجوز حساب عاد على العوائد إلا إذا كان الحساب جارياً بين بنك 
وشخص آخر» . 

والذى يتضح من النص المشار إليه أن احتساب عائد على متجمد 
العائد محظور بحسب الأصل فى جميع الأعمال المصرفية . والاستثناء هو 
جواز ذلك فى حالة الحساب الجارى فقط بمفهومه الدقيق المنصوص عليه 
بالمادة )١/851(‏ تجارى . وأن بكون هذا الحساب الجارى بين بنك 
وشخص آخر . 

وترتيباً على ذلك لا تخضع الحسابات الجارية بين بنكين أو بين 
تاجرين لاحتساب عائد على متجمد العوائد . كذلك لا تخضع باقى عمليات 
البنوك لقاعدة احتساب عائد على العوائد › إذ الواضح بمفهوم لمخالفة أن 
جواز احتساب عائد على متجمد العوائد مقصور على الحساب لجارى بين 
بنك وشخص آخر . كما لا تخضع لذلك من باب أولى الالتزامات التجارية 
أيا كانت طبيعتها . 

والذى يتضحج من النصوص الخاصة بالحساب الجارى كما هو 
الشأن بالنسبة لباقى نصوص عمليات البنوك › هو تطبيق حكم المادة (14) 
تجارى فى شأن عدم جواز زيادة العائد الذى يتقضاه الدائن على أصل الدين 
الذى احتسب عليه العائد بأى حال من الأحوال ما لم ينص القانون أو 
العرف بغير ذلك . 


“Ao 





وحيث لا يوجد نص خاص بعمليات البنوك ‏ بالإضافة إلى عدم 
وجود عرف فى هذا الشأن!'؛ فإن جميع الالتزامات التجاربة بما فيها 
عمليات البنوك تخضع لحكم المادة (54) تجارى من حيث عدم جواز زيادة 
العائد على أصل ميلغ الدين . 


المفحث الناسى 
خصائص عقد فتح الحساب الجارى 

مسد 

-٥‏ يتميز الحساب الجارى بعدة خصائص تجعل منه نظاماً لا 
يختلط مع غيره من الحسابات التى بقصد منها مجرد تنظيم الحسابات بين 
الأطراف . فالمدفوعات التى تقيد بالحساب الجارى يجب أن تتمتع بشروط 
معينة قد تدخل فيه › كما يجب أن تتبادل هذه المعلومات وتتشايك . هذا 
بالإضافة إلى أن نظام الحساب الجارى يتميز بأنه عام تصب فيه جميع 
العمليات التى تجرى بين طرقيه . 


وسوف نشير إلى هذه الخصائص . 


)١(‏ وإذا ظهسر عرف فى هذا المجال على القاضى تأسيس حكمه على هذا العرف مبينا 
إياه كمصدر لحكمه ٠‏ وهو فى ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض . 


كلك 
الفرع الأول 
طبيعة وشروط المدفوعات فى الحساب الجارى 

5- المدفوعات 186711565 هى الحقوق التى تقيد ئى الحساب 
الجارى لمصلحة الدافع 5671611284 أى فى الجانب الدائن له ى الحساب 
وفى ذات الوقت تقيد فى الجانب المدين من حساب القابض “دا»)معع©7 . 
والمدفوعات ليست فقط المبالغ التى يقدمها أحد أطراف الحساب للطرف 
الآخر » بل كل ما يقيد كمدفوعات لحساب أى منهم كما إذا حصل البنك قيمة 
أوراق تجارية لحساب عميله أو قام بفتح اعتماد له ٠‏ إذ أن هذه المبالغ 
التسى حصلها البنك أو قرر فتح اعتماد بها تقيد فى الجانب الدائن لحساب 
العميل وفى الجانب المدين لحساب البنك الذى يتخذ صفة القابض فى هذه 


الحالة . 

ويشترط فى المدفوعات التى تقيد فى الحساب الجارى أن تكون من 
طبيعة متماثلة ومعينة المقدار وأن تقدم على سبيل التمليك › وأن تتبادل 
هذه المعلومات وتتشابك وأخيراً أن يكون الحساب الجارى عاماً بين طرفيه 
وسوف نشير إلى تفصيل هذه الشروط . 
الشرط الأول : تمائل المدفوعات 

41- يشترط أن تكون المدفوعات فى الحساب الجارىم من طبيعة 
متماثلة حتى يمكن إدماجها فى الحساب ٠‏ بمعنى أن كل ما يقيد كمدفوع فى 
الجانب الدائن للدافع يجب أن يكون متمائلا لما بعد ذلك . وإذا كان الوضع 
الغالب أن تكون المدفوعات مبالغ نقدية كما هو الحال إذا كان أحد أطراف 
الحساب بنكاً » إلا أن ذلك لا يمنع أن تكون المدفوعات شيئاً آخر غير 








النقود طالما أنها تكون متماثلة دائماً كما إذا كان الحساب يجرى بين 
تاجرين لصنف معين من الغلال مثلا » ويتفقان على أن تكون المدفوعات 
بينهما متمائلة من هذا الصنف . 

وإذا تضمنت مفردات العساب الجارى ديوتاً نقدية مقومة يعملات 
مختلفة أو أشسياء غير متماثلة جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها فى 
الحساب بشرط أن تقيد فى أقسام مستقلة يراعى التماثل فى المدفوعات التى 
تضمنتها ء وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب محتفظاً بوحدتا رغم تعدد 
أقسامه . 





ونص على هذا الحكم صراحة قانون التجارة بالمادة (1/554) 
حيث تنص على أنه -٠«‏ إذا تضمنت مفردات الحساب ديونا نندية مقومة 
بعملات مختلفة ١‏ أو أشياء قيمية جاز للطرفين أ على إدشالها فى 
الحساب بشرط أن يقيد فى أقسام مستقلة يراعى التماثل فى المدنوعات التى 
تتضمنها وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب رغم تعدد أقسمه محتفظاً 
بوحدته» . 





على أنه يشترط فى حالة عدم تماثل المدفوعات أن تون أرصدة 
هذه الأقسام قابلة للتحويل بحيث يمكن فى الوقت الذى حدده الطرفان أو 
عند قفل الحساب على الأكثر إجراء المقاصة بينهما لاستخراج رصيد واحد. 

ونصت على هذا الشرط المادة )١/854(‏ بقولها «؟- ويجب أن 
تكون أرصدة الأقسام المستقلة قابلة للتحويل فيما بينها بحيث يمكن فى 
الوقت الذى حدده الطرفان أو عند قفل الحساب على الأكثر إجراء المقاصة 
بينهما لاستخراج رصيد واحد» . 


على أن تماثل المدفوعات لا يعنى تماثل مصدرها › فقد يكون 


52030 
مصدر المبالغ النقدية التى تقيد بالحساب الجارى مختلفة فى كل حالة عن 
الأخرى › فمثلاً قد تكون المبالغ نتيجة تحصيل قيمة أوراق تجارية أو توريد 
بضاعة إلى غير ذلك من الأسباب فعلاً هو نتبجة ترجمة 
هذه العطليات إلى مبالغ نقدية . 

الشرط الثانى : المدفوعات معينة المقدار محققة الوجود : 





4- يشترط أن تكون المدفوعات التى تقيد بالحساب الجارى 
معينة المفدار محقفة الوجود . ويقصد بذلك أن يكون المدفوع محدد مبلغة 
بحيث لا يحتمل النزاع فى تقديره أى مؤكداً ٠٤۲٠ء‏ . وبناء على ذلك 
إذا كانت المبالغ المراد قيدها متنازعاً عليها أو معلقة على شرط واقف 
suspense‏ «15) نمم فهى لا تصلح كمدفوعات بالمعنى اذى نقصده 
فى هذا المجال : أما إذا تحقق الشرط أو تأكد الحق فإنه يصح فى هذه 
الحالة قيده بالحساب الجارى(2. 
هكم المدفوع بأجل أو المعلق على شرط فاس 

15- إن المدفوع المقترن بأجل 61376 3 أو معلق على شرط 
فاسخ » يأخذ حكم المدفوع المعين المقدار والمحقق الوجود . وقد استقر 


)١(‏ ويرى اسكارا أنه يكفى أن تتوافر هذه الشروط فى المدفوع لا عند إلقائه فى 
الحساب وإنما عند قفل الحساب . وعلى ذلك يصح فى نظره إلقاء المدفوع المعلق 





على شرط وقف أو غير مقدر . 

الجزء 5 - ص۲۸۳ رقم 406 . 

وينستقد د. على البارودى هذا الرأى. على أساس أنه لا يصح إلا إذا كان اندماج 
المدفوعات يتم عند قفل الحساب لا قبله ؛ وهذا غير صحيح إذ المقرر أن الاندماج 
يتم فور إلقاء المدفوع فى الحسساب الجارى . 

العقود ص 4 ؟ (هامش )١‏ . ومؤلفه القانون التجارى ص١٠٠‏ . 


دوق- 


العرف المصرفى على وجوده'". والفائدة التى تترتب على دخول هذا الحق 
المؤجل فى الحساب الجارى تنحصر فى أن هذا الحق يتقاص مع غيره من 
الحقوق المستحقة الأداء المقيدة بالحساب فى تاريخ سابق على قيده 
بالحساب عند قفله بسبب إفلاس أحد الطرفين ٠‏ إذ بحلول الإفلاس يسقط 
الأجل ويصبح الحق مستحق الأداء . 

وإذا لم يحل الأجل قبل قفل الحساب فإنه لا يرتب أثره . أما 
المدفوع المعلق على شرط فاسخ فإنه بقبد على أساس أنه عدما يتحقق 
الشرط الفاسخ يلغى القيد بطريق القيد العكسى . 
هكم المدفوئ المتمثل فى ورقة تجارية والفيد العكسى 

- القاعدة هى عدم إمكان البنك إجراء أية قيود بعد غلق 
الحساب الجارى . على أن العرف المصرفى استقر على استتناء هام هو 
أنه فى حالة قيام البنك بقيد أوراق تجارية أو ما يخصها » فله عند عدم 
الوفاء بها فى موعد استحقاقها أن يجرى قيداً عكسياً عند عد الوفاء بها 
فى مواعيد استحقاقها ولو بعد قفل الحساب . فإذا كان رصيد العميل دائنا 
وقت قفل الحساب ينقص بقيمة هذه الأوراق التى لم تدفع قيمتها ء وإذا كان 
الرصيد مديناً للعميل ارتفعت مديونيته بعد إضافة قيمة الكمبيالات غير 
المدفوعة". 


(۱) هامل - القانون التجارى - ج۱ - 1451 رقم ۲۷۱ - ص۲۴٠‏ . 

(۲) وأجاز هذا العرف المصرفى القضاء الفرنسى منذ زمن بعيد على أساس وجود شرط 
ضمنى يفيد التحصصيل بشرط الوفاء والذى يفترض وجوده فى جميع الأوراق 
التجارية عند الخصم أو عند تغطية الحساب المكشوف : الدائرة المدنية فى ٠١‏ 
مارس 1888 - دالوز - ۱۸۰ 77-1١.‏ . تجارى 1944/1/51 - المجلة 
الفصلية ۱۹۹۰ - ٠۹۸‏ مع تعليق كابرياك . (-) 


E 
وتسرتيباً على ذلك إذا كان المدفوع ورقة تجارية - كمبيلة أو سند‎ 
لأر - حررها العميل لصالح الجهة المفتوح لديها الحساب » فإن ذلك‎ 
» لا يمنع هذا الأخير من مطالبة العميل بها فى ميعاد الاستحقاق على حدة‎ 
طالما لم يوف بقيمتها بالفعل . كما إذا لم تدفع الورقة من المدبن الأصلى‎ 
. بها كالمسحؤب عليه فى الكمبيالة فيضع البنك قيمتها فى الجانب المدين‎ 
ولا يغير من ذلك مجرد قيد قيمتها فى الجانب الدائن للعميل من الحساب‎ 
الجارى . ويعتبر القيد بالحساب فى هذه الحالة قيداً مؤقتاً بشرط الوفاء‎ 
عدنرواء!"). ذلك أن دخول‎ sous encasement 
الجارى واندماجها فيه يتم من تاريخ الوفاء لا من تاريخ القبد . ويقوم‎ 
البنك فى حالة عدم الوفاء بقيمة الورقة التجارية بإجراء قيد عكسى‎ 
. contre - passati0n بالحساب الجارى‎ 








وحكم فى هذا الخصوص بحق البنك فى إجراء النيد العك 
بالحساب الجارى لاأوراق التجارية التى تخصم لديه ولا يتم تحصيلها". 

ويرى الفقه أن هذا الإجراء هو ممارسة للرجوع بقيمة لورقة › إذ 
أن البنك عند عدم الوفاء بقيمة الكمبيالة المسحوبة عليه يعود على العميل 
الضامن للوفاء . 


(=) والواقع أن هذا يشجع البنوك على قيد الأوراق التجارية والشيكات بالحساب الجارى 
فور تلقيها - راجع ريبير 51751١‏ . 

(۱) طعن رفم 545 لسنة ۲ق جلسة ۱۷ مايو 1911 - السنة ۲۷ص۸١١٠‏ . 

(؟) ويعتبر القضاء الفرنسى مستقرأ على ذلك : نقض مدنى ۱۹۲۹/۱۱/۱۹ - دالوز 
+ع ليق قله 
فى هذا الخصوص ريبير ۲۳۲۳ . 

(؟) طعن رقم 184 لسنة ٠‏ دق جلسة 1915/1/4 - السنة ۲١‏ ص17 4 











ا 

ويرى الفقه الفرنسى أن فى ذلك تمبيزاً لاشك للبنك فى حالة القيد 
العكسى بعد التوقف عن الدفع للعميل أو بعد قفل الحساب عند وضع العميل 
تحت نظام التسوية القضائية حيث يظل مالكا للورقة التجارية التى قيدت 
عكسياً لممارسة حقه فى الدعاوى المرتبطة بهاا'. 

ويحق للبسنك إجراء القيد العكسى حتى فى حالة إفاس عميله 
المستفيد من الخصم ء ذلك أن العبرة بتاريخ خصمها وليس من تاريخ 
إجراء القيد العكسى . 

ونصت على هذا الحكم المادة )١/575(‏ تجارى بقولها -١«‏ إذا 
قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية فى الحساب الجارى ولم تدفع قيمتها فى 
ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة › ولو بعد شهر إفلاس من قدمها 
اللخصم ٠‏ إلغاء القيد بإجراء قيد عكسى»(". 

ويقصد بالقيد العكسى » قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافاً 
إليه العاند من تاريخ الاستحقاق بالإضافة إلى المصروفات فى الجانب 
المدين من الحساب . 
القيد العكسى للأوراق التجارية التى لمم يمل أجليها 

-١‏ سبق أن أشرنا إلى أن القيد العكسى جائز للأورق التجارية 
التسى حل أجلها ولم تدفع قيمتها ‏ إذ من حق البنك الذى قام بقيد قيمتها 


(۱) فى هذا الخصوص ريبير رقم 5771 

(1) ووفقاً للمادة (511) تجارى لا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر اإفلاس بين ما 
للمفلس مسن حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما ٠‏ ويوجد 
الارتسباط على وجه الخصوص إذا نشأت الحقوق والتزامات عن سبب واحد أو 
شملها حساب جار 


لود 


الصالح عميله فى الجانب الإيجابى قبل حلول أجلها » أن يقوم بقيد عكسى 
لها إذا حل ميعاد استحقاقها دون الوفاء . 

ويكون للبنك أيضاً الحق فى القيد العكسى إذا حل مبعاد الورقة 
بسقوط أجلها بسبب آخر غير ميعاد الاستحقاق كما إذا أفلس'العميل وكان 
مصدراً لسند لأمر لصالح البنك ٠‏ أو أقلس المسحوب علبه إذا كانت 
كمبيالة. أما فى غير هذه الحالات فلا يجوز للبنك إجراء التيد العكسى 
للورقة التجارية التى لم بحل أجلها حتى قفل الحساب . 


)١(‏ وطبقاً للقانون الفرنسى الصادر فى 25 يناير ٠۹۸١‏ لا يترتب على وضع العميل 
تحت نظام التسوية القضائية حلول أجل الأوراق التجارية التى يلتزم بالوفاء بها 
قبل الستاريخ المدون بها كالسندات لأمر المحررة منه وذلك على خائف الحال فى 
حالة التصفية القضائية ‏ (حاليا قانون التجارة الفرنسى الصادر قى ٠١‏ سبتمير 

لف قفل الحساب الجارى يسبب اتخاذ 
الإجراءات الجماعية من دائنى العميل ضده ٠‏ فالبنك تصبح له مصلحة فى إجراء 
القيد العكسى كذلك الشأن بالنسبة للتصفية القضائية » بل حتى فى حالة التسوية 
القضائية حيث الاستمرار فى الحساب دون غلقه يتم لصالح المشروع والتى يترتب 

علبها مساواة الدائنين جميعاً . 

وقيل فى تفسير حق البنك فى إجراء القيد العكسى فى هذه الحالات على أساس أن 

القيد أثناء التشغيل للحساب تم بشرط الفسخ عند عدم الوفاء أو بطلان القيد لانعدام 

السسبب طالما لم تدفع الأوراق التجارية ‏ إلا أن هذه التبريرات لا تصلح لأن القيد 
العكسى لا يملكه البنك بالنسبة لأى دين آخر له قبل عميله . والراقع أن الفقه 
والقضاء يؤسس حق البنك فى القيد العكسى فى هذه الحالات على أساس العادة 

المصرقبة المستقرة تداع مهط ععددن un‏ . 

فی هذا الخصوص ريبير ۲۲۴۹ و ۲۴۵۲ 

وتطبيقاً لذلك باریس ۸۹/۳/۲٢‏ -دالوز سيرى - ۴ .3 - ۱۱۸ - وتولوز 

۴ ينك ۱۹4۰ تك 





لود 


وبالبناء على ما تقدم لا يجوز للبنك إجراء قيد عكسى لا للأوراق 
التجارية التى لم تدفع فى مواعيدها أى فى ميعاد استحقاقها وإ كان القيد 
باطلاً » هذا ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك . ونصت على هذا الحكم 
المستقر علبه عملا طبقاً للعرف المصرفى المادة (1/57) تجارى بقولها 
إجراء القيد العكسى إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التى لم 
تدفع قيمتها فى مواعيد استحقاقها » ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك» . 

وللبنك الحربة فى اختيار طريق القيد العكسى أو طريق الرجوع 
على الملتزمين بالورقة التجارية بمقتضى قانون الصرف حند احتفاظه 
بالورقة ٠‏ ذلك أن الديون التى تتضمن ضمانات خاصة يمكن استبعادها من 
الحساب الجارى(". 


وددلا 





ولا شك أن اختيار البنك طريق القيد العكسى للورقة النجارية غير 
المدفوعة عند حلول أجلها فيه مخاطرة على البنك حيث يسنط حقه فى 
الرجوع بمفتضى قانون الصرف رغم احتمال عدم وجود رصيد دائن لصالح 
العميل فى الحساب الجارى . 

ورفضت محكمة النقض الفرنسية أن تجيز إجراء اليد العكسى 
بيالة) إذا لم يحل ميعاد استحفاقها وقت إفلاس العميل . 
وقررت بان الورقة التجارية المخصومة تحت شرط التحصيل الضمنى . 
لا تعتبر مقترنة بأجسل حتى يمكن القول بأن هذا الأجل قد سقط بإفلاس 
العميل › وإنما هى معلقة على شرط ضمنى هو عدم الوناء بالورقة 
التجارية فى ميعاد استحقاقها من المدين الأصلى فيها (المسحوب عليه) 
وأنه لا يمكن التنبؤ مقدما بتحقق أو عدم تحقق هذا الشرط تبل أن يحل 





54 - 1951 فبرایر ۱۹۹۲ - دالوز‎ ٠ نقض تجارى جلسة‎ )١( 


E 
الميعاد الطبيعى الذى تجوز فيه مطالبة المدين الأصلى'') بفيمتها وهو‎ 
٠ المسحوب عليه فى الكمبيالة‎ 

ولايفضع اختيار البنك لشكل معين » ذلك أنه يستمد حقه من 
خصائص قانون الصرف طالما تنازل عن طريق القيد العكسى. كما يلتزم 
البنك بإعلان اختياره خلال فترة معبنة وتفضيله القيد العكسى أم الرجوع 
الصرفى . 

على أنه إذا اختار البنك طريق القيد العتسى للورقة النجارية غير 
المدفوع قيمتها » فليس له الرجوع عن هذا الاختيار!" إلا باتفاق الطرقين7. 


1578٠ الدائرة المدنية جلسة ۱۹ مارس .14 - دالوز الدورية‎ )١( 
وتحاول البنوك تفادى هذه الحالة بوضع شرط صريح بذلك فى الاتفاق على عملية‎ 
الخسصم وهو شسرط «حق البنك فى إجراء القيد العكسى للأوراق التجارية غير‎ 
. المستحقة الدفع عند شهر إفلاس العميل»‎ 
ولكن محكمة النقض الفرنسية قضت ببطلان هذا الشرط على أساس مخالفته لأحكام‎ 
سير‎ - 154٠ أكتوبر‎ ١4 الإفلاس المتعلقة بالنظام العام . الدائرة المدنية جلسة‎ 
مفلاقل.‎ =1 
ويلاحظ أن القضاء الفرنسى إجراء القيد العكسى عن الأوراق التجارية‎ 
التى لم يحصل قيمتها فى ميعاد استحقاقها بشرط أن يتم هذا القيد قبل قفل الحساب‎ 
. وكان الرصيد للعميل مديناً وليس بعده‎ 
. ۲۵۷-۱۹۸۴ نقض جلسة ۱۹۸۲/۹/۸ - ۸ - دالوز سيرى‎ 
. ۲۲۲٢ راجع ريبير رقم‎ 

(1) محكمة مونبلییه جلسة ١١‏ أكتوير 1154 - ال .© مل ١٠١-۱۹۱٤‏ - 
۴ مع تعليق ريف لالج 

(؟) نقض تجارى جلسة ۲۷ قبراير 1401 - المجلة القصلية ٠۹١‏ - 145 مع 
تليق هوان ٠‏ (-) 








E 

ومن المسلم به فى مجال قيود الحساب الجارى أن أى دين تم قيده 
بالحساب ثم طرأ عليه بعد ذلك سبب لزواله أو تخفيض مقدره » وجب 
إلغاء القيد بالحساب الجارى أو تخفيضه وتعديل القيد تبعاً للك . وهذا 
الإلغاء أو التخفيض يتم بتعديل للبنود فى شكل قيد عكسى . 

وتنص على هذا الحكم المستقر عرفاً المادة (4) تجرى بقولها 
«إذا انقضى القيد فى الحساب الجارى أو خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله 
الحساب وجب إلغاء قيده أو تخفبضه وتعدبل الحساب تبعاً لذلك» . 

وفى حالة الكمبيالة المؤجلة 01666586 فإنه يشترط للقبد بالحساب 
ألا تكون محتملة 1017684111 وهى الكمبيالة غير المخصومة بل المظهرة 
على سبيل التحصيل فهى لا تعد كمبيالة حالة الوفاء أو مؤجلة!". 
إحطار العمبل بإجراء الفيد العتسى 


۴- يلتزم البنك الطرف فى الحساب الجارى » بإخطار العميل 
الدافع بإجراء القيد العكسى فى ذات اليوم الذى ي 
يعلم العميل بهذا الإجراء واتخاذ ما يلزم للمحافظة على حقوقه سواء فى 
مسواجهة البنك أو الغير . وفى حالة رجوع البنك على العميل مباشرة دون 
إجراء الفيد العكسى » فإنه من الطبيعى أن يعلن الدافع فى هذه الحالة 
باختيار البنك . 





ی فيه هذا القيد حتى 





وإذا رجع البنك بمقتضى الورقة التجارية المخصومة غير المدفوعة 


(-) ولم يستقر الفقه حول طبيعة سحب فيد الورقة التجارية من الحساب وما إذا كان 
قيدأ جديداً آم إيطالاً لقيد ساس . جفلدا واستوفليه رقم ۴۸۱ 

)١(‏ نقض تجارى ٠‏ فبراير (حكمان) المجلة الفصلية ١1415‏ - 705 مع تعليق كبرياك 
فى هذا الخصوص جفلدا واستوقليه طيعة ۱۹۹۹ رقم ۲٠۲‏ . 





وقد 


على الغير القابل لها . فإنه بذلك لا يكون لديه النية فى إجراء الفيد العكسى 
بالحساب الجارى . 

وقضت محكمة النقض بأن حق البنك فى إجراء الفيد العكسى 
بالحساب الجارى للأوراق التجارية التى تخصم لديه ولا يتم تحصيل قيمتهاء 
أساسه هو دعوى الضمان الناشئة عن عقد الخصم ودعوى الصرف 
الناشئة عن تظهير الورقة إليه تظهيراً تاماً ناقلاً للملكية » وأن سقوط 
دعوى الصرف لا يخل بحقه فى إجراء القيد العكسى استناداً إلى حقه فى 
دعوى الضمان!". 

ويتعين على البنك تسليم عميله الأوراق التجارية التى لم يحصل 
قيمتها عند إجرائه القيد العكسى بعد أن يكون قد اتخذ الإجراءات القانونية 
قبل الملتزمين بهال'». 
آثار القيد العكسى 


05- يترتب على إجراء القيد العكسى تصحيح القيرد الخاطنة 
أثناء تشغيل الحساب .كما يترتب عليه تمكين البنك بالرجوع على الموقعين 
على الورقة التجارية للحصول على قيمة الرصيد الدائن لصالحة . والقضاء 
يجيز للبنك الاحتفاظ بملكية الورقة التجارية رغم إجرائه القيد العكسى دون 


)١(‏ طعن رقم 588 لسنة ٠؛ق‏ جلسة ٩‏ فبراير 19175 سنة ۲۷ ص۸٠٠‏ . كما 
قضت محكمة باريس بأن دعوى البنك قبل عميله هى دعوى صرفية بشرط التظهير 
التام . جلسة ٠١‏ مارس ١4/4‏ - المجنة القصلية ١414‏ مع نعليق كابرياك 
وريف لانج . 

(1) وتعتبر محكمة النقض الفرنسية مستقرة على ذلك : تجارى جلسة 1585/15/18 
دالوز 1987 . وجلسة ٠۷‏ مارس 1998 ؛ المجلة الفصلية ۱۹۹۸۷ - 14۸ - 
مع تعليق كابريك . جفلدا واستوقليه 5.0 . 
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حق جماعة الدائنين عند اتخاذ إجراءات الرجوع الجماعى فى طلب 
استردادها!') . وأساس ذلك قاعدة أن المقاصة لا تعنى الوفاء طالما ظل 
الحساب مديناً . فالمدين المعسر لا يؤدى إلى فقد حامل الورقة لملكيتها 
طالما لم تدفع وقد حل أجلها :أو له حق تتبع الموقعين . فالمقاصة لا تعادل 
الوفاء بالدين إلا إذا كان الرصيد للعميل داتناً فى الحساب الجارى . 

ولا يترتب ذات الأثر عند الاتفاق صراحة بين طرفى الحساب على 
إجراء القيد العكسى للورقة التجارية التى لم بحل أجلها . إذ أن القيد 
العكسى ل يفسر فى هذه الحالة بأنه رجوع طالما لم يحل الأجل بعد لهذه 
الورقة النجارية. وبالتالى تعود ملكية الورقة إلى العميل ويستطيع أمين 
التفليسة مطالبة البنك بها » ما لم ينفق صراحة بين طرفى الحساب على 
احتفاظ البنك بها كضمان7). 

ويترتب على القيد العتسى اعتبار البنك مدفوعاً له إذا كان الرصيد 
دائناً لصالح عميله ‏ أما إذا كان الرصيد مديناً فالقيد العكسى بترتب عليه 
زيادة المديونية بقدر ما أضافه بالقيد العكسى . 
الشرط الثالث : تسليم المدفوعات على سبيل التمليك 


1۵٤‏ - يشترط أن تكون المدفوعات المطلوب قيدها للحساب الجارى. 
وخضوعها للأحكام القانونية لهذا الحساب › أن تسلم المدفوعات للطرف 
الآخر (القابض) على سبيل التمليك وذلك حتى يمكن قيدها بالحساب الجارى. 


)١(‏ نقض مدنى ۱۸۸۸/۱۱/۱۹ - دالوز ۱۹۸۹ - ۱- ۲۰۹ - وحالياً : نقض مدنى 
۱۹۹۱/۱/۵ دالوز سيرى ۱۹۹۲ - ۲۲۲ 

(۲) وذلك مثل حالة فسخ العقد الذى بسببه تم القيد 

(۳) نقض مدنى جلسة ‏ يوليى 1941 - سیری 14417 = 1881-1 
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والحكمة من ذلك أن المدفوعات لا تعتبر ديناً على القابض إلا إذا 
تملكها هو . أما إذا كان موكلاً فى تحصيلها فهى ليست مدفوعات بالمعنى 
المقصود فى هذا الخصوص إلا بعد تحصيلها فعلاً › لان القبض يتسلم 
المبالغ لحساب غيره ونيابة عنه فلا يمتلكها حتى تصبح ديناً عليه . 

وبناء على ذلك » فإن الأوراق التجارية التى تظهر للبنك تظهيراً 
توكيلياً لا تدرج بالحساب الجارى إلا بعد تحصيلها فعلاً ء أما إذا ظهرت إليه 
تظهبراً تام ناقلاً للملكبة فإنها تقبد بمجرد تسليمها للطرف القابض . 
الآثر القانونى لتوافر شروط المدفوعات بالحساب الجارى : 

6- إذا توافرت الشروط السابق ذكرها فى المدفوعان من حيث 
تمائلها وكونها محددة المقدار محققة الوجود ؛ وتم تسليمها للقابض على 
سبيل التمليك ٠‏ فإنها تعد من الناحية القانونية جزء من الحساب الجارى 
وتصبح مفرداً من مفرادته سواء تم تيدها فعل أم لا . ذلك لأن عملية القيد 
للمدفوعات ليست فى الواقع سوى المظهر المادى الاتفاق السابق بين 
طرفى الحساب على إدراج الديون التى تنشأ بينهما فى الحساب!). 

وبسناء على ذلسك فإن المدفوح يفقد ذاتيته مجرد توفر شروطه 
دون الانتظار إلى عملية القيد التى تتأخر بعض الوقت . كما أن ملكية 
المدفوعات تنتقل بمجرد توافر هذه الشروط دون التوقف على عملية القيد 


المادية . 








. 415 د محسن شفيق - المرجع السايق » ص‎ )١( 
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الفرع الشانى‎ 
تبادل المدفوعات‎ 








بز الحساب الجارى بتبادل مدفوعاته وتشابكها . ويقصد 
ابك المدفوعات L'alterance ou la réciprocitê des‏ 
كه أن تكون نتائج العمليات بين أطرافه تدرج أحياناً فى الجانب 
الدائن وأحياناً أخرى فى الجانب المدين لذات العميل. أو على الأقل أن 
يكون ذلك جائزاً فى عقد فتح الحساب7")؛ بمعنى أن يقوم كل من الطرفين 
بدور الدافع فى بعض الحالات والقابض فى البعض الآخر . 

ويشترط القضاء الفرنسى تشايك المدفوعات وتبادلها أو على الأقل 
إمكانسية هذا التشابك والتبادل!'). وأشارت إلى ضرورة تبادل المدفوعات 





بتسبادل وت 





(1) ويطلق عليها أيضاً Enchevetremıênt‏ . 

(؟) نقض فرنسى جلسة 1401/5/17 - المجلة الفصلية ص 484 رقم 6. 

(؟) جفلدا واستوفليه رقم ۲۱۱ أيضاً ريبير رقم ۲۳۲۷ . 
ومن أحكام القضاء فى هذا الخصوص : 
لقض تجارى ۱۹۹۱/۱۲/۱۷ - بنك - طبعة .1 .8 - 158 - 7١‏ مع تعليق جفلدا 
واستوفليه - وجلسة ۲۳ مارس ۱۹۹١‏ - المجلة الفصلية 1354 مع تعليق كابرياك . 
وهناك بعض الأحكام تكتفى فى التشابك أن يقتصر على أن تكون الديون الناشئة 
عن القيد مجرد استحقاق العمولة والعائد . 
نقض تجارى17/١٠/1617‏ ال . .8 ,© .3 ۲-۱۹۷۲ -- 11751 مع تفيق استوفليه. 

(4) محكمة رين جلسة ۱۹۷۹/۱۲/۱۲ - دالوز سيرى 440-1441 مع تعليق 
فاسير . ونقض تجارى 1156/1/10 - بلتان النقض  -‏ - 171 وباريس 
جلسة ۲۸ مارس ۱۹۸۹ - دالوز سيرى ۱۹۸۹ = 115-1712 
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وتشابكها فى الحساب الجارى المادة )١/75١(‏ بقولها -١«‏ الحساب 
الجارى عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا فى حساب عن طريق 
مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التى تنشأ عن العمليات التى تتم بينهما 
بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعاً بتسوية واحدة تقع على 
الحساب عند قفله» . 





وبناء على ذلك إذا لم يتبادل الطرفان مركز الدافع القابض فلا يعتبر 
القيد من حيث طبيعته قيداً فى حساب جار . فالعقد الذى يترتب على القيد 
فيه تمتع أحد طرفى الحساب بمركز الدافع دائماً أو القابض دائماً » فإن 
القيد فى هذه الحالة لا يعتبر وارداً فى حساب جار . 

وتنص على ذلك المادة (1/551) تجارى بقولها «لا بعتبر حسبآً 
جارياً الاتفاق على ألا تبدأ مدفوعات أحد الطرفين إلا حين تنتهى مدفوعات 
الطرف الآخر» . 

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض «أن الحساب الجارى الذى 
يخضع لفاعدة عدم التجزنة على ما جرى به قضاء هذه لمحكمة هو 
الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متصلة ببن الطرفين بعنبر فيها كل 
منهما مديتاً أحياناً ودائتاً أحياناً أخرى » وتكون هذه العمليت متشابكة 
يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الصرفين 
مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر › فإذا كانت محكمة الموضوع 
قد نفت فتح حساب جار بينهما كما نفت عن الحساب القائم بينهما 
اتصال السليات المدرجة فيه ببعضها وتشابكها وهو ما يلزم توافره 
فى الحساب الجارى » وانتهت إلى اعتبار الحساب حساباً عادياً 
لا يفضع لقاعدة عدم التجزئة لا تكون قد أخطأت فى القانون أو خالفت 





4 
الثابت بالذوراق). 

ويعتبر القضاء الفرنسى مستقراً على ضرورة تشابك مدفوعات 
الحساب الجارى!'). كما حكم بأنه إذا اتفق فى عقد الحساب على ألا تبدأ 
مدفوعات أحد الطرفين إلا بعد إنهاء مدفوعات الطرف الآخر ؛ فإن هذا 
العقد لايمثل حساباً جارياً » وإنما لا يعدو أن يكون قرضاً بقدمه البنك 
لأحدج عملانه ويشترط فيه ألا يبدأ العميل فى السداد إلا بعد سحب جميع 
مدفوعات البنك . كما بشترط القضاء الفرنسى تبادل وتشابك المدفو عات 
طوال فترة الحساب الجارى وإلا فقد هذا الأخير صفته ولا يترتب آثاره!"). 

وتختلف بذلك الوديعة بأجل عن طبيعة الحساب الجارى الذى من 
خصائصه تشابك وتبادل المدفوعات . وقضت محكمة النقض فى هذا 
الغسصوص أن «الأمسل أن النقود تنتقل ملكيتها إلى البنك الذى يلتزم برد 





٠١١ص‎ ۲١ طعن رقم 17 لسنة هق جلسة 1139/1/11 - السنة‎ )١( 
وطعن رقم‎ . ١١١ص‎ ١١ طعن رقم ۲۸۹ لسنة ١ق جلسة 1414/1/58 السنة‎ 
1/504اق‎ ١ ٤۸۰ لسنة ١ق جلسة 1115/11/18 الطعنان رقم‎ 5 
. ۲۰۰۱/1/۲٢ اجلسة‎ 

(؟) تجارى جلسة ۲٢‏ أكتوبر ۱۹۷۴ ال .8 .© .3 ۱۹۷٤‏ - ۲- 10851 مع تعليق 
استوفليه . 

(؟) الدائرة التجارية جلسة 5 يوليو ۱۹۷۱ - دالوز سيرى ۱۹۷۱ - ۷۷ 
وأول مرة أقرت فيها محكمة النفض الفرنسية مبدأ تبادل وتشابك المدفوعات 
بحكمها الصادر فى ۱۸۹۰/۷/۲ (سيرى )۷۷١ - ۱۸۹١‏ وكانت عبارة هذا الحكم 
واضحة فى اشتراط قابلية الما وعات للشابك وإمكانية هذا التشابك ‏ دون اشتراط 
تحققه فعلاً . وأخذت أحكام النقض التالية لهذا الحكم ذات العبارت التى وردت 
بالحكم سالف الذكر ٠‏ ولكن يبدو أن قضاء النقض الحديث أصبح يخفف من 
مضمون هذا التشابك : الدائرة التجارية جلسة ۱۰/۲۳ ۱۹۷۳ - دالوز ٣-٠۹۷٤‏ 








N 
مثلها فتكون علاقة البنك بالعميل الذى يقوم بإيداع مبالغ فى حسابه لدى‎ 
› البنك هى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - علاقة وديعة ناقصة‎ 
من القانون المدنى قرضاً » والعملية على‎ ۷۲١ وتعتبر بمقتضى حكم المادة‎ 
» هذه الصورة منبتة الصلة بالحساب الجارى الذى يتفق الطرفان على فتحه‎ 
بإيداع مبالغ فى الحساب دون أن يكون‎ ٠ إذ يقوم العميل فى الوديعة لأجل‎ 
من حقه سحبها خلال فترة معينة فيظل دائماً دائناً للبنك بمبلغ القرض‎ 
» ويعتبر الحساب مجمداً » الأمر الذى لا يتوافر مع شرط تبادل المدفوعات‎ 

وهو من خصائص الحساب الجارى»1". 





ويسرتبط بمبدأ تشابك مدفوعات الحساب الجارى .عدم جواز تجزئة 
هذا الحساب تعد القيود بهذا الحساب وحده متماسكة لا يعرف الدائن 
أو المدين أثناء تشغيل الحساب ولكن عند قفله وتصفيته!').وتنص على هذا 
الحكم المادة )١/517(‏ بقولها -١«‏ لا تقبل المفردات المقيدة فى الحساب 
الجارى التجزئة قبل قفل الحساب واستخراج الرصيد» . 








وتطبيقاً لمبدأ تشابك ووحدة مدفوعات الحساب الجارى لا تجوز 
المقاصة بين مفرداته . ونصت على هذا الحكم المادة )١/751(‏ بقولها 
«۲- ولا تجوز المقاصة بين مفرد فى الحساب ومفرد آخر فى نفس 
الحساب». 


(۱) طعن رقم 117 ل سنة 7ق جلسة 1977/٠١/51‏ السنة 4؟ ص١١١٠‏ وطن 
رقم ۲۷۲ لسنة ٠١‏ ق جلسة ٠١٠١٢١١/٤‏ السنة ص۷۲٩‏ وطن رقم ۲۸۹ 
السنة #*ق جلسة 1432/1/98 السئة 14 ص١١٠‏ 

(؟) الطعنان رقما 7١47 ۰ ٤۸۰‏ لسنة ؛اق جلسة 7٠١1/5/56‏ وجلسة /١١/98‏ 
السنة ٤۷‏ ج۲ ص۳٠٤٠‏ . 





-ar- 
الفرع الثالت‎ 
عمومية مدفوعات الحساب الجارى‎ 

تمد 

07- يتميز أيضا عقد فتح الحساب الجارى بعموميته 
La generalité du compte‏ . 
ويقصد بذلك أنه يشمل جميع المدفوعات الناشئة عن العلاقات بين طرفى 
الحساب . فإذا فتح أحد العملاء حساباً جارياً لدى بنك فإن جميع 
مدفوعاته يجب أن تقيد فى الحساب › ذلك أن مدفوعات أحد أطراف 
الحساب تعتبر ضماناً للوفاء بمدفوعات الطرف الآخر . فقاعدة التخصيص 
العام تعد شرطأً من شروط الحساب الجارى أو. الخصائص المميزة لهذا 
الحساب ؛ وذلك ما لم تكن هذه الديون المراد قيدها مصحوبة بتأه 
قانونية أو اتفاقية . وبناء على ذلك لا يعد حساباً جارياً العقد الذى يحق فيه 
لأى من أعضانه استبعاد بعض المدفوعات كقاعدة عامة . 








وتنص على عمومية الحساب الجارى المادة )١//51(‏ بقولها 
- تقيد فى الحساب الجارى جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال 
التى تتم بين طرفى الحساب ما لم تكن هذه الديون مصحوبة بتأمينات 
قانونية أو اتفاقية» . 


ووضع المشرع حكماً خاصاً فى حالة قيد دين مصحوب بتأمبنات 





(1) فى هذا الفصوص د . أحمد محمود جمعه . مبدأ عدم تجزئه مفردات الحصاب 
الجارى فى الفقه والقضاء المصرى والفرنسى . دراسة مقارنة رسالة دكتوراه - 
جامعة القاهرة 161004 


30000 
اتفاقية حيث أجازت المادة (۲/۳۹۷) تجارى قيدها بالحساب الجارى سواء 
كانت تلك التأمينات مقرره من المدين أم من الغير بشرط اتفاق جميع ذوى 
الشأن على ذلك . وفى حالة موافقة أصحاب الشأن على هذا القيد ينتقل 
التأمين لضمان رصيد الحساب عند قفله ولكن بمقدار. الدين المضمون فقط 
وذلك دون اعتبار لما يطرأ على الحساب أثناء تشغيله من تغييرات إلا إذا 
اتفق على غير ذلك . هذا ولا يحتج على الغير بانتقال التأمين إلى رصيد 

الحساب إلا من تاريخ شهره ‏ إذا كان القانون يستلزم هذا الشهر . 


الاستشناءات على قاعدة عمومية الحساب الجارى 








۸- استقر الفقه!'' والقضاء منذ أمد بعيد بقبول استشاءات على 
مبدأ عمومية مدفوعات الحساب الجارى لمواجهة المتطلبات الملية . كما 
أقرت التشريعات هذه الاستثناءات . فإذا كانت القاعدة هى عمومية الحساب 
الجارى »إلا أن ذلك يكون بالنسبة للديون الناشئة عن المعاملات المعتادة 
بين طرفى الحساب . والاستثناءات التى استقر عليها العرف المصرفى هى 
المدفوعات ذات الطبيعة الخاصة أو حالة الاتفاق صراحة بين طرفى 
الحساب على استبعاد بعض المدفوعات وأخيراً أجازت فتح حسابات متعددة 
فى بعض الحالات . وسوف تشير إلى هذه الاستثناءات . 
الاستثناء الأول : المدفوعات الخاصة 

۹- يشمل الحساب الجارى المدفوعات الناشئة عن العلاقات 
العادية بين طرفين › وهى العلاقات التى فنح الحساب من أجلها كنتائج 
العمليات التجارية والانتمانية وفقاً للاتفاق بين الطرفين . أما المدفوعات 
ذات الطابع الخاص فقد استقر الفقه والقضاء والتشريعات أيضا على أن 





. 018 ۲۹۴ جفلدا واستوفليه‎ )١( 


3000 
الحساب لا يشملها . ومثال ذلك المدفوعات الناشئة عن العلائات العائلية 
famiiaux‏ 5)روممة: أو دعاوى التعويض المدنية7"مثل الالتزامات 
الناشئة عن ارتكاب جريمة +4611 "اوغيرها من الديون الاستثنائية , 
وقضت محكمة النقض الفرنسية؟''أن الديون التى يجب أن يتم تسويتها نقداً 
بسبب ضرورة إيداعها أو تسليم مبالغها أو لأى سبب آخر كدبن الشريك 
بدفع حصته فى رأس المال لا يجوز أن يقيد بالحساب الجارى القائم بين 
الشركة والشريك . 

كما قضى بأن عدم الاتفاق بين العميل والبنك على اعتماد خصم 
السندات لأمر المحررة لأمر الغير من حسابه الجارى يرتب عدم التزام البنك 
بسداد قيمة تلك السندات للاحتفاظ بحقه فى الرجوع على المظهرين!). 


الاستشناء الثانى : الاتفاق على استبعاد بعض المدفوعات 





- قد يتفق فى عقد فتح الحساب الجارى على عدم قيد بعض 
القيود الاستتثنائية به ويحدد الطرفان أن بعض العمليات لا تقيد نتائجها 
بالحساب.ويطلق على ذلك التخصيص الخاص .L'affectation spéciale‏ 
وأساس ذلك إرادة المتعاقدين التى شاءت استبعاد عملية معينة من 
الحساب الجارى . ومثال ذلك أن يكون هناك حساب بين تاجر وبنك › ثم 


۴ وجلسة‎ . ٠٤4١ - ١ - ۱۹۱۳ أكتوبر ۱۹۱۳ - سيرى‎ ٠١ نقض مدنى جلسة‎ )١( 

OPIN رد‎ AN بطع لد‎ NY 

(؟) وهناك خلاف فى الفقه الفرنسى بالنسبة لتعويضات الناشئة عن ارتكاب جرائم 
تتعلق بأعمال التاجر كما فى حالة المنافسة غير المشروعة أو تزوير علامة 
تجارية حيث لا تعد مدنية بطبيعتها . 

() الدائرة التجارية جلسة ٠۹١١/٠۲/۱۷‏ - دالوز الدورية ٠١١۰‏ . 

1524/1/0 لسنة »؛ق جلسة‎ ١64 طعن رقم‎ )٤( 








لكر 
يخطر التاجر البنك بتخصيص أحد المدفوعات المرسلة إليه للرفاء بقيمة 
بعض الأوراق التجارية الى يسحبها عليه . ويلجأ التاجر لذلك عادة 
للاطمئنان إلى وجود مقابل اله فاء عند تقديم الكمببالة أه الشبك إلى البنك 





ن على الرصيد النهائى 
فى هذه الحالة الأخيرة 
فى حكم المضمون لديهأ'). وإذا كان للعميل أكثر من حساب جار يجب تحديد 
الحساب الذى يشمله التخصيص . 





الا 





الثانث : تعدد الحسابات الجارية 

- قد يتفق العميل مع البنك على فتح عدة حسابات جارية فى 
وقت واحد . ويترتب على ذلك استقلال كل حساب عن الآخر بحيث لا 
يستطيع البنك إجراء مقاصة بين هذه الحسابات بعضها البعض . فإذا 





. 5804 - ۲۹۲ جفلدا واستوفليه‎ )١( 
وتعتبر محكمة النقض الفرنسية مستفرة على أن الرصيد المؤقت لا بجوز اعتباره‎ 
مسبلغا يجوز التنفيذ عليه من دائن العميل استنادا إلى مبدأ عدم تجزئة الحساب‎ 
. وعموميته‎ 
مشار إليها بمؤلف جفلدا‎ ۲٠۳۸ اتجارى ۲۱ أكتوبر 1447 - القضية رقم‎ 
رفليه على أنه يجوز دائما الاتفاق على‎ 
۸۸۷ ب‎ ٠۹۷۵ الوا الفملية‎ - ۱١۷۵ نقض تجارى 4؟ قبراير‎ 
وقضت محكمة النقض بأن الحساب الجارى طريق استثنائى لتدرية الحقوق‎ 
والديون التى تنشا بين طرفيه خلال قترة معيئة وتحديد نطاقه يتم بإرااة طرفيه مما‎ 
//5١ لسنة 5 ؛ق جلسة‎ ٠١١ يقتضى عدم امنداده إلى ما لم ينفق عليه . طعن رقم‎ 
4Y 


(1) ریبیر ۲۳۲۲ . 


وا 








۷ 
وكان أحد الحسابات دائناً والآخر مدينا فإن البنك لا يستطيع إجراء المقاصة 
من تلقاء نفسه . ويقر القضاء هذا العرف المصرفى الذى لا يجبز المقاصة 
بين الحسابات المتعددة إى بتوافر شروط المقاصة والتى لا تتحقق إلا عند 
قفل الحساب . 

على أنه يجوز الاتفاق على عمل المقاصة فى لحظة من الحساب ٠‏ 
والقطع المؤقت يحتج به فى مواجهة الغير وبحق البنك فى المناصة طالما 
تمت فى تاريخ سابق على حق الغير على الرصيد المؤقت كما فى حالة 
توقيع حجز أو سحب شيك على الرصيد المؤقت بعد إجراء المناصة . ولا 
يحتج بإتفاق المقاصة إذا تم فى فترة الريبة مع علم البنك . 

ويجيز القضاء الفرنسى شرط المقاصة بالنسبة للحسابت المتعددة 
لأشخاص مغتلفة رغم اتحاد أشغاص الدائنين والمدينين . ويعد هذا الاتفاق 
صحيحاً يحتج به فى مواجهة الغير طالما لم يكن بقصد الإضرار بالغير إذا 
تم خلال فترة الريبة!". 

وإذا سحب أحد الشيكات على حساب معين وكان مديناً ‏ فإنه ينظر 
إلى هذا الحساب وليس موقف الساحب بالنسبة للحسابات الأخرى ولو كان 
موقفه دائسناً". ولما كان من شان ذلك الإضرار بالبنك فى حالة إفلاس 
العميل فإن البنوك تلجأ إلى الاتفاق مع العملاء على اندماج الحسابات 
المتعددة حتى تعتبر مجرد فروع تابعة لأصل واحد › ويقر القضاء هذا 
الاتفاق!". ويعتبر القضاء مستقراً على أن وحدة الحسابات لا ذكر بوجود 


. 7510-1918 -مجلة البنك‎ 1414/11/9٠ نقض تجارى جلسة‎ )١( 

(۲) جفلدا وستوفليه رقم ۲۵۲ . 

(؟) ويشترط القضاء الفرنسى الاتفاق الصريح وعدم الاكتفاء باعتبارها حسابات موحدة: 
نقض تجارى جلسة أول مارس 1450 - مجلة البنك ١95‏ س۲۳۴٠‏ .(=) 


4 - 


اق أو تصرف من الأطراف يدل عليه(" . 





ولا يمنع من اتحاد عدة حسابات اختلاف نوع العملة لكل منها أو 
اختلاف سعر العائد . على أنه من جانب آخر لا يجوز اندماج حساب جار 
مع حساب ودائع لاختلاف طبيعة كل منهما ما لم تظهر إرادة صاحب 
الحساب الصريحة . كذلك لا يجوز الجمع بين حسابين أحدهما يتمتع 
بتأمينات خاصة أو كان بطريق التخصيص!. 

ويرتب اتفاق اندماج الحسابات المتعددة أثره ديس فقط بين طرفى 
الحساب بل فى مواجهة الغيرء فيجوز لحامل الشيك المسحوب على أحد 
الحسابات المديسنة إعتبار الحسابات الأخرى رصيداً يصلح مقللاً لوفاء » 
كذلك الشأن لصالح جماعة الدائنين". 


(-) كما يعتبر القضاء مستقرا على أن توحيد الحسابات المتعددة لا يستننج إلا 
باتفاق صريح واضح ٠‏ والواجب تفسيرها تفسيرا ضيقا : نقض تجارى ١8‏ مايو 
4 - البتان المدنى ۱۱۱ - ١484‏ - ۱۴۷ و ۱۹۹۹/۷/۷ - البتان المدنى 
- ۱۹۱۹ - ۱ - ۲۳۱ .راجع جفلدا واستوفليه 554 . ويجيز الفقه الفرنسى 
وحدة حساباك متعددة لعدة أشخاص طالما أن الحساب المشترك جائز ويتم ذلك 





عا شركات تخضع لتلك المجموعة جفلدا واستوفليه ٠۷‏ 

. 517-195٠ نقض تجارى - ۱۳۴ مارس 1950 - ينك‎ )١( 

(۲) كذلك الشأن الحسابات المهنية المخصصة لاستقبال حسايات مخصصة للعملاء 
خاصة فى العلاقات التى يشترط فيها القانون فتح حسابات معينة مثل علاقة 
المحامى بعملانه طبقاً لقانون الفرنسی الصادر فى ۱۹۹۱/۱۱/۲۷ . 
فى هذا الخصوص : ثقض تجارى 1544/٠١/4‏ - المجلة ۱۹۹۰ - ٠۹۸‏ مع 
اتعلسيق كابرياك 1118/5/٠١‏ - المجلة 747-1154 - مع تعلق كابريك . 
جفلدا ۲۰۲ . 

(؟) جفلدا واستوظیه رقم 06م ١‏ (-) 








3000 
المبحث الثالث 
آثار عقد فدح الحساب الجارى 
ع م 
- يترتب على عفد فسخ الحساب الجارى تغير صفة الدين 
مجرد قيده فى هذا الحساب كمدفوع ؛ كما يخضع ن 0 
الجارى إلى مبدأ عدم قابليته للتجزئة . وإذا اتفق طرفا هذا الحساب على 


سريان عائد على المدفوعات التى تقيد به أثناء تشغيله يتولد التزام بدفع 
هذا العائد 








وسوف نتناول دراسة هذه الآثار . 
الأشر الأول . تضير صفة المدفومات بسبره القيد بالحساب . 


- يتسرتب على دخول المدفوعات الحساب الجارى وقيدها به 
فقدها لذاتيتها وكيانها الذى تتمئع به قبل القيد » وتصبح عنصراً من 
عناصر الحساب الجارى ع؛دردممء ا ٥اء‏ ٤٣ھ‏ بمجرد هذا القيد أيا كان 
الجانب الذى تقيد به (دائن أو مدين) . إذ أن القابض عندما يتلفى المدفوع 
يتلقاه مجرداً من صفته ألأصلية . ويذوب بذلك المدفوع فى الحساب الجارى 
ويصبح صفة جديدة هى اعتباره جزءا من الحساب الجارى وليس وفاء من 





(=) وتطبيقا لذلك : محكمة ينتوار جلسة ٠١١۷/۱١/۲۲‏ اك .8 .© .ل - 211 
5 . ومحكمة بو جلسة 1151/11/18 - مجلة البنك 1158 ۰ ص 7217 
ومحكمة نيم جلسة .1915/11/5 - مجلة البنك 1951 - 198 وبالمجلة 
الفسصلية 14717 - 044 .ولا يجيز القانون الفرنسى م1١‏ من قانون ١7‏ يوليو 

ما تم خلال فترة الريبة مع علم البنك بذلك . 

بمعنى عدم جواز الاحتجاج به فى مواجهة جماعة الدائنين . 





۷ اتفاق اندماج الحسابات 





وان 


الدافع إلى القابض . فالقيد بالحساب الجارى يؤدى إلى اختفاء المدفوع 
معان ولیس مجرد نقل لهذا المدفوع ۲٣۲۵۲۶٥0۲۳6٤‏ . 

بناء على ذلك فإن ما يدخل الحساب الجارى لأحد الطرفين لا يكون 
قابلاً على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للسقوط أو التقادم . 

على أنه يراعى أن القيد بالحساب الجارى للمدفوعات ل يسقط ما 
للطرفين من دعاوى › ما لم يتفق على خلاف ذلك . 

وتنص على هذا الحكم للمدفوعات وتمتعها بحقوقه رغم القيد 
المادة (*51) تجارى بقولها «قيد الدين فى الحساب الجارى لا يحول دون 
استعمال الحقوق المتعلقة بالعملية المنشئة لهذا الدين» . 

وبهذا الحكم قصد المشرع التجارى عدم خضوع القيد بالحساب 
الجارى لآثار التجديد المقررة طبقا للقواعد العامة والتى تقطع العلاقة بين 
الالقزام الأصلى والالتزام بعد التجديد . وبناء على ذلك فإنه رغم القيد 
بالحساب إلا أن علاقة المفرد المقيد لا تنفصل عن التصرف الأصلى المنشئ 
له بل تظل قائمة › فإذا تأثر التصرف الأصلى بحدث معين انعكس ذلك على 
المفرد المقيد بالحساب . ولذلك إذا حدث وانقضى أصل العلاقة أو ننج 
تخفيض للدين تم تصحيح القيد بما يطابق ما تأثر به هذا القيد بالحساب!'/. 
وقد أشارت إلى ذلك المادة (574) تجارى والتى تنص على أنه 
«إذا انتقضى القيد فى ا اب الجارى أو خقط 
الدشوله المساب وجب إلناء قيده أو تخفيضه وتعديل الحساب تبعا 





مقداره بسبب لاحق 


لذلك» . 


- ٠۹۴۰ تقض فرتسى - الدائرة التجارية - جلسة ۱۹ - ۱۱ - ۱۹۳۹ - داليز‎ )١( 
. مع تليق هامل‎ ۱ 





Ais 


وبناء على ذلك إذا كان مصدر القيد عقد بيع وحكم ببطلان هذا 
العقد بعد إجراء القيد أو حكم بفسخه أو بإنقاص الثمن وجب تعديل القيد 
ذلك أن دخول الدين فى الحساب الجارى لا يطهره من أسباب البطلان أو 
الفسخ التى تشوبه قبل القيد تطبيقا لحكم المادة (5”) من القانون المدنى 
والتى تنص على أنه «لا يكون تجديدا مجرد فيد الالتزام فى حساب وإنما 
يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره على أنه إذا كان الالتزام 
مكفولا بتأمين خاص فإن هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك» 
ويعتبر الفقه متفقا على ذلكا'. 





ويفسر الفقه' هذا النص بانه لا ينكر على القيد تغيبر فى صفة 
المدفوع › إذ أن تغيير صفته القيد فى الحساب الجارى من الأمور 
المستقر عليها عرفاً وقضاءاً منذ زمن بعيد , بل أن ما قصده هذا النص (م 
٠١‏ مدنى) هو تأكيد تغيير صفة الدين بمجرد قيده بالحساب غاية الأمر 
أن الدين الجديد الذى يحل محل الدين القديم (المدفوع) لا ينشأ إلا بعد قطع 





الحساب الجارى فعلاً وتصفيته واستخراج دين الرصيد › وهذا الأخير هو 
الدين الجديد الذى حل محل الدين القديم المدفوع . 


ورغم التجديد الذى يلحق المدفوع بمجرد قيده بالحساب الجارى إلا 


. 585 فى هذا الخصوص : د. على جمال الدين - الوجيز ص۲۸۰ رقم‎ )١( 
وفسى شرح تفصيلى لحكم المادة (755) مدنى - السنهورى - الوسيط - ج؟‎ 
. ص۸۹۸ . وفى نقد هذا النص د. على البارودى - العقود ص4 5 وبا بعدها‎ 
د. على جمال الدين . الوحيز ص١8؟ رقم ۳۸۱ و ص٠۲۸ . رهو يبرر هذا‎ )۲( 
مدنى هو أن العملية بشقيها (انقضاء الدين‎ ٠٠١ التفسير بانه إذا كان نص الس-ة‎ 
الأول وحلول الدين الجديد محل القديم) تتم فى لحظة واحدة هى لحظة قطع الحساب‎ 
. وإقراره مكان ذلك هدما كاملاً لتظرية الحساب الجارى‎ 











1 
أن المشرع قرر أنه إذا اتفق أطراف الحساب الجارى على أن تظل للمدفوع 
|تأميناته الاتفاقية سواء كانت هذه التأمينات مقررة من المدين أو الغير , 
فإنها تنتقل لضمان دين الرصيد (م1/5617) . 

ويعد هذا تطبيقاً أيضاً لحكم المادة )/٠٠١(‏ مدنى سالفة الذكر . 
وفى حالة الاتفاق على بقاء التأمين وانتقاله لضمان دين ارصيد فإن 
الضمان يكون بقدر الدين المضمون فقط عند قيده بالحساب . وفى جميع 
الحالات التى ينتقل فيها الضمان إلى المدفوع ٠‏ لا يحتج به على الغير إلا 
من تاريخ شهره إذا تطلب المشرع ذلك أى اتخاذ إجراءات شهر معينة 
للاحتجاج بالتأمين على الغير (م/80؟/5) . 

ولا يلزم لتغير صفة المدفوع أن ينص صراحة فى عقد الحساب 
الجارى على التجديد » بل يكفى أن يستخلص قاض الموضوع نية التجديد 
من ظروف النزاع فى الدعوى ويدخل ذلك فى سلطة قاضى الموضوع الذى 
له السلطة التامة فى تفسير العقد بما يراه أوفى بمقصود المتعاقدين 
وتكييفها التكييف الصحيح!". 

وإذا كان هذا الأثر من آثار عقد فتج الحساب الجارى مستقراً عليه 
فقهاً وقضاءاً إلا أن الأساس الفانونى لتغيير صفة المدفرعات محل 
خلاف'". فهناك من يؤسسه على فكرة التجديد بمجرد القيد ونقاً للنظرية 
التقليدية وهناك من يؤسسه على اعتبار التجديد منذ لحظة قفل الحساب 
وتصفبته وفقاً للنظرية الحديثة . ونحيل فى شرح هذه النظريات إلى 





)١(‏ ويعتبر القضاء الفرنسى مستقراً على ذلك : نقض تجارى 1911/9/17 - المجلة 
٩۳ -‏ مع تعليق كابرياك - ريبير ۲۳۲۲ . 


(؟) الطعنان رقما ۸۸١‏ لسنة ٣ق‏ » ٠٠١‏ لسنة ١‏ دق جلسة ٠١‏ مايو ٠۹۷۷‏ . 


30006 
المؤلفات المدنية التى أفاضت فى شرحهاا". 
الأثر الثانى : عدم قابلية الحساب الحارى للتجزئة!"): 


4- يقصد بعدم قابلية الحساب الجارى للتجزئة 





ذل 





أنه بما يتضمنه من مفردات يعتبر وحدة واحدة متداخلة 
لايمكن فصل بعض منها عن الآخر . بمعنى أنه لا يمكن خلال عمليات 
القيد بالحساب الجارى تحديد موقف أى من طرفيه بوصفه دائناً أو مديناً . 
ذلك لأن المدفوعات تتحول إلى مجرد أرقام أو بنود بمجرد القبد » وتدرج 
هذه القيود وتندمج فى الحساب الجارى دون النظر إلى ذاتيتها أو 
خصائصها التى كانت لها قبل القيد كما سبق القول . فالمدفوعات ليست 
حقوقاً أو دي ونا" كما أنها لا تكون معينة المقدار قبل إققال الحساب 








)١(‏ فى شرح هذه النظريات مؤلفنا الأسس القانونية لعمايات البنوك - دار النهضة 
العربية - طبعة ۱۹۸۸ رقم ١15‏ وما بعدها وطبعة 1155 رقم 11١‏ وما بعدها 
وبصفة خاصة السنهورى مؤلفه الوسيط ج٠‏ ص۸۹۸ وما بعدها . 
وهناك جانب من الفقه يرى أن النظريات التى لجأ إليها الفقه لتأسيس قاعدة تغير 
صفة المدفوع هى أكاديمية أكثر منها عملية وأ المحاولات قصد منها تطببق 
الأحكام المدئية على النظم التجارية ورغم فائدة هذه المحاولات إلا أنها لا تنتهى 
إلى حل قاطع جفلدا واستوقليه رقم 501 . 

(؟) د. أحمد محمود جمعة . مبدأ عدم تجزلة مفردات الحساب الجرى فى الفقه 
والقضاء المصرى والفرنسى - رسالة دكتوراه جامعة القاهرة عام 19/4 . 

(؟) وقضت محكمة استئناف الإسكندرية بأن القانون قد اشترط شروطا موضوعية فى م 
۸٠‏ مرافعات لاستصدار أمر الأداء (م1١2‏ مرافعات حالياً من قانرن ١‏ لسنة 
أن يكون من الد رد ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ومعين المندار وأن هذه 








الشروط غير متوافرة فى الدين موضوع الدعوى لأن هذا الدين ببناه الحساب 
الجارى الذى فتح بين الطرفين باتفاق بينهما ء وهذا العقد بطبيعته الاستمرار (=) 





جوت 
الجارى إذ لا يكشف عن قدر هذا المبلغ أو يحدده إلا الحساب النهائى عند 
إقفاله!')؛ ولا يتحدد مركز أى من طرفى الحساب إلا عند قفله واستخراج 
دين الرصيد . 
ففى هذه اللحظة فقط يعتبر دين الرصيد هو النتيجة النهادية لعمليات 
الحساب الجارى ويسأل المدين فى هذا الحساب وفقا لدين الرصيد!". 


وتؤكد مبدأ عدم قابلية الحساب الجارى 





ئة المادة (1/555) 
تجارى بقولها -١«‏ لا تقبل المفردات المقيدة فى الحساب الجارى التجزدة 
قبل قفل الحساب واستخراج الرصيد . ۲- ولا تجوز المقاصة بين مفرد فى 
الحساب ومفرد آخر فى نفس الحساب» . 


وبناء على ذلك لا يجوز لأى من أطراف الحساب الجارى المطالبة 


(-) فى السليات القانونية على انحو المتفق عليه ولا يشرع فى تصفية هذه 
العلاقة بينهما إلا بعد إقفال الحساب . وهذا مؤداه أنه لا يمكن اعتبار مثل 
هذا الدين بمنأى عن المنازعة الجدية » ومن ثم لا تتوافر فيه هذه الشروط 
الموضوعية . 
جلسة ١8‏ مارس ٠۹١١‏ - المجموعة الرسمية - السنة الستون العد الثانى ص 
6 . أيضا استئناف القاهرة ۲١‏ ينابر 1457 - المجموعة الرسمية السنة 51١‏ 
العدد الأول . 

)١(‏ استئناف القاهرة جلسة 1937/1/1١‏ المجموعة الرسمية - السناأ ٠١‏ - العدد 
الأول ص١١٠‏ . 

(۲) وأول حكم قرر هذا المبدأ صراحة النقض الفرنسى جلسة ۱۹۰۴/۹/۲۲ - دالوز 
478-1١-1‏ . راجع جفلدا واستوفليه رقم ۲۱۱ 
وقضت محكمة النقض بان كفالة الالتزامات الناشئة عن الحساب الجارى هى كفالة 
الدين مستقل لا يتعين مقداره إلا عند قفل الحساب وتصفيته واستخراج الرصيد 
طعن رقم 160 لسنة ٠‏ ؛ق جلسة ١6‏ مارس ۱۹۷٩‏ - السنة ۲۷ ص۴۷٠‏ 











3000 
بإجراء المقاصة" بالنسبة لعملية معينة أو اعتبار مدفوع ما سدادا 
الدين مقابله › ذلك أن جميع ما يقيد بالحساب الجارى يفقد ذاتيته 
وبصبح جزءاً من كل هو الحساب الجا ء» كتلة متراصة . وكل ما بحدث فى 
هذا الفصوص . هو المقاصة النهائية عند قفل الحساب واستخراج 
الرصيد". 

وقضت محكمة النقض أنه إذا كانت محكمة الموضوع نفت فى 
حدود سلطتها التقديرية وبأسباب سائغة اتجاه نية الطرفين إلى فتح حساب 
جار بينهما ٠‏ كما نفت عن الحساب القائم بينهما اتصال العمليات المدرجة 
فيه ببعضها وتشابكها » وهو ما يلزم توافره فى الحساب الجارى ؛ وانتهت 
إلى اعتبار الحساب حساباً عادياً لا بخضع لقاعدة عدم التجزئة لا تكون قد 
أخطأت فى القانون أو خالفت الثابت بالأوراق71). 
الحجز على الحساب الجارى : 


6- يقتضى مبدأ عدم تجزئة الحساب الجارى عدم مكام توقيع 





(۱) نقض فرنسى جلسة ١7‏ يناير ١441‏ - دالوز - 4١١ - ۱۹٤۲‏ مع نعليق هامل. 
(؟) وأول الأحكام القضائية التى استخدمت عبارة (عدم قابلية الحساب الجرى للتجزئة) 

هو حكم محكمة استئتاف باریس جلسة 5١‏ - ۱۲ - 1818 - سيرى 1988 - 
قررت المحكمة أن الصاب الجارى يكون كلا ولعداً غير قابل 
للتجزئة » إذا أن القروض المقيدة فى الجانب المدين وكذلك المدفوعات المقيدة فى 
الجانب الدائن من الحساب تكون معاً مجموعة من العمليات التى :كتسب بصفة 
أساسبة هى أنها تعد غير قابلة التجزئة بسبب التغير المتتابع والمستمر لهذم 
العملبات وبالتالى لا يجوز فصلها أو تجزئتها لتكون محلا لمطالية جزئية أو لإجراء 
مقاصة أو اقتطاع وأن الناتج الذى يظهر وقت قفل الحساب هو الذى يطالب به 
فقط. 














(۳) طعن رقم 751 لسنة هق - جلسة 1194-5-15 السئة ۲۰ ص ٠٠۲۴١‏ . 


ووفك 
الحجز عليه لعدم إمكان تحديد صفة أطرافه طوال فترة تشغيله . وأخذ 
القضاء الفرنسى بذلك فترة طويلة › كما قررت المحاكم المختلطة فى مصر 
هذا الاتجاه”). على أن هذا الاتجاه تعرض للنقد من جانب الفقه الذى رأى 
أن إطلاق مبدأ عدم جواز الحجز يعد إهدارا لحقوق الدائنين وتمكين 
المدينين من الإضرار بهم" . 

وقد استجاب القضاء لهذا الاتجاه وأخذ بجواز الحجز فى حالات 
الغش وقصد الإضرار بالدائنين › وتطببقا لذلك حكم بإمكان لحجز على 
الرصيد المؤقت فى حالة الحساب الجارى غير المحدد المدة(». 

وذلك على أساس أن الرصيد المؤقت عند الاتفاق على وقف 
الحساب فى فترات معينة لتحديد مركز كل طرف فى لحظة معينة كدائن أو 
مدين وهو ما يطلق عليه la position eréditrice ou débitrice‏ 
إذ يقبل العرف المصرفى هذا الوقف المؤقت باعتباره تنازلا مؤقتا 





مختلط جلسة ۱۹۸٤/۱۲/۰‏ البلتان - ۷ . أيضا جلسة 1/115 1111/1 
لبا ١‏ واستئناف مصر جلسة ۱۹۳۰/۹/۲۹ - المحاماة ۱۹ - ۴۹۱ 
١ 174 -‏ راجع مؤلفنا ٠‏ الأسس القانونية سالف الذكر » نقض فرنسى جلسة 57 
0 








پونيو 1417 - سيرى 1-1997 

(؟) مونبلیه جلسة ۴ - ۲ - 1581 ال .7 .© .3 ۲-۱۹۵۱ - ۰ - ٩۱‏ مع تعليق 
كابريك حيث يرى ضرورة التخفيف من حدة وجمود قاعدة عدم جواز تجزئة 
الحساب الجارى لأن ذلك يتفق وما درج عليه العمل فى البنوك من جواز سحب 
شيكات على الحسابات الجارية خلال سريانها . 

(۳) استئناف باریس - جلسة ۲۷ يناير ۱۹۳۸ - الجازيت ٠١١٠-۲-۲۸‏ . 
أيضا نقض جلسة ۱ - ٩‏ - ۱۹۵۹ الجازيت ۱۹۵۹ - ۲ - ۲۸ء حيث 
المحكمة جواز الحجز على الحق الاحتمالى أو الشرطى طبقا للمادة ٠٠١‏ مرافعات 
حيث يكفى أن يوجد هذا الحق الاحتمالى فى أساسه وقت توقيع الحجز . 





اعفد 
عن قاعدة عدم قابلية الحساب الجارى للتجزئة بقصد معرفة مركز 
كل طرف(" 

وقضت مخكمة النقض الفرنسية بجواز الحجز على الرصيد المؤقت 
للدائن للحساب باعتبار هذا الرصيد عنصرا من عناصر الداتنين الجائز 
التصرف فيه ولا يجوز بذلك استبعاده من الضمان العام المقرر للدائنين 
ومن ثم يصلح محلاً للحجز › ولا يجوز الانتظار حتى قفل الحساب وتصفية 
واستخراج الرصيد النهائى!". 


أما محكمة النقض المصرية' فقد قررت أن الالتزامات لناشئة عن 


(۱) ريبير رقم ۲۳۴۷ . 1 

(1) جلسة ۱۳ - ۱۱ - ۱۹۷۳ سيرى دالوز ٠۹۷١‏ ص١١٠‏ - أيضاً محكمة ردين 
جلسة 4 - ۱۱ - 1۹۷۹ - دالوز سيرى ۱۹۸۰ - ٠۲۸‏ مع تليق جفلدا - 
مجلة البنك ۱۹۸۰ = ۴۷١‏ . 
ويؤسس القضاء الفرنسى ذلك فى الحكم المشار إليه باعتبار الرصيد لمؤقت الدائن 
أحد مفردات ذمة المدين يقبل الحجز لصالح دائنيه . على أنه لا يجوز المساس 
ببنود أخرى بالحساب . 
على أن تحديد هذا الرصيد الدائن المؤقث للعميل يتم بإجراء ليا 
السابقة لمعرفة قدره طبقا لنص المادة ٤١‏ من قانون 1191/9/5 فى شأن تعديل 
قانون الإجراءات المدنية للتنفية . 
وقبل الحكم المشار إليه فى ٠ ۷۴/۱١/۱۳‏ لم يكن جائزا توقيع الحجز على الرصيد 
المؤقت للحساب الجارى إلا بعد قفل الحساب نهائيا واستخراج دين الرصيد 
البنوك أساءت استعمال ذلك الأمر الذى جعل القضاء يرجع عن تلك القاعدة ويقبل 
الحجز على الرصيد المؤقت . 
نقض مدلى 77 ینایر ۱۹۲۴ سيرى 520-1١-7‏ . رييير 95145 

(۳) طعن رقم 54 لسنة 47 ق جلسة ۱١‏ - ۴ - 141/5 السنة ۲۷ ص۴۷٠‏ - طعن 
رقم 747 لسنة 41 قى جلسة ۱۷ - ۴ - ۱۹۷١‏ السنة ۲۷ ص۸١١‏ . 











31 
الحساب الجارى تكون ديناً مستقلاً لا يتعين مقداره إلا عند قفل الحساب 
وتصفيته واستخراج الرصيد. وأن المدفوع لا يفقد ذاتيته ولا يعتبر مفرداً 
من مفردات الحساب يذوب فيه طالما لم يوف الدائن: بقيمته فعلا للقابض . 
إذ مؤدى ذلك أنه لا يجوز الحجز على أى مفرد من مفرداك الحساب 
الجارى فى هذه الحالة . 

ونرى!" جواز الحجز على الرصيد المؤقت وهو الرصيد المتفق فى 
الحساب الجارى على وفقه فى فترات معبنة طبقا لحكم المادة )7”5٠8(‏ 
تجارى » إذا كان المحجوز عليه يملك الحق وفقاً لطبيعة الاتفاق بينه وبين 
البنك وإمكانية التصرف فى الرصيد المؤقت . حيث لا مانع من جواز الحجز 
على ما يجوز التصرف فيه › ولا يحتج بمبدأ تماسك الحساب فى هذا 
الخصوص طالما أن هذا المبدأ لم يمنع السماح لكل من طرفيه التصرف فى 
الرصيد مع الإبقاء فى الوقت ذاته على وصف الحساب الجارى . على أنه 
إذا تبين أن الرصيد المؤقت مقرر ضماناً لحقوق الطرف الآخر (البنك) 
فيجب أن يبعد عن نطاق الحجز. واستجابت البنوك إلى موقف الفقه 
فأخذت تعمل على تجميد الحساب بمجرد إعلانها بالحجز إذا ما تبين أن 
الرصيد المؤقت فى صالح العميل7". 


وأخذ قانون التجارة بما استقر فقهاً فى شأن جواز لحجز من دائن 


. ٠١١ مؤلفنا الأسس القانونية لعمليات البنوك - طبعة ۱۹۷۷ رقم‎ )١( 

(۲) د. على جمال الدين الموجز - طبعة 1918 رقم ۳۸۷ وما بعدها . 

(؟) ويرى د. على البارودى فى هذا الخصوص أن أهم ما يجب مراعاته ليس هو 
اتعارض الحجز أو عدم تعارضه مع مبدأ عدم تجزئة الحساب الجارى وإتما هى 
المصالج المشروعة التى تتعلق يجواز الحجز أو عدم جوازه ٠‏ 


-4۹- 
أحد طرفى الحساب الجارى أثناء تشغيله'» حيث تنص المادة (۳۷۲) على 
أنه «يجوز لدائن أحد طرفى الحساب توقيع الحجز أثناء سير الحساب على 
الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز . وفى هذه الحالة يجرى الطرف 
المفتوح لديه الحساب ميزاناً مؤقتاً للحساب للكشف عن مركز المحجوز 

عليه وقت توقيع الحجز» . 

ويلاحظ أنه فى حالة الاتفاق على منع المحجوز عليه من التصرف 
فى رصيده الدائن أثناء سير الحساب » فلا ينفذ الحجز إلا بالنسبة للرصيد 
النهائى ٠‏ وليس المؤقت ٠‏ الذى يظهر لمصلحته عند قفل الحساب . 

ويترتب على تجميد الحساب عدم استطاعة البنك أو لعميل تغير 
قيمة الرصيد المؤقت الدائن المحجوز عليه وذلك عن طريق قيد جديد ينتج 
عن أية عملية يتفق على قيدها بعد تاريخ توقيع الحجز . ومقتضى ذلك أنه 
يحظر على العميل المدين بعد توقيع الحجز سحب أى مبلغ من قيمة هذا 
الرصيد سواء عن طريق النقل المصرفى أو سحب شيكات علبه . ويعتبر 
البنك مسئولاً عن أى إجراء فى مواجهة الدائن الحاجز". 

على أنه لما كان للعميل المحجوز عليه سحب شيكات قبل توقيع 
الحجز . فإن ملكية الرصيد المؤقت تنقل كمقابل وفاء للشيك إلى الحامل 





(1) ويجب على البنك مراعاة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 
8 لسنة ۲٠٠۴‏ فى شأن سرية الحسابات . 

(۲) ولا يعد البنك مسئولاً فى مواجهة الحاجز إذا كان الرصيد المؤقت يزيد على المبلغ 
المحجوز وتصرف البنك فى المبلغ الزائد لحساب المدين المحجوز عليه . لأن البنك 
لا يسال إلا إذا قرر بيانات غير صحيحة عن المبالغ الموجودة بالحساب وقت 
الحجز ؛ فى هذا الخصوص : حكم النقض الفرنسى - الدائرة المدنية جلسة ۲۹ 
يتاير ۱۹۷۳۴ - الجازيت 190 = ۲۱4 


E 
فيخرج من ذمة المدين وبالتالى فلا يشمله الحجز . بمعنى التزام البنك بدفع‎ 
قيمة الشيكات المسحوبة عليه قبل الحجز من مبلغ الرصيد المؤقت‎ 
ريقع عبء‎ ٠ الدائن!". والعبرة فى هذا الخصوص بتاريخ سحب الشيك‎ 
إثبات أسيقية تاريخ سحب الشيك على عاتق الحامل الذى يجوز له ذلك‎ 
. بكافة طرق الإثبات‎ 

وإذا نشأ قيد جديد بعد توقيع الحجز لصالح العميل وأصبح دائناً فلا 
يشمل الحجز رصيد العميل الدائن اللاحق لتوقيع الحجز . ويستطيع العميل 
التصرف فى هذا الرصيد الدائن إذا كان متفقاً مع البنك على ذلك . 

ويراعى فى هذا الخصوص أنه على البنك إتباع الأحكام المنصوص 
ليها بقالون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ۸۸ لسنة 
٠٠٠١‏ فى شان سرية الحسابات والتقرير بما فى الذمة . وبذلك يلزم 
بالتقرير بما فى ذمته خلال المدة القانونية والتى تحسب من يوم إخطاره 
من الدائن بصدور إذن محكمة الاستئناف المختصة طبقاً لحكم المادة (۹۸) 
من قانون ۸۸ لسنة ۲٠٠١‏ السابق الإشارة إليه . 
الوفف المؤقت والقطع الدورى للحساب الجارى 


1- قد يتفق طرفا الحساب الجارى على وقف الحساب مؤقتاً بعد 
كل فترة معينة وإرسال صورة من هذا الحساب إلى العميل . وتفصد البنوك 
من هذا الاتفاق على الوقف المؤقت بعد مرور فترة معينة ٠‏ معرفة موقف 
العميل من العمليات أثناء نشغيل الحساب ونحديد ما إذا كان ق نجاوز ما 
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فتح له من اعتمادات وما قام بقيده لحسابه داخل هذا الحساب . كما تقصد 
البسنوك من الوقف المؤقت إعلام العميل بموقفه كدائن أو مدين حتى يحدد 
موقفه من العمليات المقبلة . 

وقنن قانون التجارة ما استقر عليه العرف المصرفى فى شأن 
الوقف المؤقت للحساب الجارى ومعرفة طرفى الحساب › ونص فى المادة 
(15*) على «يجوز وقف الحساب مؤقتاً أثناء سيره لبيان مركز كل من 
الطرفين وذلك فى المواعبد التى بتفق علبها الطرفان أو بحددها القانون. 
ويكون لكل طرف أن يتصرف فى رصيده الدائن الذى قد يظهر عند الوقف 
المؤقت فى أى وقت ما لم يتفق على غير ذلك» . 

والواضح من عبارات نص المادة (55”) المشار إليه » أن وقف 
الحساب الجارى لا يتم إلا فى الوقت المتفق عليه بين طرفيه أو الوقت الذى 
يحدده الفانون . كما يتضح أن بيان المركز المالى لكل طرف يمكنه من 
التسصرف فى رصيده المؤقت الدائن › مثل سحب شيكات أو أوراق تجارية 
على هذا الحساب ما لم يتفق بين طرفى الحساب على عدم جراز تصرف 
الطرف الدائن فى الرصيد المؤقت . 





ولا يترتب على وقف الحساب الجارى مؤفتاً تغيير فى طبيعته 
القانونية باعتباره حساباً متشابكاً يمثل وحدة متكاملة متماسئة حتى قفل 
الحساب الجارى ٠‏ ذلك أن التصرف فى الرصيد المؤقت لأى من طرفيه إنما 
يمثل ضرورة عملية لكل من طرفى الحساب اقرها العرف المصرفى وقننها 
المشرع . 

كما لا يتعارض الوقف المؤقت مع مبدأ عدم قابلية الحساب الجارى 
للتجزئة إذ أن هذا الوقف المؤقت لا يعتبر قفلاً للحساب واستخراج دين 


الرصيد بل هو مجرد وقف للحساب فى نحظة ما لتحديد مركز كل من 
طرفيه بصفة 





قد يتخذ - عند الاتفاق - أساساً حسابيا لترتيب عائد 
على مدفوعات الحساب بصفة مركبة » إذ يتفق عادة فى عقد فتح الحساب 
الجارى على ضم العائد إلى الأصل كل فترة محددة ثم احتساب لعائد للمدة 
التالية على الأصل بعد ضم العائد عن الفترة السابقة' 

ولم يحدد المشرع مهلة يلتزم فيها البنك بإخطار عمبله بالوقف 
المؤقت للحساب الجارى , ذلك أن أساس هذا الوقف المؤقت اتفاق الطرفين 
على مواعيد هذا الوقف . ولا يرتب القضاء مسئولية على تأخير البنك فى 
إخطار عميله بوقف الحساب . وإن كنا نرى ضرورة إخطار البنك لعميله 
بالوقف المؤقت ونتائج هذا الوقف فور إجرانه ليحدد العميل مركزه فى 
ضوء ذلك الإخطار وإلا فرغت الحكمة من إجراء هذا الوقف المؤقت . 











ويفضع الحساب الجارى أيضا للقطع الدورى . ونظم المشرع 
التجارى الوقت الجائز فيه إجراء هذا القطع أثناء تشغيل الحساب إذا كان 
هذا الحساب مفتوحاً بين بنك وشخص آخر حيث نص فى المادة [571) 
على أنه «إذا كان الحساب الجارى مفتوحا بين بنك وطرف آخر اعتبر 
الحساب مقطوعا فى نهاية السنة المالية للبنك ولا يعتبر هذا القطع قفلاً 
للحساب وإنما يظل مفتوحاً ويرحل رصيده إلى نفس الحساب الذى يستأئف 
حركته فى اليوم الثانى لقطعه» . والواضح من النص المشار إليه أن القطع 
يتم تلقانيً إذا كان الحساب الجارى قائماً بين بنك وطرف آخر ؛ على خلاف 
عقود فتح الحساب الجارى بين غير البنوك . كذلك يبين أن وقف هذا القطع 
للحساب الجارى أثناء تشغيله محدد عند نهاية السنة المالية للبك . وليس 








)١(‏ أجازت المادة (15/؟) تجارى حساب عائد على العوائد إذا كان لحساب جاريا 
بين بنك وشخص آخر كما سبق القول 
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السنة المالية للطرف الآخر . وأساس هذا التاريخ هو التزام البنوك 
بالإعلان عن المراكز المالية لها تحديداً كاملا لإيضاح عملياتها من كافة 
أنواعها سواء لصالح المتعاملين معها أو لرقابة البنك المركزى بمناسبة 

نهاية السنة المالية . 





وبذلك يختلف الوقف المؤقت للحساب الجارى والذى يتم بناء على 
اتفاق طرفيه وبين القطع الدورى بمناسبة نهاية السنة المالية نلبنك طالما 
أن هذا الأخير طرفا فى الحساب . 

ولا يعبر القطع الدورى للحساب متعارضاً مع مبدأ عدم قابلية 
الحساب الجارى للتجزئة ‏ إذ أن القطع الدورى يتم بقصد إعاد ميزانية 
البنك السنوية ظبقاً لمبدأ الشفافية وإعداد المركز المالى السليم » وهو أمر 
لا علاقة له بطبيعة الحساب الجارى . وقد حرص المشرع التجارى على 
تأكيد صفة الحساب الجارى أثناء تشغيله رغم إجراء القطع الدورى ٠‏ فأشار 
بالمادة )۳۷١(‏ أنه «ولا يعتبر هذا القطع قفلا للحساب وإنما بظل مفتوحاً 
ويرحل رصيده إلى نفس الحساب الذى يستأنف حركته فى اليوم التالى 





الاستشناءات على مبدأ عدم تجزئة الحساب الجارى 

۷- أن مبدأ عدم تجزئة الحساب الجارى من المبادئ التى استقر 
عليها الفقه والقضاء منذ زمن طويل وقننتها التشريعات ومنها قانون 
التجارة المصرى حيث أكد بالمادة )١/77(‏ أن المفردات المقيدة بالحساب 
الجارى لا تقبل التجزنة قبل قفل الحساب واستخراج الرصبد . كما أكد 
بالفقرة الثانية من ذات المادة عدم جواز إجراء مقاصة بين مفرد فى 
الحساب ومفرد آخر بذات الحساب وذلك وفقاً للتفصيل السابق شرحه . 


“rs 





على أنه نظرا لما على هذا المبدأ من عدم مسايرة الحياة 
التجارية العملية ٠‏ فإن القضاء حاول من جانبه 1 
فأوجد له عدة استثناءات ١‏ وتبع القضاء الفقه ٠‏ ثم خففت التشريعات هذه 
الاستثناءات التى استقر عليها العرف المصرفى . هذه الاستثناءات هى 
جواز سحب الطرف الدائن لشيكات على الحساب أثناء تشغيله رحق الغير 
فى رفع الدعوى البوليصة 
الحساب أفعالاً للإضرار بحقوقه وأخيراً جوار الاتفاق على سريان العائد 
على مفردات الحساب . وسوف نشير إلى هذه الاستثناءات . 


من حدة هذا الميدأ 








الاستنناء الأول سحب شيكات أثناء تشفيل الحساب 


4- يجرى العسرف المصرفى على إمكان العميل سحب شيكات 
أتناء تشغيل الحساب الجارى إد تبين له أن رصيده المؤفت دائن بناء على 
الوقف المسؤقت المتفق عليه ٠‏ ويلتزم البنك بالوفاء بمقتضى هذا الرصيد 
بالشيك . ويعتبر هذا الحكم استثناء لقاعدة عدم جواز تجزلة الحساب 
الجارى ؛ إذ كان يقتضى الأمر عدم الاعتداد بموقف العميل سواء دائنا أو 
مديناً طالما لم يقفل الحساب بعد ولم تستخرج النتيجة النهائية للرصيدا'. 





ويرى الفقه تفسيراً لذلك أن سحب الشيك يفترض وجود اتفاق 
سابق بين الساحب والمسحوب عليه . 

كما قد يكون هذا الاتفاق ضمنياً مستفاداً من تسليم ابنك للعميل 
دفتر شيكات » ذلك أنه ليس تمة ما يمنع طرفى عقد فتح الحساب الجارى » 
الاتفاق على جواز سحب شيكات على مفردات الحساب خاصة وأن القواعد 





- ص۸۰‎ ۱۰١۷ الطبعة الثانية‎ - 1.6 he e 1e vire me2۲: كبرياك مؤلفه‎ )١( 


جفند! واستوفليه رقم ۲۹۲ 
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التى تحكم هذا العقد ليست قواعد آمرة وإنما مكملة ومفسرة . 

وتساير التشريعات ما استفر عليه الفقه والعرف المصرفى على 
حق أطراف الحساب الجارى فى التصرف فى رصيده الدائن فى أى وقت ما 
لم يتفق على غير ذلك وقنن قانون التجارة هذا العرف بالمادة (52*) 
حيث تنص على أنه «يجوز وقف الحساب مؤقتاً أثناء سيره لبيان مركز كل 
من الطرفين وذلك فى المواعيد التى يتفق عليها الطرفان أو يحددها القانون 
ويكون لكل طرف أن يتصرف فى رصيده الدائن الذى قد يظهر عند الوقف 
المؤقت فى أى وقت ما لم يتفق على غير ذلك» . 
الاستنناء الثانى ‏ حق الغير فى رفح الدعوى البوليصة 

5- يجيز قضاء النقض الفرنسى" حق الدائن لأحد طرفى 
الحساب الجارى فى رفع الدعوى البوليصة عسمءنا0م 2300 ضد 
مدينه › إذا حدث وتصرف تصرفاً منطوياً على غش للإضرار بمصالح 
الطرف الآخر . فلهذا الأخير الحق فى رفع الدعوى طعا على هذه 
يعتبر إقرار الطرف الأخر . بمثابة اعتراف بدئنية أحدهم 





رغم استمرار 
وحاول القضاء الاعتراف بتحديد صفة كلا الطرفين مؤقتا فى الحساب 
الجارى حفاظاً على حقوق الطرف الدائن فى الحساب 


فيل الحساب الجارى وعدم قفله واستخراج دين الرصيد 





یتی رقم 78 لسنة ۱۹۸۰ بالمادة (۲/۹۱) 

(۲) الدائرة المدنية جلسة ۲۱ يوليو ۱۹۳۱ - دالوز الأسبوعى - -197١‏ 488 

(؟) فى شان الأسس التى حاول الفقه تأسيس هذا الاستناد لدائن أحد مرفى الحساب 
مؤلف د. على جمال الدين - عمليات البنوك ص ١ 59١‏ ۲۴۲ . 
ويسسير القضاء الفرنسى على ذلك : نقض مدتى ۱۹۸۸/۱۲/۹ بنك ۱۹۸۹ - 


۴۹ مع نعليق إيف لانج . كذلك الفقه . ريبير ۲۲۴۳۷ 
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ووفقا للقانسون المسصرى . المادة (۲۲۷) مسى . لايجوز رفع 
الدعوى البوليصة إلا إذا كان حقه مستحق الأداء وصدر من مديبه بصرف 
ضار به . ولما كان من المتفق عليه أثناء سير الحساب عدم وجود دين او 
حق مستحق الأداء يصح المطالبة به فإن الطرف الدائن لا يستطبع بمقتضى 
النتيجة المؤقتة للرصيد أن يطالب بعدم نفاذ التصرفات الضارة به" 
الاستشناء الذالث سريان العائد على مفردات الحساب الجارى عند الاتفاق على ذلك 


- القاعدة التى نص حليها قائون التجارة رقم ١١‏ لسنة 
۹ فى شان سريان العائد على مقردات الحساب الجارى هى عدم 
حساب عانسد على مفردات الحساب الجارى عند القيد . على أنه يجوز 
الاتفاق بسين طرفى الحساب على احتساب عائد على المدفوعات بمجرد 
اقيدها. وفى ذلك تنص المادة )١/55(‏ على أنه ١‏ الا 
فى الحساب الجارى عائدأ إلا إذا اتفق على غير ذلك ..» . 





اتنتج المدفوعات 


وذلك الحكم يختلف عما يجرى عليه العمل فى فرنسا وما استقر 
عليه القضاء من احتساب العائد على مفردات الحساب الجارى فور إجراء 
للقيد أثناء تشغيل الحصاب!؟) 


(۱) جسرى العمل على التاجر فى ميزانيته السنوية وصفه المؤقت فى الحساب 
الجارى حتى تكون الميزائية صورة صادقة عن حالته المالية . كماجرى العرف 
على ان تظهر الشركات وصفها فى الحساب الجارى قبل توزيع أية أرباح على 
المساهمين حتى توضح لهؤلاء الموقف الحقيقى للشركة حتى لحظة توزيع الأرباح. 
فى هذا الخصوص د. على البارودى - العقود - ص۲٠۲‏ 

ز۴) نقض مدنى ۲۴ يوليو ۱۹۷۴ - دالوز سيرى ۱۹۷۵ - 585 مع تعليق استوفليه 
وتقض تجارى ١5‏ يوليو 1981 - داقوز سيرى ۱۹۸۷ - الملفس ۲۹۱ مع 
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وترتيبا على ذلك لا يسرى العائد على مفردات الحساب الجارى 
طوال فترة تشغيل الحساب » ما لم يتفق على غير ذلك . وما أخذ به قانون 
التجارة يخالف ما كان يجرى عليه العرف المصرفى فى شأن احتساب العائد 
فور القيد للمدفوعات ورغم ما فى ذلك من ميزة لطرفى الحساب الجارى 
وبسصفة خاصة لعميل البنك حيث يكون مديناً فى معظم الفروص . إلا أن 
الواقع العملى › تضمين البنك لشرط استحقاق عائد فور قيد المدفوعات 
بعقود فتح الحساب الجارى والتى يوقع عليها العميل تلقائيا درن مناقشة 
كما هو الحال فى معظم العقود المصرفية بين البنوك وعملائها . 

ودتميز العائد المستحق على مفردات الحساب الجارى ‏ عند الاتفاق 
عليه . بأحكام خاصة طبقاً لما جاء بقانون البنك المركزى والجهاز 
المصرفى والنقد حيث أجازت المادة )٠١(‏ منه للبنوك سلطة تحيد معدلات 
العائد دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخرا'' . 








أما فى شأن تقاضى عائد على متجمد العائد » فإن المشرع لم يضع 
نصاً خاصاً فى الباب الثانى من قانون التجارة والخاص بالالتزامات والعقود 


(1) وتر محكمة النقض الفرنسية حالياً تطبيق المادة (۲/۱۹۰۷) مدنى فى خصوص 
سعر العا على الحساب الجارى أثناء تشغيله فاشترطت لتطبيق اسعر الاتفاقى 
وجود انفاق مكتوب وإلا طبقت السعر المحدد قانوئأ للعائد. 
نقض مدنسی ۱۹۸۸/۲/۹ › ونقض تجارى ۲۱ أبرايل ۱۹۸۸ بلك ۱۹۸۸ - 

١‏ مع تعليق ريق لانج . ويكون للعميل استردادا ما دفع أكثر مس السعر 
القانونی . ريبير رقم ۲۳۴۱ و ۲۳۸۸ 

وبالإضافة إلى ذلك فإن مجموع ما يلتزم بدفعه العميل من مصروفات وعمولة 
وعائد وأى مقابل آخر مقابل أية خدمات للعميل من أى طبيعة لانت بمناسهة 
الحساب الجارى يجب أن ينص عليها صراحة مع مراعاة ألا تزيد عما يعد سعرأ 
ربوياً طبقاً لأحكام قانون 1957/١7/94‏ (م٠)‏ فى شأن محاربة الرب 





5-05 
التجارية . إلا أن المستفاد من نص المادة )۲/٠١(‏ أن القاعدة طبقاً 
للالتسزامات التجارية بصفة عامة هى عدم جواز احتساب عائد على متجمد 
العائد » وأن هذه القاعدة متعلقة بالنظام العام'. 
أما فى شأن احتساب العائد على الحساب الجارى ؛ فإنه يجوز 
احتساب عاند على متجمد العائد فى خالة وا 








فقط وهى كون الحساب 
الجارى بين بنك وشخص آخر . وفى ذلك تنص المادة (1/7171) بقولها 
«۲- لا يجوز حساب عائد على العوائد إلا إذا كان الحساب جارياً بين بنك 


)١(‏ وتستفاد القاعدة العامة فى عدم جواز احتساب عائد على متجمد العائد سواء فى 
الديسون الناشئة عن التزامات تجارية أو مصرفية من قاعدة مفهوم المخالفة لنص 
المادة (1/553) تجارى وانخاصة بالحساب الجارى بمفهومه الدقيق المنصوص 
عليه بالمادة )١/۳١١(‏ وكون هذا الحساب بين بنك وطرف آخر فقط 

وكان العرف المصرفى وكذلك القضاء - فى ظل غياب نص حاص بالمجموعة 
الستجارية - يسستثنى القيود بالحساب الجارى من أسعار الفائدة القانونية واعتبار 
الأسعار المعلنة من البنك المركزى للفائدة بناء على قانون ۱۲۰ لسا ١5160‏ هى 
الحد الأقصى لهذه الأسعار حيث يجبز القانون المشار إليه للبنك المركزى تحديد 
أسعار الفوائد التى يجوز للسو اقد فى حدودها فى العمليات المصرفبة 
وتضمن نص المادة )٠١(‏ من قائون ۸۸ لسئة 7٠٠١#‏ ف شان البنك المركزى 
والجهاز المصرفى والنقد ما يجيز للبلوك تحديد معدلات العا د دون لتقيد بالحدود 
المنصوص عليها فى أى قانون آخر . 

وكان القضاء يسير على ذلك : طعن رقم "٠۴‏ لسنة ١ق‏ جلسة ٠۹۸۴/۹١‏ 
وفى شأن الفوائد المركبة : طعن رقم 7158 لسنة ۲۹ق جلسة ٠٠٠4, ٤/۲۲‏ 
السنة 15 ص 444 ؛ حيث قضت المحكمة بخروج ما تقضى بع القواعد والعادات 
التجارية عن دائرة تحريم الفوائد المركبة . كذلك نجميد الفوائه فى الحساب 
الجارى وذلك طبقاً لنص المادئين ۲۳۲ ۰ ۲۳۲ مدني 

أيضاً طمن رقم ۲۴ لسنة ٠ق‏ جلسة ۱۹۱٤/۲/۳‏ السنة ٠١‏ ص١١٠٠‏ 
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وشخص اخر» هذا ويراعى أنه رغم حكم هذه المادة ‏ يجب الايريد العائد 
فى أى حال على أصل الدين فى نهاية الحساب الجارى طبقا لحكم المادة 
(14) تجارى لتعلقها بالنظام العام حيث لم تشر المادة (1/655) سالفة 
الذكر على جواز زيادة العائد على أصل الدين › كما لم يتضمن فانون البنك 
المركزى والجهاز المصرفى على نص يجيز ذلك . 
تقادم وسقوط خاص بدعوى تصحيح الحساب الجارى 

1- تضمن نص المادة )۳۷١(‏ تجارى حكماً جديداً لأرل مرة فى 
شأن تقادم دعاوى الحساب الجارى بين طرفيه ٠‏ حيث قرر بالنقرة الأولى 
من المادة )۳۷١(‏ المشار إليها «لا تقبل الدعوى بتصحيح الحساب الجارى 
ولو كان مبنياً على غلط أو سهو أو تكرار القيود › وذلك فيما يتطق بالقيود 
التى مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات ؛ إلا إذا حصل خلال هذه المدة 
إخطار من أحد طرفى الحساب الآخر بتمسكه بتصحيح الحساب أو إذا لم 
يثبت فى حالة الحساب مع البنك أن العميل لم يتلق من البنك خلال المدة 
المذكورة أى بيان بحسابه» 

ومقتضى هذا الحكم فإن مرور ثلاث سنوات على أى قبد بالحساب 
الجارى أثناء تشغيله تمنع الطرف الآخر من رفع دعوى لتصحيح أى خطأ 
فى هذا القيد ولو كان طلب التصحيج مؤسساً على غلط أو سهو أو تكرار 





فى القيد . وتنقطع هذه المدة إذا أخطر أى من الطرفين الأخر بتمسكه 
بتصحيح القيد الخاطئ › أو إذا ثبت أن البنك لم يخطر عمبله عن هذه 
القيود محل التصحيج . 


والواقع أن هذا النص - رغم أنه يرمى إلى استقرار لتعامل على 
الحساب الجارى وعدم إثارة دعاوى بشأن القيود به نظراً لما تنسم به هذه 
القيود بالدقة والمراجعة كقاعدة عامة - إلا أنه يرتب آثاراً شديدة القسوة 





== 

من حيث ضياع لحقوق العميل خاصة وأن السهو والخطأ أو التكرار فى 
القيود المحاسبية من الأمور المتوقعة . ونعتقد أن مثل هذا النص به 
مساس بحقوق الأفراد دون سند قانونى سليم . 

ويترتب على التقادم الثلاثى لدعاوى تصحيح الحساب الجارى وفقاً 
لحكم المادة )١/775(‏ أن تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى لدضى المدة 
القانونية عند إقامتها من الطرف الراغب فى تصحيح الحساب . 

وإمعاناً من المشرع فى استقرار التعامل على القيود النى ننم 
بالحسابات الجارية فقد نص فى الفقرة الثانية من ذات المادة )۳۷١(‏ على 
أنه «وفى جميع الأحوال تسقط الدعاوى بانقضاء خمس سنوات من اليوم 
الذى ينشأ فيه الحق فى تصحيح الحساب» 

ومفاد هذا النص أنه فى جميع الحالات الخاصة بطلبات تصحيح 
القيود بالحساب الجارى فإن الدعاوى بشأنها تسقط تلقائياً بمضى خمس 
سنوات تحسب من اليوم الذى نشأ فيه الحق فى تصحيح هذا الحساب .وهذا 
السقوط يلحق جميع الدعاوى سواء ثبت قيام البنك بإخطار عميله عن 
القيود محل التصحيح أو قام العميل بإخطاره بتمسكه بتصحيح القيد الخاطئ 


من عدمه 





ولما كانت عبارات النص واضحة فى أنها تعلق بسقرط الدعوى 
بمضى خمس سنوات ٠‏ فإن هذه المدة ليست مدة نقادم وباتالى لا يرد 
عليها وقف أو انقطاع . 

ولعل المشرع قصد من ذلك وضع حد لمنازعات الحساب الجارى 
واستقرارا للأوضاع بين طرفيها . 


درن 

۲- يقصد بقفسل الحساب الجارى la clêture de compte‏ 
urantد»‏ اتفاق أطرافه على نتهاء قيد العمليات التى تجرى بينهم 
واستخراج دين الرصيد بعد تصفيته . ويتم استخراج الرصيد بجمع مفردات 
كل جانب على حدة (الأصول والخصوم) . ثم طرح الجانب الأصغر من 
الجانب الأكبر لمعرفة الجانب الدائن من الجانب المدين . ويتم قفل الحساب 
عادة فى الميعاد المتفق عليه . وتنص على ذلك المادة )/۳١١۹(‏ بقولها 
-١«‏ اذا حددت مدة للحساب الجارى وجب قفله بانتهائها . ويجوز قفله قبل 
انتهاء المدة باتفاق الطرفين» . 

وإذا لن يتفق على موعد لقفل الحساب الجارى بين طرفيه فإنه 
بحق لكل منهم طلب وقف الحساب الجارى بعد إخطار الطرف الآخر خلال 
المواعيد الدتفق عليها أو التى يجرى عليها العرف . وفى ذلك تنص المادة 
(59/؟) بأنه «وإذا لم تحدد مدة للحساب الجارى جاز قفله فى كل وقت 
بإرادة أى من الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق علبها أو التى 
يجرى عليها العرف» . وحكم بأنه وإن كان للبنك قفل الحساب بإرادته 
المنفردة إذا كان غير محدد المدة . إلا أنه يجب أن يتم فى ميعاد معقول ولا 
يسبب ضررا للعميل!") 


3 
الإفلاس وقفل الحساب 


؟19- لما كان عقد فتج الحساب الجارى مؤسس على الاعتيار 
الشخصى لطرفيه . فإنه يترتب على إفلاس أى منهما أو وفاته أو الحجر 
عليه قفل الحساب7). وأكدت ذلك المادة (5/515) بقولها «وفى جميع 
الأحوال يقفل الحساب الجارى بوفاة أحد طرفيه أو شهر إفلاسه أو إعساره 
أو الحجر عليه» . 

ويراعى فى هذا الخصوص حكم المادة (74؟) تجارى فى حالة 
إفلاس العميل أثناء تشغيل الحساب الجارى حيث تنص على أنه «إذا أفلس 
أحد طرفى الحساب الجارى فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين فى 
تفلي سته بأى رهن تقرر على أمواله بعد التاريخ الذى عينئه المحكمة 
اللوقوف عن الدفع لضسان دين الرسيد المحتمل ٠‏ وذلك فى حدود الرصيد 
المدين وقت تقرير الرهن ؛ ويجوز الاحتجاج بالرهن فيما يتطق بالفرق 
- إن وجد - بين مقدار هذا الرصيد ومقدار الرصيد الذى يظهر وقت قفل 
الحساب إلا إذا ثبت علم الدائن وقت تقرير الرهن بتوقف المدين عن 
الدفع». 

ومقتضى حكم النص المشار إليه أنه إذا أقلس طرف فى الحساب 
الجارى وتقرر على حسابه الجارى رهن من الطرف الآخر اضمان دين 
الرصيد المحتمل بينهما وكان هذا الرهن بعد التاريخ الذى حددته المحكمة 
كتار بخ للتوقف عن الدفع ‏ فإن هذا الرهن لا يسرى فى حق الدائنين فى 
)١(‏ ورفضت محكمة النقض الفرنسية قفل الحساب فى حالة وضع العمبل تحت نظام 

التسوبة القسضائية ب 46 والذى ألغى كل تفرقة بين 





ی قانون ۲۰۸ يا 
العقود ذات الطايع الشخصى من عدمه 
نقض تجارى ۱۹۸۷/۱۲/۸ - بنك ۱۹۸۸ - ۱۹۹۹ مع تعليق ريف لانج 


موود 


حدود الرصيد المدين وقت التقرير بالرهن ٠‏ على أنه من جانب آخر يجوز 
الاحتجاج بهذا الرهن فيما يتعلق بالفرق بين الدين وبين رصيد الحساب 
الجارى فى مواجهة جماعة الدائنين ما لم يكن الدائن على علم بتوقف 
المدين عن الدفع . 

وشرحا لما سبق فإنه طبقا للقواعد العامة فإنه بمجرد سدور حكم 
شهر الإفلاس تغل يد المفلس عن إدارته لأمواله أو التصرف فيها مما 
يقتضى عدم جواز سداده لدين أو تقاضيه حق من حقوقه › وتأخذ المقاصة 
ذات الحكم بين دين على المفلس وحق له » وتقضى بذلك المادة (541) 
تجارى بقولها «لا تقع المقاصة بعد صدور حكم الإفلاس بين ما المفلس من 
حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما ٠‏ ويوجد الارتباط 
على وجه الخصوص إذا نشأت الحقوة, والالتزامات عن سيب واحد أو 
شملها حساب جار» . 

ومقتضى حكم المادة (541) المشار إليها أن المشرع التجارى بعد 
أن قرر انقاعدة العامة وهى عدم جواز إجراء المقاصة فى حالة إفلاس 
المدين ٠‏ أجازها استثناء فى حالة الارتباط بين الحقوق المتقاصة وذكر على 
وجه الخصوص حالة المقاصة فى حساب جار ؛ وهى حقا حالة واضحة 
للالتزامات المرتبطة حيث الحساب لا يقبل التجزئة منذ فتحه وحتى قفله أيا 
كان سبب هذا القفل . 

وترتبباً على ذلك إذا أشهر إفلاس عميل البنك أثناء تشغيل الحساب» 
وكان للبنك أو الطرف الدائن فى الحساب 






هذا الرصيد إلى أمين التفليسه وعلى العكس إذا نتج عن المقاصة دين على 
العميل كان للبنك الدخول فى تفليسه مدينه كأحد الدائنين الخاضعين لنظام 


الإفلاس وأحكامه . 

ولا شك أن ذلك من شأنه تمييز الحساب الجارى كنظام قانون عن 
غيره من العقود حيث يضع الدائن فيه لمركز قانونى يعلو على الدائنين 
الآخرين . على أن ذلك أمر تتطلبه المعاملات المصرفية تشجيعاً للتعامل من 
خلالها . 

وفى شان علاقة الحساب الجارى والتأمينات التى تتررت على 
الرصيد المدين كالرهن الذى يتقرر أثناء تشغيل الحساب ٠‏ وأثر ذلك عند 
إفلاس عميل البنك الطرف فى الحساب فقد أخذ قانون التجارة بما استقر 
عليه رأى الفقه وقرر بالمادة )۳۷١١(‏ عدم جواز الاحتجاج على جماعة 
الدائنين بالرهن على أموال المدين إذا تم بعد تاريخ التوقف عن الدفع 
المحدد بحكم شهر الإفلاس › وذلك فى حدود الرصيد المدين وقت التقرير 
بال رهن . وجواز الاعتماد بهذا الرهن فى مواجهة جماعة الدائئين بالنسبة 
للفرق بين مقدار الرصيد المضمون بالرهن وبين الرصيد عند قفل الحساب. 
على أنه إذا كان الراهن سيئ النية ويعلم توقف مدينه عن الدنع فلا يعتد 
بالرهن نهائياً فى مواجهة جماعة الدائنين . 

وإذا كان الرهن مقرراً من الغير فلا يكون لجماعة الدائنين. التمسك 
بعدم الاحتجاج فى مواجهتهم حيث مقدم الرهن أو الضمان ليس مديتاً 
للمفلس . 

وعلى غرار ما سبق من أحكام مميزة للحساب الجارى فى حالة 
إفلاس أحد طرفيه 
العكسى للورقة التجارية التى لم تدفع قيمتها فى ميعاد الاستحتاق ولو تم 
ذلك القيد العكسى بعد شهر إفلاس من قدمها للخصم (المادة )٠/۳۷١‏ . 





قد قرر المشرع التجارى أيضاً جواز إجراع القيد 





300 
وهذا الحق قاصر على الأوراق التجارية التى تدفع قيمتها فى مواعيد 
اسنحقاقها (۲/۳۷) 

وبذلك خالف المشرع بالنسبة للحساب الجارى قاعدة عدم إجراء 
المدين المفلس لأية تصرفات خارج نطاق أمين التفليسه . 

وإذا اختار البنك طريق القيد العكسى دون الرجوع الصرفى فعليه 
مراعاة نقيجة قفل الحساب الجارى وما إذا كان يمثل ديناً على العميل 
المفلس فيجوز له الدخول فى تفليسه المدين عميله بقيمة الورقة وإذا كان 
ما حصل عليه من التفليسة بمقتضى الورقة التجارية أو على الموقعين 
عليها على مبالغ تفوق دينه عليه رد الباقى إلى أمين التفليمة . أما إذا 
أسفر قفل الحساب على رصيد دائن للعميل بعد إجراء القيد الكسى أو لم 
يكن مديناً للبنك يلتزم هذا الأخير برد الورقة التجارية إلى أمبن التفليسة 
حيث تصبح حقاً لجماعة الدائنين باعتبارها أموالاً مملوكة لمدينهم . 
أثر انقضاء الحساب الجارى 

4- يترتب على قفل الحساب الجارى النتائج القانونبة على هذا 
الإجراءء فيمننع على أى من طرفيه قيد مدفوعات أخرى أو تسجيل عمليات 
تتم بين الطرفين بعد ذلك . إذ أن صفة الحساب الجارى تزول عنه فور 
إقفاله › رتصبح الديون المقيدة بعد هذا التاريخ خارجة عن نطاق 
وخصائص الحساب الجارى(". 

كما يترتب على انقضاء الحساب الجارى معرفة دين الرصيد الذى 
يطالب على أساسه المدين . ذلك لأنه باستخراج الرصيد بعد ففل الحساب 
يتحدد المركز القانونى لكلا الطرفين ويعرف الطرف الدائن والطرف المدين. 


۹۸١ص‎ 1٠ لسنة "اق جلسة 1907/0/15 لسنة‎ 401 ١ ۴۷۱ الطعنان رقما‎ )١( 


00 


ولل أهم آثار قفل الحساب الجارى اعتبار دين الرصبد ديناً حالاً 
مستحق الأداء محقق الوجود وثابتا'! دون احتمال تغييره وذلك ما لم يتفق 
طرفيه على غير ذلك أو لم تكن بعض العمليات الواجب إدخالها فى الحساب 
قد تمت وكان شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد . إذ فى هذه الحالة لا يتحقق 
دين الرصيد إلا فى آخر قيد لهذه العمليات . 

ونصت على هذه الأحكام لمادة (۲۷۰) بقولها «يستخرج رصيد 
الحساب الجارى عند قفله . ويكون الرصيد حالاً ما لم يتفق على غير ذلك 
أو كان بعض العمليات الواجب قيدها فى الحساب لا يزال جاربا وكان من 
شان قيدها تعديل مقدار الرصيد . وفى هذه الحالة يكون دين لرصيد حالاً 
من اليوم التالى لآخر قيد تستلزمه تلك العمليات» . 

وبناء على ذلك تجوز المقاصة فى الرصيد النهائى والمجز عليه 
والمطالبة . هذا بالإضافة إلى أن الوفاء بدين الرصيد يعتبر مبرنا لذمة 
المدين . وحكم بأن قفل الحساب وتصفيته يكون بانتهاء العمليت المتبادلة 
بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها ٠‏ أثره وقوع المقاصة العامة فوراً 
وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل 





(۱) طعن رقم ۲۸۸ لسنة ٠‏ ٤ق‏ جلسة ۱۹۷۹/۲/۹ السنة ۲۷ ص08 4 . 

إحالة الحكم المطعون فيه إلى ما جاء بتقرير الخبير وجعل أسبابه جزءاً 
نية الطاعن أخذاً من إقراره 
السؤرخ م عن ناتج حسابه الجارى وكذا طلب التسوبة الموقع منه 
بذات اتاريخ وخلو الأوراق من نعى على ما جاء بهما مؤداه . أن احكم المطعون 
فيه أقام قضاءه استناداً إليهما . أثره تضمنه الرد الضمنى المسقط لدفاع الطاعن 
الوارد يأسباب الطعن 

الطعن رقم 5805 لسنة 74 ق جاسة ۲۰۰۱/۹/۱۹ . المستحدث ص هم 





۷= 

محل جميع حقوق طرفيه كل فى مواجهة الآخر" . 

ودين الرصيد يتقادم وفقا للأحكام العامة للتقادم وفقا لطبيعة دين 
الرصيدا")؛ فإذا كان دينا بين تجار ولأعمالهم التجارية خضع لأحكام المادة 
(14) تجارى والتى تنص على تقادم الدعاوى الناشئة عن التزائات التجار 
قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضى سبع سنوات من 
تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك . كما 
تقضى ذات المادة بسقوط الأحكام النهائية الصادرة فى الدعازى المشار 
إليها بمضى عشر سنوات . أما إذا كان دين الرصيد مدنيا بالنسبة للعميل 
خضع لأحكام التقادم وفقا للقواعد العامة . 

ويفضع دين الرصيد فى شأن العائد وفقا لطبيعة هذا لدين ٠‏ فإذا 
كان تجاريا وفقا للتفصيل السابق خضع لحكم المادة (14) تجارى دون حكم 
المادة (55) سالفة الذكر وبالتالى لا يجوز احتساب عائد على متجمد 
العاند حيث يفقد الحساب الجارى خصائصه فور استخراج دين الرصيد . 
على أن احتساب العائد يكون من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير 
ذلك "). 








)١(‏ طعن رقم ٠٠١١‏ لسنة ١‏ ق جلسة 7٠01/1/15‏ وجلسة 1491/1/4 السنة 
ماما 

(۲) طعن رقم 4٠‏ لسنة ؟ دق جلسة ۱۹۸۷/۲/۲۳ . 

(؟) طعن رقم ٠٠١١‏ لسنة 4١ق‏ جلسة ٠٠١1/5/15‏ وجلسة 1191/1/1 السنة ٤۸‏ 
ج ١‏ ص١١٠‏ وطبقا لما هو مستقر فى الفقه والقضاء الفرنسى يستحق الرصيد 
عائدا بقوة القانون . نقض تجارى 1481/11/4 - بلتان النقض - ؛ - ۴۷۸ أما 
فى شأن سعر العائد وما إذا كان السعر القانونى أم الاتفاقى متروك لتندير المحكمة 
وفقا لإرادة الطرفين : نقض تجارى ۱۹۷٤/٠١/۹‏ - المجلة الفصلية )-(-١1/8‏ 


معو 

وتنص على خضوع دين الرصيد للقواعد العامة فى النقادم وقدر 
العائد المادة (۳۷۲) تجارى بقولها «تسرى القواعد العامة على تقادم دين 
الرصيد وعائده ويحسب العائد على دين الرصيد من تاريخ قفل لحساب ما 
لم يتفق على غير ذلك» . 

وتطبيقاً لذلك حكم بصيرورة الحساب الجارى دينا عاديا بإقفاله 
وخضوع رصيده للتقادم العادى حتى ولو كان مقيداً فى الحساب قيمة ورقة 
تجارية . كما حكم بأنه يترتب على قفل الحساب الجارى زوال صفة هذا 
الحساب وصيرورة الرصيد ديناً عادياً وبالتالى عدم جواز تقاشى عوائد 
مركبة عمنه ولو اتفق الطرفان على ذلك لأن تحريم احتساب عالد على 
متجمد العائد يتعلق بالنظام العام مما لا يصح معه الاتفاق على ما يخالفه!". 





۲٠١ )=(‏ مع تعليق كبرياك . ويرى القضاء الحديث تطبيق السعر القانونى فى 
حالة عدم وجود اتفاق كتابى - نقض تجارى ۲ يوليو ۱۹۹۱ - ينك - ۱۹۹۱ - 
۳ مع تعليق ريف لالج . 
)١(‏ طعن رقم ۷۲۹ لسنة 8 ؛ق جلسة 1181/9/0 . أيضاً طعن رقم ۲۲۷ لسنة 47 
ى جلسة .1175/5/8 . أنظر أحكام أخرى مجموعة المستشار أحمد حسنى - 
اء النقض التجارى ص۳٠۲‏ . 
أيضاً الطعنان رقما +١1 ۳۷١‏ لسنة ۳۸ جلسة ١ - ٠۴‏ - 14/4 - السئة 
ص۸1۷ . 
وقد جاء بحيثيات حكم المحكمة أنه «لما كان الحساب الجارى بماله من طابع 
شخصى يقفل بوفاة العميل وتزول عنه صفته 
القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن رصيده إلا إذا ثبت وجود علدا تقضى بذلك 
وهو ما لم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع ؛ كما تسرى على الرصيد بعد ما 
أصبع دينا عادياً محدد المقدار وحال الأداء الفوائد الاتفاقية التى خلا العقد من 
الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجارى وهو ما استخلصته المحكمة من (=) 








ز معه طبقأ للمادة ۲۳۲ من 
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كما حكم بعدم جواز تحصيل البنك فوائد مركبة أو عمولة عن رصيد 
المساب الجارى من العميل بعد قفله لعدم وجود خدمة حقيقبة أديت له 
مقابلها). 
وإذا وجد للعميل أكثر من حساب طرف ذات البنك ؛ فإن كل حساب 
يعتبر مستقلاً عن الآخر ولو كان تاريخ إقفالهم واحداً كما هو الحال عند 
إفلاس العميل''). ويسير القضاء الفرنسى على ذلك("). 





(-) واقع الاتفاق فى حدود سلطاتها الموضوعية لما كان ذلك الحكم ولان المطعون 
قد التزم بهذا النظر فإن النعى عليه يكون فى غير محله». 

طعن رقم 455 لسنة "4 جلسة  ١1/‏ 1415-8 السئة ۲۷ ص 11 

وطعن رقم ۲۹۴ لسنة ۸ ٤ق‏ جلسة ۱۲ - ۱۲ - ۱۹۸۴ 

وطعن رقم ٤۸۸‏ لسنة ۸۸ق جلسة ٠۹۸4/۱۲/۲٤‏ 

وطعن رقم 488 لسنة ١دق‏ جلسة ٠۹۸4/۱۲/۲۲‏ 

ويؤسس الفقه الفرنسى مخالفة العرف للمادة ٠٠١١‏ مدنى والمتعلقة بالنظام العام 
علي أساس طبيعة الحساب الجارى المميزة فالحساب يتضمن اندماعٍ الديون التى 
نكون وحدة فى نظامها الخاص بالفوائد وهو ما يمنع أى تقسيم لتراكم الفوائد . 
ويرى الفقه الفرنسى أن مخالفة أحكام المادة ٠٠١١‏ مدنى فرنسى جائز فى 





)١(‏ الطعن رقم 41١‏ لستة لاق جلسة ٠١١٠/٠/١‏ المستحدث من أحكام النقض 
- الأحكام الصادرة من أول أكتوبر ۲۰۰۶ حتى آخر سبتمبر ٠٠٠٠‏ 

(1) دیبیر رقم 2800ل 

(؟) نقض تجارى جلسة × أبريل 1178 - بلتان النقض 0508 - 
مارس ۱۹۸۰ - يتان النقض ۱۹۸۰ 





۸ وجلسة 
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3100 
التسزام البنك بحفظ السرية طبقاً لأحكام القانون ۸۸ لسنة ۲٠١۲‏ فى شأن البنك 
المركزى والجهاز المصرفى والنقد 

-٥‏ حرص قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة 1155 › على النص 
صراحة بالتزام البنك إذا كان أحد طرفى الحساب الجارى ؛ بانحفاظ على 
سرية المعلومات الخاصة بعميله فحظر على البنك الإدلاء بأية معلومات عن 
حساب عميله أو قيمته أو حركته أو أى بيان عنه إلا لأشخاص محددين 
حصراً طبفاً لأحكام القانون ۸۸ لسئة ٠٠١7‏ سالف الذكر › فنص بالمادة 
(۳۷۷) تجارى على أنه «إذا كان الحساب الجارى مفتوحاً لدى بنك قلا 
يجوز للبسنك إعطاء بيانات أو معلومات عن رقم الحساب أو حركته أو 
رصيده إلا لصاحب الحساب أو وكيله الخاص!' أو لورثته أو الموصى لهم 
بعد وفاته أو وفقاً لأحكام القانون رقم 7١‏ لسسئة ١15‏ فى شأن سرية 
الحسابات!). وتضمنت الأحكام ذاتها المادة (117) من قانون البنك المركزى 
والجهاز المصرقى والنقد والذى الغى القانون ٠٠١‏ لسنة ۱۹۹١‏ قى شان 
سرية الحسابات سالف الذكرا" . 


)١(‏ يقصد بذلك توكيل خاص بالإطلاع وأن يكون رسمياً محدداً من حيث البيان أو 
البيانات المراد الإطلاع عليها ويجوز أن يستعاض بهذا التوكل الرسمى الخاص 
بتوكسيل محسرفى داخل البنك . وبناء على ذلك لا يصلح التوكيل الرمسى العام ولو 
كان شاملا لسعب والإيداع بالبنوك . 

(؟) راجع المواد مسن (!4) إلى )٠٠١(‏ الواردة بالباب الرابع من قانن ۸۸ لسنة 
1.۳ 

(؟) المادة الأولى من مواد إصدار القانون ۸۸ لسنة 2٠١‏ . الجريدة الرسمية - العدد 
4 (مكرر) فی ۲۰۰۴/۱/۱١‏ 


30 
الفصل العاشر 
الحفاظ على سرية الحسابات المصرفية 


سس 


۹- صدر فى الثانى من أكتوبر ٠۹۹١‏ قانون سربة حسابات 
البنوك رقم ٠٠١‏ وذلك بعد أن طالب به المشتغلون فى مجل الاقتصاد 
والمال منذ مدة كوسيلة فعالة لجذب رؤوس الأموال من الخارج دعما 
للاقتصاد المصرى ودفع عجلة التنمية » بالإضافة إلى اثر ذلك على تقوية 
البورصة ء ذلك أنه كلما زاد النشاط التجارى والاستثمارات والتنمية وزاد 
حجم شركات المساهمة نشطت البورصة وتبعها زيادة فى تداول الأسهم 
وباقى الأوراق المالية على اختلاف أنواعها . 

وقد الغى القانون المشار إليه بصدور قانون البنك المركزى 
والجهاز المصرفى رقم ۸۸ لسنة ٠٠١‏ › وتضمن هذا الأخير أحكام 
الحفاظ على سرية الحسابات فى الباب الرابع منه (المواد من !9 - )١١١‏ 
وسوف نشير إلى القانون الملغى فى هذا التمهيد كأول قانون تضمن الالتزام 
بالسرية فى الحسابات المصرفية بصفة خاصة!" . 

ولاشك أن التطبيق السليم من جميع المعنيين للقوانبن المنظمة 
السرية الحسابات المصرفية بصفة عامة من شأنه خلق سوق آجل عالمى 
الأسر الذى يستتبع بالضرورة خلق سوق لشراء وبيع العملة رليس للبيع 


(1) صدر فى 1440/٠١/١‏ - الجريدة الرسمية - العدد ٠۹‏ مكرر () فى /١١/6‏ 
.4 


(۲) الجريدة الرسمية . العدد 4؟ (مكررا) فى ٠١٠۴/۹/٠١‏ 


موف 
فقط وهو ما حدث فعلا بعد صدور قانون ٠١6‏ لسنة ۱۹۹١‏ سالف الذكر 
وخيرا فعل المشرع بهذه الاستجابة ٠‏ كما جاء التوقيت لإصداره توقيتا 
مناسبا خاصة بعد الخليج عام ٠۹۹١‏ ووجود أسباب جدية تؤكد 
وتؤيد وضع وإيداع الأموال العربية داخل بنوك ومصارف دصر . هذا 
بالإضافة إلى ما ترتبه هذه القوانين من حماية للحياة الخاصة وأسرار 
الشخص الفتعلقة بأمواله . 






ومن المسلم به أنه كان من أسباب الإقبال على شركات توظيف 
الأموال ء السرية التى كانت تكفلها للمودعين سواء فى مواجهة الضرائب 
أو جهات التحقيق على إختلافها أو حتى حفظ أسرار المودع نفسه فى عدم 
معرفة حساباته لأحد أو قدرها إلا ممن يفوضه شخصياً . 

وقبل صدور قانون سرية المسابات رقم 7١‏ لسنة ٠۹۹۰‏ المشار 
إليه كان يثور التساؤل عما إذا كان الالتزام بالسرية بالنسبة لحسابات 
البنوك يشمل حفظ السرية طبقاً لنص المادة )٠١(‏ عقوبات رالتى تنص 
على أن «كل من كان من الأطباء أو المراجعين أو الصيادلة أو ال ... أو 
غيرهم مودعاً لديه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى أؤتمن عليه 
فأفشاه فى غير الأحوال التى يلزمه القانون بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة 
لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمانة جنيه»". 











(1) وتوجد نصوص خاصة بالإضافة إلم. نص المادة )”٠١(‏ عقوبات المشار إليه واردة 
بقوانين أخرى كما هو الشأن بالنسبة للمحامين حيث تنص المادة (14) من قانون 
المحاماة رقم ۱۹۸۳/١١‏ على أنه «على المحامى أن يحتفظ بما يفضى إليه موكله 
من معلومات . ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالعه فى الاعوى . وفى 
فرنسا اعتبر السر المصرفى خاضعاً لحكم المادة )١١/۲١١(‏ علوبات فرنسى 
والتى تقضى بأن يعاقب كل من أفشى متعمدأ معلومات تتسم بطابع السرية (=) 





5-5-5-3 
وكنا نرى أن نص المادة )۳٠١(‏ عقوبات المشار إليه يشمل كل 
مودع لديسه بحكم وظيفته سر خصوصى أؤتمن عليه حيث يتضمن النص 
المشار إليه عبارة «وغيرهم» . وتعد المعلومات عن عميل الك المتعلقة 
بعملائه به مودعة لدى هذا الأخير وقد ائتمنه عليها كل الانتمان والموة 
المؤتمن تعنى بمفهومها العام الشامل كل من كان له علاقة بالبنك من 
الموظفين سواء كان مسئولاً عن مسك حسابات هذا العميل أم لا وسواء 
كان موظفاً عاديا أم مدير بنك(". 





على أنه رغم الاتفاق على مبدأ الالتزام بحفظ سرية الحسابات 
المصرفية طبقا لحكم المادة )*٠١(‏ عقوبات سالفة الذكر ٠‏ إلا أن القوانين 
السائدة كانت تلزم المصارف بالإدلاء بالمعلومات وإطلاع الغير على 
حسابات العملاء تحت ستار المصلحة العامة وحقوق الدولة والغير » وهى 
اعتبارات فضفاضة توسعت مجالاتها بحيث قضت كلية على اللتزام بحفظ 
السرية وأفرغته من مضمونه مما ترئب عليه الاعتداء على حقوق الشخص 


(-) وكان معهوداً بها إليه بحكم عمله أو وظيفته حتى ولو كانت حرفة أو مجرد 
مأمورية مؤقتة بالحبس مدة سنة وغرامة عشرة ألاف فرنك . وتقبل هذا الحكم 
المادة ۲۷۸ عقوبات فرنسى قديم والتى ترجع إلى عام 1/٠٠١‏ . ثم تضمن قانون 
۲ فى شان الرقابة على البنوك المؤممة بالمادة )۲/٠۹(‏ ما يفيد 
اعتبار البنوك من المخاطبين بأحكام الكثمان المصرفى وفقاً للمادة (18؟) عقوبات 
سالفة الذكر . وف ١484/1/74‏ صدر قانون ٤١‏ فى شأن مؤمسات الائتمان 
والرقابة عليه ونصت المادة )01١‏ منه على للتزام أعضاء مجلس الرقابة ومجلس 
الإدارة وأى عضو يشارك فى إدارة مؤسسة انتمان بسر المهنة طبناً لحكم المادة 
۸ عقوبات الذكر . 

)١(‏ مؤلفنا الأسس القانونية لعمليات البنوك . طبعة ٠١١١‏ - دار النهضة العربية الباب 
الثالث 





هوب 

فى حماية أسراره وحياته الخاصة 3156م ما 18 . 

والمقصود بالسر المصرفى عت:ذهع<هط 56,4 كل أمر أو واقعة 
تصل إلى علم البنك سوام بمناسبة نشاطه أو بسبب هذا النشاط وسواء 
أفضى العميل نفسه إلى البنك بهذا الأمر أو أفضى به أحد من الغير » 
ويكون للعميل مصلحة فى كتمانه . بمعنى أن تكون المعلومات لمعطاة من 
البنك عن عميله مما يطمئن المستعلم عن مركز العميل المالى أو من شأن 
هذه المعلومات التخوف من التعامل معه أو الثقة فيه(" . 

وكان القانون المشار إليه يسرى على جميع الحسابات لقائمة فعلاً 
وقت صدوره ولو كان تاريخ فتحها أو إيداع الودائع أو غيرها من العمليات 
المصرفية قبل صدوره ٠‏ ولا يجوز إفشاء أى معلومات أو بيانات بشأنها إلا 
بإتباع أحكلمه . 

وفى شان المنازعات التى كانت معروضة على القضاء وقت 
صدوره فإنها خضعت للقانون حيث يسرى على كل إجراء لم يتخذ وعلى كل 
واقعة لم تستكمل طبقا لقاعدة الأثر الفورى أو المباشر للقانون". 


وكان قانون سرية الحساب رقم ٠٠١‏ لسنة ١110‏ المشار إليه 





)١(‏ ويستخلص الأء .. على جمال الدين من أحكام القضاء الفرنسى أنه يجب لاعتبار 
واقعة ماسراً أن لا تكون مما يعتبر أمرا معروفا أو ظاهرا أو شائعاً للكافة وأن 
يكون مسن شأن إطلاع الغير عليه إعطاء المطلع اطمئنانا وتأكداً لم يكن لديه من 
قبل. عمليات البنوك طبعة ۲۰۰۰ . ص٤۸١٠‏ .؟ 

(۲) طعن رقم ۱۱۹١‏ لسنة الاق جلسة 1111/0/18 . ونقض جلسة ٠۹۸۰/٥/۲۸‏ 
السنة لعج اص ٠١۸۲‏ قررت المحكمة أن الأثر الفورى للقانون 
مقتضاه سريانه على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناثئة عن مركز 


قتونی سايق . 








ة4 
يشتمل على تسع مواد فقط › تضمنت المواد الخمسة الأولى المقصؤد 
بالحسابات الخاضعة لأحكامه وقصر حق الإطلاع على فنا معينة من 
الأشخاص ويطرق قانوئية محددة واجبة الإتباع حفاظا على سرية الحسابات 
ومدى التزام جميع العاملين بالمصارف على إتباع أحكام هذا القانون . 

وتضمنت المادة السادسة منه ما يتعلق بارتباط هذه السرية 
وواجبات مراقب الحسابات واختصاصات البنك المركزى ووزارة الاقتصاد . 

كما تضمنت المادة السابعة من ذات القانون الجزاء الجناتى على 
مخالفة أحكامه ٠‏ أما المادتان الأخيرتان وهما الثامنة والتاسعة فقد أشارت 
إلى إلغاء كل نص يخالف أحكام القانون وأنه يعمل به وتلون له قوة 
القانون من اليوم التالى لتاريخ.نث 

وبتاريخ ٠١‏ يونية لسنة ٠٠١7‏ صدر القانون 88 لسنة ٠٠٠۴‏ 
بإصدار قانسون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ‏ وقرر بالمادة 
الأولى من مواد إصداره إلغاء القرار بالقانون رقم 2١8‏ لسنة ١55.٠‏ فى 
شأن سرية الحسابات بالبنوك كما سبق القول . 






أوخضصص هذا القانون الباب الرابع منه لتنظم الحفاظ على سرية 
الحسابات فى المواد من (19) إلى )٠١1(‏ . وألغى هذا القانون نظام 
الحسابات الرقمية!') التى كان يتضمنها قانون ٠١6‏ لسنة ١15٠0‏ سلف الذكر. 


comptes numerates )١(‏ 1 . وفى هذا النوع من الحسابات تنتفى شخصية 
العميل فاتح الحساب فلا يثبت اسمه أو أية علامة ثدل عليه بفاتر البنك فى 
الظاهر. وإنما يتم القيد بدفاتر البنك أو رمز أو أسم مستعار . راجع تفصيلاً فى 
التعريف بالحسابات الرقمية وخصائصها . مؤلفنا الأسس القانونية لعمليات البنوك 
طبعة ۲۰۰۲ ۰ ص١۲۷‏ وما يعدها . 





3000 
اتقسيسم 

۷- سوف نتناول شرح أحكام الباب الرابع من قائون ۸۸ لسنة 
00 فى شان البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد والمنظم لأحكام 
الحفاظ على سرية الحسابات وذلك من حيث مضمون ومحل هذه السرية . 
والأشخاص المحظور عليهم الاطلاع على حسابات العملاء والبنوك الملزمة 
بالحفاظ على هذه السرية والحالات التى يجوز فيها كشف هذه لسرية . كما 
نشير إلى حالات تبادل المطومات بين البنك المركزى وحق الجهات الرقابية 
فى الإطلاع على الحمسابات المصرفية ٠‏ وأخيراً نشير إلى الإجراءات 
القانونية الواجب إتباعها للحصول على معلومات عن حسابات البنوك ثم 
نتعرض للجزاء الجنائى المقرر عند مخالفة أحكامه . 


المبحث الأول 
الحسابات الخاضعة للالتزام بالسرية 

أولا : مضمون الحسابات الخاضعة للالتزام بالسرية - عمومية النض 

7 - طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة (57) من القانون ۸۸ 
لسنة ٠٠٠١‏ «تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم 
فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية › ولا يجوز الإطلاع عليها 
إو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إ١‏ بإذن كتابى 
من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد 
وزثته أو من أحد الموصى لهم › بكل أو بعض هذه الأموال › أو من النانب 
القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك بناء على حكم قضائى أو حكم 
محكمين» . 


5-50 

والذى يتضح من النص المشار إليه هو عموميته ليشمل جميع 
الحسابات › بحيث يتضمن جميع حسابات العملاء أيا كان نوعها أو طبيعتها 
كالحسابات الجارية وحساب الشيكات والحسابات المدينة والدائنة أو فتح 
الاعتمادات أو خطابات الضمان . وكذلك يشمل جميع أنواع الودائع سواء 
كانت تحت الطلب أو لأجل وكل ما يسلم للبنك على سبيل الأمانة من أوراق 
مالية أو تجارية أو أية صكوك أخرى أيا كانت طبيعتها » وكذك ما يودع 
داخل الخزائن طرف البنك . 

كما يشمل السرية جميع المعاملات المتعلقة بهذه الحسابات أو 
الودائسع من سحب أو إيداع أو قفل . ويستوى أن تكون هذه الحسابات 
بالعملة الوطنية أو بالعملة الحرة/". 





وتسضمن نص الفقرة الأولى من المادة )4٠(‏ المشار إليه الأفعال 
المحظور القيام بها بالنسبة لهذه الحسابات حتى تظل محتفقة بسريتها 
وكتمانها » وهى عدم جواز إطلاع الغير عليها أو إعطاء أية بيانات عنها 
وذلك سواء كان هذا الإطلاع أو الإعطاء بطريق مباشر أو غير مباشر كما 
إذا كان ضمن بيانات تعطى بالإضافة إلى بيان آخر لشخص آخر . 
انيا : الحالات التى يجوز فيها الإطلاع على الحسابات 


4- أوضع المشرع فى ذات الفقرة الأولى من امادة (91) 


)١(‏ وأكد قانون التجارة رقم ٠١‏ لسنة ١944‏ الالتزام بالسرية فى شأن الحسابات 
الجارية المفتوح بها حساب بين بنك وشخص آخر بالمادة (۳۷۷) حيث تنص على 


أنه «إذا كان الحساب الجارى 
معلسومات عن رقم الحساب أو حركته أو رصيده إلا لصاحب الحساب أو وكيله 
الخاص أو لورثته أو الموصى لهم بعد وفاته أو 
- 4 فى شان سرية الحسابات» 





الدى بنك فلا يجوز للبنك إعفاء بيانات أو 





000 
سالفة الذكسرء الحالات المحددة التى تجيز للبنك إطلاع غير لعميل على 
حساباته . هذه الحالات لا تعد فى جوهرها اعتداء على سربة حسابات 
العميل وإنما تأكيداً لهذه السرية كما سترى . 

-١‏ الموافقة الكتابية من العسيل 


-14- إن مبدأ سرية الحسابات بالبنوك والالتزام به قرره المشرع 
لصالح اليل وحماية حقه فى كتمان حساباته وأنواعها وطببعتها . فإذا 
قبل صاحب الحماية التنازل عنها لغيره كان له ذلك . وبناء على ذلك يحق 
للعميل إجازة غيره فى الإطلاع على حساباته أو جانب منها . 

ويشترط طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (19) المشار إليها أن 
تكون الموافقة كتابية ‏ ونضيف فى هذا الخصوص أنه على البنك أن يطلب 
ممن صدر له التوكيل › أن يكون رسمياً خاصاً ومحدداً به صراحة حق 
الإطلاع على حساب عميل البنك ٠‏ أو توكيلاً مصرفياً صادراً من العميل 
داخل البنك . 





ولا يصح الإذن العام المجهل ؛ بل يجب أن يتضمن تحديداً البيانات 
الاتية : 

أ- ما إذا كان الإذن عاماً لجميع أنواع الحسابات والودائع والأمانات 
الخاصة بالعميل أم محدداً لحساب معين أو وديعة معينة أو بيان بحدد . 

ب- تحديد الشخص أو الجهة أو الهيئة المصرح له من العميل 
بالإطلاع تحديداً دقيقاً كما إذا كان عميل البنك يجيز ذلك لزوجته دون أولاده 
أى بعض من هؤلاء دون البعض الآخر. 

وهذه الشروط من حيث التحديد للبيان المراد الإطلاع عليه أو 
شخص المفوض بالإطلاع من الأمور التى على البنك التحقق منها حماية له 


3 
من المسئولية وقطعاً للخلاف حول نطاق الإذن من حيث نوعه أو أشخاصه 
او نطاقه خاصة وأن جزاء الإفشاء للسرية يعد رادعاً طبقاً لأحكام القانون 
حيث أصبح الحبس وجوبياً مع الغرامة كما سنرى . 

وبناء على ما سبق لا يجوز أن يكون إذن العميل لمن فوضه 
شفاهة أو عن طريق التليفون . وفى حالة الإذن الصادر بطريق التلكس أو 
الفاكس نرى ضرورة التأكد من صحة توقيع العميل أو التحفظ بتدعيمه 
بكتابة لاحقة حفاظاً على مسئولية البنك . 
-١‏ ورثة العميل والموصى لعم بكل أو بعض الأمؤال 


1- يعد حق هؤلاء فى الإطلاع على حسابات عميل البنك حقا 
خالصا لهم › فهم أصحاب هذه الأموال بواقعة الميراث أو الوصية من 
الموصى . بمعنى أن كتمان السرية تكون لصالحهم ضد إطلاع الغير وليس 
عليهم حيث هم أصحاب هذه الأموال بعد وفاة مورثهم أو الموصى بالنسبة 
للموصى له أو لهم . وعلى أى من هؤلاء إثبات شخصيته وصفته فى 
الميراث أو المال الموصى به له . كما يكون حق الإطلاع لمن صدر له 
التكليف بتنفيذ الوصية من قبل العميل قبل وفاته أى لممثل السلطة المختصة 
أو الوكيل الرسمى المكلف بجرد التركة7 . 
ويحق لكل وريث أو موصى له أن يصدر إذناً كتابياً لمن يفوضه فى 
الإطلاع على ما يخصه من حساباته أى فى حدود ما آل إليه نقط وذلك فى 
حدود شروط الإذن الكتابى السابق ذكره . 
وفى حالة الحساب المامترك بين عدة عملاء ؛ فإنه إذا كان الحساب 
(1) د . يقوب صرخوه - سر المهنة المصرفية فى القانون الكويتى - دراسة مقارنة 
- دار السلاسل للطباعة والنشر والترزيع - الكويت - طيعة -۱۹۸٩‏ ص۷۲١٠‏ . 


ديم 
المشترك مقترناً بتضامن إيجابى بحيث يكون لكل منهم تشغيل كل الحساب 
وفى ذات الوقت بكل المبلغ فى مواجهة البنك › فإنه يكون لكل 
منهم حق الموافقة على إفشاء سرية الحساب المشترك ما لم بتفق بينهم 
على تحديد أحدهم فقط للتعامل مع الحساب المشترك › فيكون لهذا الأخير 
فقط حق منح الإذن للغير بالإطلاع على الحساب . 








أما إذا كان الحساب المشترك دون تضامن بين العملاء أصحاب 
الحساب ٠‏ فلا يجوز للبنك السماح للغير بالإطلاع على الحساب المشترك إلا 
إذا كان صادراً من جميع أصحاب الحساب » وإذا كان لكل عميل حدود 
للتعامل عليها فيكون لهذا العميل الإذن للغير بالإطلاع فى حدود هذا 
التعامل. 
+- النائب القانونى والوكيل المفوض 

7- أ- النائب القانونى هو الشخص المعين بواسطة القانون 
لإدارة أموال غيره كالوصى أو القيم والوكيل عن الغانب وأمبن التفليسة 
والحارس القضائى . 

ويستمد هؤلاء الحق فى الإطلاع من سلطتهم المخولة لهم قانوناً . 

ب- والوكيل المفوض من قبل العميل هو الشخص الصادر له توكيل 
بالإطلاع على حساباته . ويشترط فى هذا التوكيل أن يتضمن صراحة 
عبارات واضحة فى حق الإطلاع وأخذ المعلومات عن العميل بحيث يحتوى 
التوكيل تحديداً الحسابات المصرح للوكيل بالإطلاع عليها من حيث بوعها 
ومن حيث حدود هذا الإطلاع ومدته . 





ويشترط أن يكون التوكبل رسمياً وخاصاً ولا يكتلى بالتوكيل 
الرسمى العام ولو كان شاملاً حق السحب والإيداع إذ هناك فرق جوهرى 


= 

بين السحب والإيسداع وبين حق الإطلاع . ويجوز أن يكتفى بالتفويض 
المصرفى داخل البنك على أن يكون محددا على النحو السالف ذكره!". 
؛- صدور حكم قضائى أو حكم محكمين 

5- طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (7؟) سالفة لذكر يجوز 
الإطلاع على حسابات العميل «بناء على حكم قضائى أو حكم محكمين» . 
وهذا النص لم يذكر عبارة «حكم قضائى نهائى أو واجب النفاذ» . 

ونرى أن المقصود بصدور حكم قضائى فى هذا المجال هو ضرورة 
كون الحكم نهائياً مستنفداً طرق الطعن العادية أو أن يكون الحكم مشمولاً 
بالنفاذ المعجل ولو لم يكن نهائيا طبقا لحكم المواد ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ ٠‏ ۲۸۹ 
من قانون المرافعات . 

وفى شأن أحكام التحكيم فهى دائماً واجبة النفاذ ولا تخضع لمبدأ 
استئنافها وذلك طبقاً لحكم المادة (51) من قانون التحكيم رقم (۲۷) لسنة 


(Ma44 


-٠‏ الالقزام بالسرية فى النازعات 





ك وعميله أمام القضاء 


4- طبقاً لحكم الفقرة (ج) من المادة )٠١١(‏ من لقانون ۸۸ 


)١(‏ ونرى طبع نماذج للتفويض المصرفى محدد بها أنواع الحسابات المصرح بكشف 
سريتها وحدود التفويض من حيث الأشخاص الذين يحق لهم ذلك " 

(۲) يجوز رفع دعوى بطلان على أحكام التحكيم طبقاً لحكم المادة (1ه) من قانون ۲۷/ 
4 مع مراعاة أن دعوى البطلان لا يذ الحكم ما لم تسدر المحكمة 
وقف تنفيذ الحكم. فى هذا الخصوص راجع مؤلفنا المنظمات الدولية - اتفاقية الأمم 
المتحدة فى شأن الكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة والقانين النمونجى 
اللتحكيم التجارى الدولى - طبعة -٠١ ١١‏ دار النهضة العربية - القاا 








لوحف 
السنة ٠٠٠١‏ يكون من حق البنك الإفشاء لبعض المعلومات عن حسابات 
عميله فى المنازعات القضائية بينهما » وذلك بقصد تمكينه من الدفاع عن 
مصالحه وتصرفاته فى مواجهة عميله الطرف فى النزاع . وفى ذلك تنص 
المادة (١١٠/ج)‏ على أنه «لا تخل أحكام السرية بحق البنك فى لكشف عن 
كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حفه فى نزاع 
قضائى نشأ بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات» . 

ويلزم البنك فى هذه الحالات بالإفشاء فقط بالمعلومات التى لها 
علاقة مباشرة بالنزاع دون غيرها وبالقدر اللازم لهذا الدفاع دون تصف . 
كما يلزم البنك بحجب أية معلومات تخص عملاء آخرين لا علاقة لهم 
بالنزاع كما إلا تضمنت كشوف البنك بيانات مشتركة بين العميل الطرف فى 
الخصومة وعملاء آخرين . 


المبحث الثانى 
الأشخاص المصنوع عليهم الإطلاع 
على حسابات العملاء 


6- طبقاً لحكم المادة (7؟) فقرة ثانياً من قانون ۸۸ لسنة 
٠٠٠۴‏ » يسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من ذات المادة » 
سالفة الذكر فى شأن الإطلاع على حسابات العملاء › على جميع الأشخاص 
والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الإطلاع أو 
الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقاً لأحكام 
قانون ۸۸ لسنة ٠٠١7‏ ويظل هذا الخطر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين 
العميل والبنك لأى سبب من الأسباب . 


== 

وطبقاً لما جاء بحكم المادة (41) فقرة ثانيا على النحو السابق » 
يسسرى الحظر فى الإطلاع على حسابات العملاء على جميع الأشخاص 
والجهات دون تحديد . ولما كان العام يؤخذ على إطلاقه فإن امنع يشمل 
أى شخص أيا كانت صفته أو طبيعته عاماً أو خاصاً . وقصد امشرع من 
ذلك الوضوح فى أن الحظر يشمل جميع الجهات والهينات والأشخاص حتى 
تلك التى كان لها سلطة الإطلاع أو الحصول على الأوراق والبيانات فيما 
قبل صدور قانون سرية الحسابات كمصلحة الضرائب أو النيابة العامة 
والمدعى العام الاشستراكى وغيرهم من الأشخاص التى كانت القوانين 
الخاصة تجيز لهم ذلك . 

والواقع أن هذا النص يحفظ للحسابات سريتها ويحفظ حرية 
الشخص وحقه ى حماية حساباته وما يتعلق بشئونه المالية وأسرارها 
ومركزه المالى أمام الغير . كما قضى المشرع بذلك على الثغرات التى كانت 
قائمة فى ظل الأحكام العامة فى المسئولية عن إدلاء البنك بالمعكومات حيث 
الم تكن تنظمها أحكام أو نصوص محددة خاصة قبل صدور فانون سرية 
الحسابات الملغى رقم ۲٠١‏ لسنة .155 . 

ويظل الحظر قائماً فى الإطلاع على حسابات العملاء بلنسبة للبنك 
حتى بعد انتهاء العلاقة بين العميل والبنك وأيا كان سبب هذا الانتهاء . 


لوك 


المبحث الثالث 
البنوك المخاطبة بأحكام الالتزام 
بسرية الحسابات 


- لم يحدد المشرع فى المادة (41) من قانون ۸۸ لسنة 
٠ ٠٠٠۳‏ البنوك المخاطبة بأحكامه فيما يتعلق بالالتزام بسرية الحسابات 
وحظر إطلاع الغير عليها » ولما كان النص -اماً مطلقاً بالنسبة البنوك فإنه 
يضحى مؤكداً الفضوع لأحكامه من قبل جميع البنوك بكافة أنواعها 





وتخصصاها وجنسيتها ومركزها القانونى . وبذلك تخضع لحكم القانون 
البنوك التجارية والمتخصصة والاستثمارية وطنية كانت أم أجنبية كذلك 
فروع هذه الأخيرة . 


وأوضحت المادة )1/٠٠١(‏ من قانون ۸۸ لسنة ٠٠١‏ سالف 
الذكر الأشخاص الملزمين فى البنك بالحفاظ على السرية حيث نصت على 
أنه «يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها أو 
العاملين بها إعطاء أو كشف أيه معلومات أو بيانات عن عملاء البنوك أو 
حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخاصة بهم أو معاملاتهم فى 
شأنها أو تمكين الغير من الإطلاع عليها فى غير الحالات المرخص بها 
بمقتضى أحكام هذا القانون وأضافت الفقرة التالية من المادة ذاتها أنه 
«يسرى هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفقه أو عمله 
بطريق مباشر أو غير مباشر على البيانات والمعلومات المشار إليها». 

وبذلك يخضع للالتزام بسرية الحسابات جميع موظفى البنوك بكافة 
مستوياتهم كبرت أم قلت . بمعنى أن يلتزم بالسرية رئيس مجلس إدارة 
البنك وكل من يليه ويتبعه من موظفين ولو كان الشخص أحد المكلفين 











30006 
بحراسة البنك هذا بالإضافة إلى أى أشخاص تقتضى مهنتهم أو عملهم 
الإطلاع على حسابات البنك ولو لم يكن من أحد موظفيه كما هو الشأن 
بالنسبة للمهندسين والخبراء الذين يستعين بهم البنك فى تقييه الضمانات 
التى يقدمها العملاء أو تقييم مشروعاتهم . كذلك من يستعين بهم البنك فى 
إصلاح ونركيب وتجربة الأجهزة الإلكترونية وآلات النسخ والتصوير 
والتخزين للمعلومات المسجلة عليها حسابات العملاء إلى غبر ذلك من 
الأشخاص الذين تقتضى وظائفهم الإطلاع على حسابات العملاء بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة . 

وبسناء على ذلك لا يشترط لاعتبار الواقعة إفشاء للسرية أن يكون 
الإفشاء خاصاً بمعلومات محددة كرقم حساب العميل أو مبلغ وديعته أو 
تفاصيل مديونيته بمشروع معين › بل يكفى الإدلاء بأية معلومات ولو كانت 
غير محددة . كما لا يشترط أن يكون الإفشاء خاصاً بمعلرمات تابعة 
الموظف مختص بهذه المعلومات وليس بطريقة عرضية ٠‏ إذ يكفى أن تكون 
المعلومات توصل إليها البنك بطريقة التحرى عن العميل دون أن يصدر 
الإفشاء ممن كلف بهذا التحرى فقط . 


المبحث الرايع 
تبادل المعلومات بين البنك المركزى 
وحق جهات الرقابة فى الإطلاع على الحسابات المصرنية 
سن 


۷- أشارت المادتان (44) و(١١٠)‏ من قاتون ۸۸ لسنة 
۳ ب إلى الأحكام والقواعد الخاصة بتبادل المعلومان بين البنك 


ا 
المركزى والبنوك الأخرى أو بين هذه البنوك بعضها البعض حفاظاً على 
سنلامة الاستمان المضرفى للبلا › كذلك الجهات المختصة فى الرقابة 
والتفتيش على البنوك وفقا للاختصاصات المقررة لها قانوناً وهو ما سوف 
انشير إليه . 

: تبادل المعلومات بين البنك المركزى والبنوك‎ -١ 

4- طبقاً للمادة (44) من قانون ۸۸ لسنة ۲٠٠۴‏ على مجلس 
إدارة البنك المركزى وضع الفواعد المنظمة لتبادل البنوك معه رفيما بينها 
المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلان الانتمانية 
المقررة لهم بما يكفل سريتها ويضمن توافر البيانات اللازمة لسلامة منج 
الافستمان ؛ كما يضع القواعد التى يلزم إتباعها لإعداد تقارير الفحص 
الشامل عن البنوك تمهيداً لبيع أسهمها كلها أو بعضها أو لاندماجها . 

وهذا الحكم يضع على مجلس إدارة البنك المركزى عبئاً فى هذا 
الخصوص حيث عليه مراعاة التوفيق بين السرية التى ينشدها القانون 
المشار إليه وبين الحفاظ على سلامة الانتمان المصرفى . وتلجأ الدول غالباً 
إلى وضع هذه الضوابط بما يحقق كافة الأهداف المرجوة من القوانين 
المنظمة لسرية الحسابات المصرفية . 

ومن مظاهر رقابة البئك المركزى على الجهاز المصرفى ما تقضى 
به المادة )1١(‏ من قانون ۸۸ لسنة ۲٠١٢‏ حيث أنشأ البنك إدا كزية 
لتجميع إحصصاديات الانتمان المصرفى حيث يتم تسجيل أرصدة التمويل 
والتسهيلات الانتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة فى مصر › وكذلك 
أنشا البنك المركزى نظاماً لتسجيل أرصدة مديونية هذه البنوك للخارج 
والضمانات الصادرةٌ منها لجهات فى الخارج ؛ ويحفظ فى هذين النظامين 





3 
المعطومات الضرورية للرقابة على الاثتمان المقدمة لعملاء البنوك 
والإطراف المرتبطة بهم والمديونية الخارجية . وتضيف الفقرة الثالثة من 
ذات المادة (17) أن البنك المركزى ينشئ نظاماً لتسجيل أرصدة التمويل 
المقدمة من شركات التأجير التمويلى وشركات التمويل العقارى لعملائها » 
وتلتزم هذه الشركات بأن تقدم البيانات اللازمة فى هذا لشأن للبنك 
المركزى كل ثلاثة أشهر على الأكثر . 

وطبقاً لحكم المادة (1/01) من القانون ذاته » يلزم كل بنك بإبلاغ البنك 
المركزى ببيان عن مركز كل عميل يحصل على تمويل أو تسهيلات اتمانية . 

ويعد البنك المركزى فور استقباله المعلومات عن أرصدة التمويل 
والتسهيلات الانتمانية المقدمة من البنوك بياتاً مجمعاً عما تم تقديمة لكل 
عميل وكذلك أطرافه المرتبطة (المادة )١/١۷‏ . 

وعلى كل بنك أن يطلع على البيان المجمع الخاص بأى عميل 
وأطرافه المرتبطة قبل تقديمه تمويلاً أو تسهيلاً انتمانياً » وله أن يطلب 
مستخرجاً من هذا البيان » وذلك طبقاً للأوضاع والشروط التى يصدر بها 
قرار من مجلس إدارة البنك المركزى (المادة )۲/١۷‏ . 
؟- الخالات المحددة قانوناً فى الإطلاع على الحسابات المصرفية 

489- حددت المادة )٠١١(‏ من قانون ۸۸ لسنة 7٠٠١‏ فى شان 
البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الحالات التى يجوز فيها الإطلاع 
عل, الحسابات المصرفية حيث تقضى بأنه لا تخل أحكام المدتين (۹۷» 
)٠‏ من القانون ذاته بالإطلاع فى الحالات الآتية : 

أ- الواجبات المنوط أداؤها قانوناً بمراقبى حسابات البنوك 
وبالاختصاصات المخولة قانوناً للبنك المركزى . 

ب- التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف شيك بناء 


لمحف 
على طلب صاحب الحق . 

ج- حق البنك فى الكشف عن كل أو بعض البيانت الخاصة 
بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه فى نزاع قضائى نشأ بينه وبين عميله 
بشأن هذه المعاملات!) . 

د- ما تنص عليه القوانين والأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال. 

وواضح من الحالات المشار إليها والمحددة حصرا بالمادة )1١1(‏ 
سالفة الذكر أنه قصد بها الحفاظ على القيود المحاسبية للبنوك وسلامتها 
ورقابتها والحفاظ على الأمن الاقتصادى للبلاد › حيث يقوم مراقبو حسابات 
البنوك بمراجعة حساباتها مما يترتب عليه الكشف والإطلاع بمناسية هذه 
المراجعة على حسابات عملاء البنوك محل المراجعة ؛ وهذا الإطلاع أو 
الكشف ينبع فى الواقع من طبيعة مهام مراقبى الحسابات . كما آن البنك 
المركزى بصفته بنك البنوك عليه التزام بمراقبة عمليات البنوك بكافة 
أنواعها الأمر الذى يترتب عليه الإطلاع على حسابات عملاء هذه البنوك 
وكشف السرية » وهو فى ذلك يؤدى وظيفته والمهام التى يلقبها المشرع 
عاى عاتقة . كما أن قوانرن غسل الأموال قصد بها حماية الاقتصاد القومى 

أما فى شأن التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك 
بناء على طلب صاحب الحق › فأمر يعلمه صاحب الحساب نفسه عند 
إصداره شيك حيث أجاز هو بإصداره هذا الشيك الصرف من حسابه مع 
ضرورة توافر الرصيد ‏ الأمر الذى يكون سعه حق المستفيد من الشيك 
)١(‏ القضية رقم ١117‏ لسنة ۱۹۹۷ جنح مستأنف شمال الجيزة والمقيدة برقم ٠٠٠١‏ 

السنة 1441 جنح العجوزة . حيث قضت المحكمة بأحقية البنك بأن يكشف عن كل 
أو بعض البيانات الخاصة بعملائه تطبيقا لحكم المادة )۴/١(‏ من قانون ٠٠٠١‏ لسنة 
۰ . حکم غير منشور . 
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تحديد مركزه من صرف قيمة الشيك من عدمه للحفاظ على حقوقه . 

كذلك الشأن بالنسبة لحق البنك فى الكشف عن سريه حسابات أحد 
عملاله عند قيام نزاع قضائى بينه وبين عميله بشأن هذه المعملات حيث 
هناك حق أصيل للبنك فى إثبات فى مواجها عملاله أمام اقضاء . 





المبحث الخامس 
الإجراءات القانونية الواجب إتباعها 
فى الحصول على طلب الإطلاع على حسابات العملاء 
شه ا لتم 
مسد 
- حددت المادة (۹۸) من قانون ۸۸ اسنة ۲٠٠۳‏ فى شأن 
البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الأشخاص الذين لهم حق طلب 
الإطلاع على حسابات العملاء بصفة عامة وطريقة وتقديم هذا الطلب 
والمحكمة المختدصة بالبت فى هذا الطلب والحسابات الجائز فيها طلب. 
النائب العام الإطلاع على حسابات العملاء والحالات التى للنائب العام كشف 
السرية فيها مباشرة . وسوف نشير إلى هذه النقاط تباعاً. 
أولاً : الطب المقدم من النيابة العامة 
-١‏ أ- الطب اندم من النائب العام إلى المحكمة المختصة 
طصبقاً لحكم المادة )١/47(‏ من قانون ۸۸ لسنة ۲٠٠۳‏ › يكون 
للنائب العام أو لمن يقوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء 
نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن ؛ أن يطلب من 


ل 
محكمة استئناف القاهرة الأمر بالإطلاع أو الحصول على أي بيانات أو 
معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص 
عليها فى المادة السابقة أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف 
الحقيقة فى جناية أو جنحة قامت الدلالل الجدية على وقوعها . 

وتفصل المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة فى الطلب خلال الأيام 
الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة (المادة (7/44)) . 

وعلى النائب العام أو من يفوضه فى ذلك من المحامين العاسين 
الأول على الأقل إخطار البنك وذوى الشأن بالأمر الذى تصدره المحكمة 
خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره (المادة )٤/۹۸‏ . 

ويشترط لإعمال النائب العام لحقه فى تقديم طلب الإطلاع وفقاً لحكم 
المادة )١/16(‏ سالفة الذكر قيام ووجود دلاتل جدية على وقوع الجريمة . 
ويخضع تقدير هذه الدلائل إلى النائب العام وهى الجهة المنوط بها إجراء 
التحقيقات . ولا تتعارض هذه الحالات مع مبدأ حفظ سرية الحسابات ذلك 
أن وقوع الجرائم والكشف عن مرتكبيها من النظام العام ولا يجوز التستر 
على هذه الجرائم أيا كان نظام الدولة الذى تدين به . 





والواضح أنه يشترط لطلب الإطلاع من النائب العام رقوع الفعل 
المؤثم فعلاً وليس مجرد دلائل أو شبهات على احتمال وقوعه ورتكابه وأن 
توجد بالفعل جدية وليس مجرد توقعات على وقوع الجريمة . هذا بالإضافة 
أن يكون للإطلاع على الحسابات المصرفية علاقة بالكشف عن هذه الجرائم 
ومرتكبيها أو الوصول إليهم . ويخضع تقدير ذلك للمحكمة المختصة بالبت 
فى طلب الإطلاع وكشف السرية . 


دريف 
ب- الحالات الجاز للسنائب العام أو سن يفوضه إصدار الأمر بالإطاع مباشره 
على الحسابات دون الإنتجاء إلى الحكمة: 

*4- قرر المشرع بالمادة (5/44) من قانون ۸۸ لمنة 
اللنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأئل أن يأمر 
مباشرة بالإطلاع أو الحصول على أيه بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات 
أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى الماد؛ (۹۷) من 
القانون ذاته أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف لحقيقة فى 
جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من 
الكتاب الثانى من قانون العقوبات ٠‏ وفى الجرائم المنصوص عليها فى 
قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقاتون رقم ۸٠‏ لسنة 207.01 . 
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وبهذا النص خول المشرع للنائب العام أو من يفوضه من المحامين 
العامسين الأول اختصاصاً أصيلا فى إصدار أمر مباشر - دون لرجوع إلى 
المحكمة المختصة - بالإطلاع أو الحصول على أى بيانات أو معلره 
بالحسابات أ الودائع أو الخزائن المشار إليها بالمادة (91) من القانون ذاته . 





)١(‏ ويقصد بغسل الأموال Blanchissement d'4‏ وفقا للمادة الأولى من 
قانون ۸٠‏ لسنة ۲٠٠۲‏ بأنها كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو 
التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها و ضمانها أو 
استثمارها أو نقلها أو تمويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة 
من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون ذاته » مع العلم بذلك 
متسى كان فى القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو 
مكانسه أو صاحب الحق حقيقته أو الحيلولة دون اكشاف ذلك أو 
عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجربمة المتحصل منها المال . وتنشأ بالبنك 
المركزى وحده مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات 
المعنية (م *) من القانون ذاته . 





لو 

وتختلف كشف السرية فى هذه الحالة عن الحالة السابقة حيث لا 
يشترط أن يلجأ النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على 
الأقل إلى محكمة استئناف القاهرة لإصدار الأمر › وإنما يصدره لنائب العام 

كما يختلف اختصاص النائب العام بمقتضى الفقرة السادسة من 
المادة (44) عن اختصاص الأخير طبقا للفقرة الرابعة من الماد؛ ذاتها لأنه 
اختصاص عام بالنسبة لكل جربمة تمثل جنحة أو جنابة ؛ أم اختصاص 
النائب العام طبقاً للفقرة السادسة سالفة الذكر » فهو اختصاص خاص 
ببعض الجرائم دون غيرها وهى الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول 
من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وهى الجرتم المتعلقة 
بالإرهاب التى أضافها المشرع إلى قانون العقوبات بمقتضى لقانون رقم 
۷ لسنة 1441 بالإضافة إلى الجرائم المنصوص عليها فى قانون 
مكافحة غسل الأموال الصادر برقم 4١‏ لسنة ٠٠٠۲‏ . 

وقصد المشرع من هذا الاستثناء المقرر بالفقرة السادسة من المادة 
(18) هو إطلاق يد النيابة العامة ومساعدتها فى الحصول على المعلومات 
والبيانات المتعلقة بجرائم الإرهاب وغسل الأموال!') بالسرعة اللازمة 


)١(‏ ولا شك أن عمليات غسل الأموال ترتب آثاراً اقتصادية واجتماعية خطيرة خاصة 
فى مجال سوق رأس المال وبورصة الأوراق المالية وهى المجال ارئيسى لغسل 
الأموال ؛ فمن يقوم بعمليات غسل الأموال يمكنه التضحية فى أى لحظة بأى مبلغ 
بقصد الخروج من السوق المحلى فجأة مما يترتب عليه انهيار السوق . كما تؤدى 
عمليات غسل الأموال إلى خطر شديد على المصارف ويؤثر سلبا على سياسات 
الدولة الاقتصادية . وقد اهتم المجتمع الدولى بالآثار السلبية لغسل الأموال على 
اقتصاديات الدول وانتج هذا الاهتمام إيرام عدة اتفاقيات هامة منها اتناقية فينا (-) 





مو 


الإجراء التحقيق فى مثل هذه الجرائم ؛ دون الالتجاء إلى مخدمه شاف 
القاهرة وما قد ينجم عن ذلك من تأخير فى تحقيق هذا النوع الدطير من 
الجرائم التى تمس الأمن العام ومصالح الوطن الاقتصادية ٠‏ 
ثانيا . الطدب المقدم من ذوى الشأن فى هالة التقرير بها فى الذمة 

5- أجاز المشرع لذوى الشأن فى حالة التقرير بما فى الذمة 
بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم ۸۸ لسنة 
0٠0‏ فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد › أن يتتدم بطلب 
إلى محكمة الاستئناف المختصة لإصدار الأمر بالإطلاع أو الحصول على أيه 
بيانات أو معلومات بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن 
المنصوص عليها بالمادة (17) من القانون ذاته › أو المعاملات المتعلقة 
بها وتفصل المحكمة منعقدة فى غرفة المشوره فى الطلب خلال الأيام 
الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال ذى الشأن . 








وعلى ذى الشأن إخطار البنك وذوى الشأن بالأمر الذى تصدره 
المحكمة خلال الثلاثة أيام التالية لصدورو(". 
ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما فى الذمة من تاريح إخطار 
(-) عام 1188م ويطلق عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير 
المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية ٠‏ كذلك توصيات بازل لعام ١۹۸١‏ والتى 
انعقسدت هى سويسرا ودد أوصت بها بعض البنوك المركزية والمؤسست المالية ‏ 
كذلك توصيات مجموعة السبعة 6.7 والتى انتهت بإنشاء لجنة عمل بالية خاصة 
تعرف ب ۴۸1۴ بهدف “خاذ خطوات فعالة لمكافحة غسل الأمرال . وقرار 
مجلس الأمن رقم 1777 فى 2١١1/1/18‏ بدعوة جميع الدول بتجميا الأموال أو 
الأصول تعود بطريقة مباشرة لأشخاص معنية بارتكاب أفعال إرهابية . 
(۱) راجع المدة (۱/۹۸ ۲۰ ٠۴ ١‏ 4) 
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البنك بأمر محكمة الاستئناف المختصة!©. 

وعلى البنك عدم الإفشاء عن أية بيانات أو معلومات أو السماح 
بالإطلاع أو كتابة تقارير بشأن هذه الحسابات حتى فى حالة توقيع حجز من 
الغير تحت يده » إلا إذا كان الأمر بالتقرير بما الذمة صادراً بهذا الطريق 
القانونى المحدد ومن المحكمة المختصة وهى محكمة الاستئناف المختصة . 

وعلى البنك أن يقر بما فى ذمته خلال المدة القانونية من تاريخ 
إخطاره بالقرار الصادر من محكمة الاستئناف المختدسة بالسسح بالتقرير 
بما فى الذمة » وليس من يوم إعلان الحجز إلى البنك . 

وتسرتيباً على ذلك فإن الحجز يقع تحت يد البنك وينتع آثاره فور 
توقيعه بما فيها عدم نفاذ تصرفات المدين المحجوز عليه فى هذه الأموال » 
ونكن يلزم البنك بعدم التقرير بما فى الذمة المالية إلا بعد أن يخطر من 
محكمة الاستئناف المختصة . وعلى البنك تجميد الحساب . 
۲- المخكمة المفتصة فى الفصل فى طلب الإطلاع على الحساب 

2- حدد المشرع المحكمة التى يقدم لها طلب النائب العام 
لإصدار الأمر بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق 
بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخز 
القاهرة وذلك فى الحالات المحددة بالمادة (1/44 )١ ٠‏ من قانون ۸۸ لسنة 
r‏ 





» وهى محكدة استئناف 


وبذلك يخرج عن اختصاص كافة المحاكم على أنواعها أو محاكم 
الاسستئناف الأخرى بالمحافظات البت فى طلب النائب العام باإطلاع على 


(1) المادة (8/۹۸) . 


= 
الحساب أو أى بيان من البيانات المشار إليها انفا . 


أما فى شأن المحكمة المختصة بناء على طلب ذوى الشأن للتقرير 
بما فى الثمة بمناسبة حجز يوقع على الحسابات المراد الكشف عنها 





المحكمة هى محكمة الاستئناف المختصة وليس فقط محكمة استئناف 
القامرة كما كان يقضى قانون سرية الحسابات الملغى رقم ٠١5‏ لسنة 
3 

وقصد المشرع سن ذلك عدم تكدس الطلبات أمام سحكمة استئناف 
القاهرة دون غيرها . 


المبحث السادس 
الجزاء على مخالفة أحكام الحفاظ على 
سرية الحسابات 


4٥‏ طبقاً للمادة (4؟١)‏ من القانون رقم ۸۸ لسنة 7٠٠١#‏ فى 
شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد » يعاقب كل من بخالف أحكام 
المادتين (7؟ و )٠٠١‏ من أحكامه بالحبس مدة لا تفل عن سنا وبغرامة لا 
تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه › وذلك دون إخلال 
بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر . 

ويلاحظ على هذا النص : 

أ- أنه وضع جزاء جنائياً رادعاً مقيذاً للحرية هو الحبس بالإضافة 
إلى الغرامة وليس أحدهما على خلاف نصوص أخرى تجيز للفاضى اختيار 
أى من العقوبتين أو الجمع بينهما . وقصد بذلك المشرع الحث على احترام 
سرية حسابات البنوك والحفاظ عليها . 
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ب- أن المشرع حدد الحد الأدنى للعقوبة المقيدة للحرية بسنة وذلك 

به تشديد للعقوبة وإن كان يتفق هذا والغاية منه إلا أنه قد يكون سبباً فى 

عدم الحكم بالجزاء كلية حيث يتلمس القاضى غالباً أسباب البراءة طالما 
كان الجزاء رادعاً . 






ج- أن الجزاء المشدد خاص فقط بمخالفة النصوص الآتبة : 

١-المادة‏ ر۵۷ : والخاصة باعتبار جميع حسابات العملاء سرية ولا 
يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا 
بإذن كتابى من العميل أو من أحد ورثته أو الموصى لهم أو النائب القانونى 
أو الوكيل المفوض أو بناء على حكم محكمة أو محكمين . 

7- المادة 2٠٠١‏ : والخاصة بحظر إعطاء بيانات أو أية معلومات 
عن عملاء البنوك فى غير الحالات المنصوص عليها قانوناً من قبل 
العاملين بالبنك سواء بطريق مباشر أو غير مباشر . 


قم يحفد الله 


۷ 





القسم الأول 
الالتزامات والعقود التجارية 
الباب الأول 
الالتزامات التجا 
العقد التجارى وقانون التجارة رقم ١1‏ لسنة ٠٠ ١55‏ 
ee‏ 
أولاً : من حيث انعقاد العقد التجارى 
ثانياً : من حيث انقاص الالتزامات أو طلب البطلان بسبب 
الاستغلال أو الغين ٠ ١‏ 
اثالث : من حيث الحق فى طلب فسخ العقد التجارى ٠٠١‏ 
رابعاً : من حيث حق المشترى فى شراء بضائع مماظة 





















مبدأ الإثبات يتفق وطبيعة المعاملات التجارية 
الاستثناء من مبدأ حرية الإثبات فى المواد التجارية ٠‏ 
سادساً : من حيث التشدد فى معاملة المد 
أ- إعذار المدين بكافة الطرق ٠٠٠١‏ 











= 


الموضسوع 

ج- حماية الاتتمان التجارى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰‏ 
د- التضامن ٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
ه- مسئولية منتج السلع وموزعها ٠‏ 
من حيث العائد التأخيرى ٠. ٠٠‏ 
الأحكام العامة للعائد فى الالتزام التجارى ٠٠٠٠٠١‏ 
اثانياً : الأحتام الخاصة بالعاند فى العقود المصرفية ٠٠٠‏ 
-١‏ عدم احتساب عاند على مدفوعات الحساب الجارى إلا 








عند الاتفاق على ذلك ae e‏ 
؟- عدم احتساب عائد على متجمد العوائد إلا إذا تعلق 
الأمر بحساب جارى بير وشخص أخر aon‏ 





ثالثاً : الأحكام المتعلقة بالعائد من النظام العام ٠‏ 

ثامنا : من حيث عدم انقضاء التعويضات والطلبات بوفاة 

تاسعاً : من حيث قابلية الصكوك لأمر الخاصى بتسليم نقود أو 
بضاقع للتظهير من تطبيق أحكلم قاعد تطهير الدفوع ٠ ٠‏ 





قم مقر امن مين ای لطر ا 
توحيد أحكامها دوليا ٠‏ 





العقود التجارية 


تمهيد وتقصیم een ٠٠٠۰٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
الفصل الأول 
سا اس ت س 





r 


r۹ 


واف 


الموضوع 





المبحث الأول : نكوين عفد نقل النكنولو 
أولا : النصوص القانونية ونطاق التطبيق ٠‏ 











رابعاً : مدة العقد ٠‏ 
خامساً : مرحلة التفاوض فى عقد نقل الت 3 
سادساً : المقصود بالتفوض فى عقد نقل التكنولوجيا ٠٠‏ 
المبحث الثانى : الشروط المقيدة بعقد نقل التكنولوجيا 














ب- حظر تعديل التكنولوجيا لملائمة الظروف المحلية ٠٠‏ 
إلزام المتلقى بوضع علامة تجارية مبينة ٠:‏ 
د - إلسزام المتلقة بإنتاج قدر معين أو بأسعار محددة أو 
المنع من التصدير ٠٠٠٠‏ 
ه - إلزام المتلقى بإشراك المورد فى إدارة مشروعه ٠٠‏ 
إلزام المتلقى بشراء قطع الغيار من المورد ٠0‏ 
ز - إلزام المتلقى بالبيع لأشخاص محددين 
المسعث الشالث . الالشزاسات التى تنشا عن هند الت 


















ولوجيا 








vv 


اس 

الفرع الأول . الالتزامات المشتركة بين مورد التتنولوجيا ومتلقيها 
الالتزام بالإلصاح والتبصير ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰‏ 
أولاً : فى مواجهة مورد التكنولوجيا 








إلوجيا محل العقد e‏ 
ب- الإفصاح عن المنازعات المتعلقة بالتكنولوجيا محل العقد ٠‏ 
ج اإضساح عن أمكام القائون المحلى RD‏ 





اثانياً : فى مواجهة متلقى ١‏ 
اثالثاً : الانتزام بالسرية 
أ - التعهد الكتابى المسبق ٠٠٠٠١‏ 
ب- التعهد الأدبى ٠‏ 
ج- دفع مبلغ من المال 
الفرع الشانى : التزامات مورد التكتولوجيا E‏ 
-١‏ الالتزام بتقديم المعلومات اللازمة لاستيعاب التكنولوجيا ٠‏ 
*- الالتزام بإعلام المستورد بالتحسينات عند طليها ٠ ٠‏ 
-٣‏ الالتزام بتقديم قطع الغيار عند طلبها ERS‏ 
+- التسزام المسورد بسضمان التكنولوجيا محل العقد هو 
الأساس القانونى للالتزام بالضمان فى عقود تسليم 
المفتاح وتسليم اتاج ٠٠٠‏ بب بترم 
التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض ٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
جنك Ae Rae‏ 
ایی د 





٠ نولوجيا‎ 
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الموضسوم 
الفرع الشالث ١‏ القزامات متلقى التكنولوجيا ٠٠٠٠٠١‏ 
الالتزام بالاستعانة بعاملين وخبراء من الفنيين عند التشغيل ٠‏ 
الالتزام بعدم التنازل عن التكنولوجيا محل العقد ٠٠٠٠٠‏ 
الالتزام يدقع مقابل التكتولوجيا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
جواز استراط المتلقى قصر استخدام التكنولوجيا عليه ٠ ٠‏ 
الفرح الاين : الاختصاص القضائى والحكمة المخقصصة ٠ ٠‏ 
أولاً : مسدى مخالفة الأحكام المنصوص عليها بالمادة (۸۷) 
تجارى للقواعد الأصولية 
أ - فى شأن مكان التحكيم 
ب- فى شأن القانون الواجب التطبيق 
أشر تعارض أحكام المادة (۸۷) تجارى على مبدأ حرية 
أطراف التحكيم فى اختيار مكان وقانون التحكيم 
ثانيا : مسن حيث مدى ملاءمة حكم المادة (۸۷) 
العقرد تقل التكتولوجيا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰‏ 
الفصل الثانى 
البيح التجارى 
عقد بين البضائع 


















جارى 


تمهيد وتقسيم . 
المبحث الأول : الأحكام العامة للبيح التجارى 
الفرع الأول : نطاق تطببيق أحكام البيع التجارى ٠ ٠٠٠١‏ 











الشرط الأول : أن يتعلق البيع ببضائع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
الشرط الثانى : أن يبرم عقد بيع البضائع بين تجار ٠٠٠‏ 


لف 
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V۸ 
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الموضوع 
الشرط الثالث : أن يبرم العقد لشئون تتعلق بالتجارة ٠‏ 
الشرط الرابع : أن يتم عقد البيع النجارى نقدا أو أن 
يكون أغلب 
استبعاد البيرع التجارية الدولية من أحكام البيع التجارى ٠‏ 
الفرع الثاني : الأحكام المميزة لعقد البيع التجارى 
أولاً: فى شأن ثمن المبيع فى عقد البيع التجارى ٠٠٠١‏ 
تفويض شخص لتحديد الثمن ٠0‏ 
تحديد الثمن طبقا لوزن البضاعة ٠٠‏ 
جوا ختم يلع ن الحبيع +٠‏ 
حق المشترى فى مطالبة البائع بمخالصة عند دفع كامل الثمن ٠‏ 
مدى صحة انفاق تحديد حد أدنى لسعر إعادة البيع ٠ ٠٠‏ 
اثانياً : فى شأن تحديد شكل المبيع أو حجمه أو وصفه. . 
ثالث : فى شأن أحكام تسليم المبيع ٠٠‏ 
إعلان اتفاق الطرفين فى أحكام التسليم 
مكان التسليم وتبعة الهلاك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
مصاريف التسليم ٠٠٠د‏ 
موعد الاعتداد بنقص المبيع أو التلف الذى يقر العرف 
حقوق المشترى عند عدم إلزام البائع بالتسليم فى الميعاد المحدد 


رفض المشترى تسلم المبيع ٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 


لقا د 
































لس 


الموضوع 
حالة نقص الكمية أو تسليم صنف أقل من المتفق عليه أو 





وجود عيب ٠‏ 
مواعيد خاصة بسقوط دعوى الفسخ لعدم المطابقة عند 
تسليم المبيع EE‏ 


حالة تسليم بضاعة تزيد على القدر المتفق عليه وسقوط 
دعو الاسترداك ۰ 
المبحث التانسى : أحكام البيع بالتقسبط والبيع بطريق 
التصفية أو المزايدة العلنية 
تمهيد وتقسيم 00 
الفرع الأول اکا ی 
-١‏ التزام المشترى بدفع الأقساط المتفق عليها ٠٠‏ 
؟- جواز الاتفاق على احتفاظ البائع بملكية المبيع حتى 














أداء كامل الأقساط GA‏ مواد ومو 
3 کر ھی اوی بسا ادن سن اي 
اف صن اللو رده اعا مك22 





- تع المشترى من اتسر فی الع قبل فام عمل 
الفرع النانى : أحكام عقد اليح بطريق التصفية أو المزايدة العلنية. 
الموضوع الأول : البيع بطريق التصفية ٠‏ 
الموضوع الثانى : البيع بطريق المزايدة العلني 
-١‏ تحديد المشرع لحالات البيع بطريق المزايدة العلنية 
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الصفهة 
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1 


44و 


الموضوع 
GECE 2]‏ 
+ ارامات فمشغرى قن تلا فی يطرق زف 
جزاء عدم قيام المشترى الراسى عليه المزايدة بدفع 
- التزامات الخبير المثمن الذى يتم البيع بواسطته ٠‏ 

اجر الخبير المثمن 








الفرع الشالث : مقد التوزيح الشامل 

افيد 

أو : عقد التوزيع الشامل المصحوب بشرط القصر (عقد 
الامتباذ التحارى) 


٠ عقد التوزيع الشامل مع شرط إعادة البيع‎ -١ 
الموضوع الأول : مميزات عقد الآمتياز التجارى‎ 
٠ أ - الاستقلال القانونى‎ 
ب قسر البيع للمتنازل إليه‎ 
٠٠٠٠ ج- التبعية الاقتصادية للمتنازل إليه بحق الامتياز‎ 
٠ الموضوع الثانى : التزامات أطراف عقد الامتياز التجارة‎ 
التزامات مانح الامتياز‎ 

الالتزام الأول : التزام مان الامتياز بالبيع للمتنازل إليه وحده ٠‏ 
الالتزام الثانى : التزام مانج الامتياز باستمرار امداد 
المتنازل إليه بالمنتجات والخدمات ٠٠٠٠٠٠‏ ا 
التزامات المتنازل 
الموضوع لثالث : 

















فی عقد الامتياز التجارى E‏ 
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لهوف- 
الموضسوع 

أ - العقد محدد المدة 

ب- العقد غير محدد المدة 

؟- عقد التوزيع الشامل مع شرط قصر الشراع ٠٠٠‏ 
أ - الموزع المأجور 








ثانياً : عقد التوزيع الشامل دون شرط القصر 
الصورة الأولى : عقد السماح (عقد الفراتشيز) ٠٠٠‏ 
انقضاء عقد الفرانشيز 
السصورة الثانية : عقد التوزيع مع حق اختيار الموزع أو 
المبحث الرابع : عقد التوريد 
تعريف وتقسيم ASS e‏ ا 
الأحكام المميزة لعقد التوريد 
أولاً : التزام المورد يتوريد ما التزم به ٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
+ التزام المورد بالتوريد فى الموعد المتفق عليه ٠ ١‏ 
بزاء تخلف أى من طرفى عفد التوريد فى تنفيذ التزامه 
رابعاً : حكم التوريد مع شرط القصر ٠‏ 
الفصل الثالث 
الرهن التجارى 
المبحث الأول : خصائص عقد الردين التجارى 
أولاً : رضائية عقد الرهن التجارى 
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الوضصوع 

ثالثا : نفاذ الرهن التجارى فى حق الغير ٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
شروط نفاذ الرهن فى حق الغير ٠٠٠٠‏ 5 
أن يكون الرهن واردا على منقول ٠٠٠١‏ 










المبحث الثانى : رهن الصكوك والأموال المثلية 
الفرع الأول : رهن الصكوك 
-١‏ انصكوك الأسمية 
؟- الصكوك لأمر ٠٠‏ 
*- رهن الصكوك لحاملها ٠‏ 
-٤‏ رهن الديؤن العادية ٠٠٠٠٠0٠ ٠٠٠٠٠١‏ 
الفرع الثانى : رهن الأموال المثلية 
المبحث الثالث : الانتزامات التى تنشأ عن عقد الرهن التجارى 
امات الدائن المرتهن 
التزام الدائن المرتهن بالمحافظة على الشىء المرهون ٠‏ 
كانه د الترشات التنين اران ٠اا‏ 2 
المبحث الرابع : التنفيذ على الشىء المرهون 
-١‏ إجراءات التنفيذ ٠‏ 
- حق الدائن فى اختيار المال الواجب التنفيذ عليه ٠‏ 
*- انتقال حق الدائن إلى ثمن المبيع ٠‏ 
تحسريم اتفاق تملك الدائن المرتهن للشىء المرهون دون 
اتباع إجراءات التنفيذ المحددة قانونا 
الفصل الرابع 
عقد الإيداج فى الستودعات العامة 














أولا : 
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لالم 4ت 
الموضوع 
تعريف وتقسيم 
المبحث الأول : التزامات وحقوق مستغل المتودع العام 
الفرع الأول : التزامات مستغل المستود: العام 
-١‏ الالتزام بالعصول على ترخيص الجهة الإدارية المختصة ٠‏ 
۲ الالتزام بالمحافظة على البضائع المودعة والتأمين عليها ٠‏ 
أ - الالتزام بالحفظ والصيانة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰‏ 
ب- الالتزام بالتأمين على المسنودع والبضائع المودعة ٠‏ 
*- التسزام مسستغل المستودع بتسليم ايصال إيداع 
بالإضافة وص رحن ۰ 005۰ء ننه 0606ء 
الفرع الثانى : حقوق مستغل المستودع العام 
١‏ - حق لمستغل فى بيع البضائع عند انتهاء عقد الإيداع إذا 
تخلف المودع عن استلامها والحصول على مستحقاته من ثمنها 
1- حق المستغل فى رهن البضائع المودعة إذا قدم 
قروضا للمودع ٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ العامة نمق 
المبحث الثانى : التزامات وحقوق المود بمستودع عام 


الفرع الأول : التزامات المودع 
-١‏ الالتزام بتقديم بيانات صحيحة لمستفل المستودع ٠١‏ 
۲- الالتزام بدفع مستحقات مستغل المستودع ٠٠٠٠٠٠‏ 
الفرع الثانى : حقوق المودع 
١‏ - حق المودع فى متابعة فحص البضائع المودعة ٠٠٠‏ 
؟- حق المودع فى التعامل على البضالع المودعة بالبيع 
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لفن 
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300 
الموضسوع 
-٣‏ حق المودع فى استبدال البضائع المثلية محل الإيداع 
الفرع النالث : حق المودع فى التعامل على الصك لامر 
شروط وأحكام تظهير ايصال الإيداع أو صك الرهن لأم ٠‏ 
أ - شروط التظهير 00 - 
المبحت النانت : السنهيد على البضائع المودعة بامتستودع 
العام بواسطة حامل صت انرشن 
حا متب مك ارهن في لولحل مستطقة انق 
ثمن المبيع IT : ٠‏ 
تل حل صا لون الى ةا فى حل قوع 
حادث للبضائع 
کی متلعن سك لعن فن الرجوع ل فنا يري 
أ = فى مواجهة المدين ٠ة‏ 
ب- فى مواجهة المظهرين ٠‏ 
الإجسراء السواجب اتباعه فى حالة ضياع أو 
الإيداع أو صك الرهن 
أ - بالنسبة لحالة ضياع أو تلف ايصال الإيداع 
؟- فى حالة ضياع أو تلف صك الرهن ٠‏ 
الفصل الخامس 
عقد الوكالة التجارية 




























المبحث الأول : الأحكام العامة للوكالة التجارية ٠٠٠١‏ 
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الموضوع 

الفرع الأول : نطاق تطبيق أحكام الوكالة التجارية ٠٠٠٠‏ 
عقد الوكالة التجارية من العقود الرضائية ٠‏ 

الوكالة المحددة والوكالة المطلقة ٠‏ . 
الفرع الثانى : الالترامات التى تنشاً عن عقد الوكالة النجارية 





الموضوع الأول : التزامات الوكيل التجارى ٠٠١‏ 
الالتزام الأوا بالأعمال المكلف بها ٠٠‏ 
أولاً : مهمة الوكيل إذا تضمنت الوكالة تعليمات آمرة ٠٠‏ 
| - الوكيل التجارى المكلف بالشراء ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰‏ 
ب- الوكيل التجارى المكلف بالبيع 
جزاء إكلال الوكيل التجارى بتعليمات وأوامر موكله ٠٠١‏ 
ثانياً : مهمة الوكيل التجارى إذا تضمنت الوكالة تعليمات بيانية. 
ثاثاً : مهمة الوكيل التجارى إذا لم تتضمن الوكالة أية تعليمات٠‏ 
مسسئولية الوكيل التجارى فى حالة الوكالة ذات التعليمات 
البيانية والوكالة بدون تعليمات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰‏ 
التزام الوكيل التجارى بإخطار الموكل بتمام تنفيذ الصفقة 
التزام الوكيل بإخطار الموكل برفضه إجراء الصفقة ٠.٠‏ 
لا يجوز للوكيل التجارى أن يكون طرفا فى الصفقة المكلف بها 
حكم تصرف الوكيل المفوض من طرفى العقد 
إناية الوكيل التجارى غيره فى تنفيذ عقد الوكالة 
مسئولية الوكيل التجارى عن أعمال نائيه ٠٠٠٠‏ 
العلاقات التى تنشأ فى حالة وجو نائب الوكيل التجارى 
حق الغير المتعاقد مع الوكيل التجارى فى الإطلاع على 


عقد الوكالة ٠.٠‏ 000 
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وك 
الموضون 
الالتزام الثانى: التزام الوكيل التجارى بالمحافظة على البضائع ٠‏ 
مسنولية الوكيل التجارى عن التزامه بالمحافظة على البضائع ٠‏ 
الوكيل التجارى لا يلزم بإجراء تأمين على البضائع ٠‏ 
الوكيل التجارى فى مركز المودع لديه المأجور ٠.٠٠٠.‏ 
التزام الوكيل بعدم استعمال أموال الموكل لحسايه ٠.٠ ٠‏ 
الالتزام الثالث : التزام الوكيل التجارى بتقديم حساب للموكل ٠‏ 
التزام الوكلاء بالتضامن عند تعدهم ٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰‏ 
الموضوع الثانى : التزامات الموكل 
الالتزام الأول : التزام الموكل بدفع أجر الوكيل ٠‏ 
عدم جواز تخفيض أجر الوكيل ٠0٠0‏ 
الحالات التى يستحق فيها الوكيل التجارى أجره 
يستحق الوكيل أجره فى حالتين : 
الحالة الأولى : إبرام الصفقة التى كلف بها ene‏ 
الحالة الثانية : حالة ما إذا ثبت أن تعذر 
إبرام الصفقة كان يسيب الموكل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
الالتزام الثانى + التزام الموكل بدفع المصاريف الا 
الوكيل التجارى ss‏ 
الالتزام الثالث : الالتزام بتعويض الوكيل ٠‏ 
الفرع الثالث : ضمانات الوكيل التجارى 
الموضوع الأول : حق الحبس ٠‏ 
مفهوم حق الحبس 
المبالغ التى يجوز للوكيل التجارى استعمال حق الحبس بشأنها 
الموضوع الثانى : حق الامتياز 
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الموضصوم ,, 

مقهوم حق الامتياز ١وہ‏ دودو ووهه 
انتقال حق الامقياز إلى نائب الوكيل التجارى ٠٠١‏ 
المبالغ التى يشملها الامتياز ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
درجة امتياز الوكيل التجارى ٠‏ 
إجراءات التنفيذ لاستيفاء الوكيل التجارى حقه فى الامتياز 
أولاً : إذا كان الوكيل التجارى مكلفاً بالشراء لحساب الموكل ٠‏ 
الإجراءات المبسطة ٠٠٠‏ ااا اهاي 
ثانيا : إذا كان الوكيل التجارى مكلفاً بالبيع لحساب الموكل 
الغرع الرابع : ضمانات الموكل 

الفرع الخامس ؛ انقضاء الوكالة التجارية. 
أسباب انقضاء الوكالة التجارية : 

-١‏ اتمام العمل الموكل فيه الوكيل التجارى 
- موت الوكيل التجارى أو الموكل ٠٠٠‏ . 
۴- الحجر على الوكيل التجارى أو الموكل IT‏ 
+- انتهام الأجل المحدد للوكالة 
*- عزل الوكيل أو اعتزاله ٠‏ 
1د غزل الوكيل ۰ ۰5۰ / 
عزل لوي یجب لاي ف وت متب ف اه على 
إخطار سايق ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰‏ قە 
E‏ 
إنهاء عفد الوكالة التجارية لأى سبب لا ينتج أثره فى 
مواجهة الطرف الآخر إلا بالإخطار ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
تعلق الوكالة بحق الغير فى حالة عزل أو تنحى الوكيل 
التجارى 
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ةو 
الموضسوع 
التسزام الوكيل التجارى بان يصل بالأعمال التى بدأها فى 
حالة لا تتعرض معها للتلف ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
اعتبار موظن الوكيل التجارى موطنا لموكله إذا لم يكن له 











موطن مغلوم 25 06 وو تماد سد ا 
المبحث الثانى : الوكالة بالعمولة 

الفرع الأول : ماهية عقد الوكالة بالعموية 

الموضوع الأول : تعريف الوكالة بالعمولة وتجاريتها 
-١‏ تعريف الوكالة بالعمولة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰١‏ 
۲- تجارية الوكالة بالعمولة Sa FFA . ٠.٠‏ 


الموضوع الثانى : التمبيز بين الوكالة بالعمولة وغيرها 
من العقود التى تشقيه بها ٠٠٠٠٠٠‏ 

أولاً : الوكالة بالعمولة وعقد العمل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
: الوكالة بالعمولة وعقد المقاولة ٠00٠‏ 
ثالثاً : الوكالة بالعمولة وعقد البيع المشروط 
رابعاً : الوكالة بالعمولة وعقود الوكالات الأخرى ٠‏ 
اوقا السار 6و ييه ا 6ه 
خامساً : معيار التمييز بين الوكالة بالعمولة وعقود 
انوكالات الأخرى ٠٠٠٠٠٠١‏ 

-١‏ معيار طبيعة الصفقة 
۲- معيار طبيعة الأشياء ٠٠‏ 
*- معيار طريقة التصرف ٠.‏ 
موقف القضاء ٠‏ 
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اللموضوع 

الفسرع الشانسى : العلانات التسى تنش مسن عقد اللوكالة 

بالعمولة والاستزامات المترتبة عنها 

الموضوع الأول : العلاقة بين الموكل والوكيل بالعمولة ٠‏ 

الموضوع الثانى : التزامات الوكيل بالعمولة 

الالتزام الأول : القيام بالعمل المكلف به 

أولاً : التزام الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع أو الشرام 

التزام الموكل بالصفقة فى حالة قبول الوكيل بالعمولة 

ثانياً : التزام الوكيل بالعمولة بشراء بضاعة مطابقة .٠‏ 

ثالثا : التزام الوكيل بالعمولة بتنفيذ تعليمات الموكل فى 
شان تعجيل الثمن أو تأجيله ٠‏ ا 

١‏ - حكم مخالفة الوكيل البيع بثمن معجل ظ2 

1- حالة اشتراط الموكل البيع بثمن مؤجل ٠٠٠٠٠٠٠١‏ 

حق الوكيل بالعمولة فى عدم ذكر اسم عملانه ٠‏ 

الوكيل بالعملة الضامن ٠٠٠٠٠‏ 

الطبيعة القانونية لشرط الضمان 










الالتزام الثانى 
التزام الوكيل بالعمولة بتقديم حساب طبقاً للشروط الحقيقية ٠‏ 
الالتزام الثالث : التزام الوكيل بالعمولة بنقل آثار التعاقد للموكل 
الموضوع الثالث : العلاقة بين الوكيل بالعمولة والغير ٠‏ 
الموضوع الرابع : العلاقة بين الموكل والغير 











للف 


الموضسوع 

الحالات التى تنشأ فيها علاقات مباشرة بين الموكل والغير 
المبحث الثانث : وكالة العقود 

الفرع الأول : الخصانص المميزة لوكالة العقود 

أولاً : مهمة وكيل العقود ۰۰ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰٠۰۰۰۰۰‏ 








ثالثاً : تجارية أعمال وكيل العقود واكتساب صفة التاجر 
وكيل العقود تاجر ٠٠٠‏ 
الفرع الشانس : الالتزامات التى 









وكيل العفود يتلقى طلبات العملاء ويمثل موكله فى 
الدعاوى الفضائية داخل منطقة نشاطه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
الموضوع لثانى : ا 
أولاً : التزام الموكل بتزويد الوكيل بجميع البيانات 
اثانياً : التزام الموكل بدفع أجر وكيل العقود ٠١‏ 
ميعاد استحقاق الأجر CHES ٠٠٠٠۰‏ 
مدى خضوع أجر وكيل العقود لتقدير الفاضى ٠٠٠٠٠٠١‏ 
وكيل العقود يتمتع بضمانات الوكيل التجارى ٠٠٠٠٠٠٠‏ 
وكالة العقود مع شرط القصر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰‏ 

















-44- 





شرط عدم المنافسة 
الفرع الثالث : انقضاء وكالة العقود 
وكالة العقود من العقود ذات المصالح المشتركة 
أولاً : إنهاء العقد محدد المدة NSE‏ 
استحقاق الوكيل لتعويض عدم عقده بشروط خاصة ٠‏ 
شروط استحقاق الوكيل للنعويض ٠‏ 
اثانياً : اشتراط مدة خمس سنوات كحد أدنى لوكالة العقود 
فی حالات محددة ۰۰ رربي يدام N‏ 
ثالث : إنهاء العقد غير محدد المدة 
-١‏ عدم جواز إنهاء الموكل لوكالة العقود إلا بخطأ 
الوكيل وإلا استحق التعويض ٠‏ 
-١‏ استحقاق المسوكل للتعويض عند نزول الوكيل عن 
الوكالة فى وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول ٠٠٠٠٠‏ 
رابعاً : سقوط دعوى التعويض بمضى تسعين يوماً ٠٠٠‏ 
قتا قوط جع عازن 

















العقود بمضى سنتين ٠‏ : 0 
اختصاص محكمة تنفيذ العقد فى شان منازعات وكالة العقود 
المبحث الرابج : التمثيل التجارى 
الفرع الثانى : الممثل التجارى غير المتجول 
الممثل التجارى نائب عمن فوضه 0[ uye‏ 
العلاقات التى تنشأ عن عقد التمثيل التجارى 








4 


وفك 


الموضسوعم 
-١‏ العلاقة بين الممثل التجارى والتاجر الذى فوضه ٠٠‏ 
١‏ - العلاقة بين الممثل التجارى ومن تعاقد معه ٠٠٠٠٠١‏ 
- العلاقة بين من تعاقد مع الممثل التجارى ومفوض الأخير ٠‏ 
سلطة الممثل التجارى ٠٠٠١‏ 
مسنولية التاجر الموفوض عن أعمال الممثل التجارى ٠٠‏ 
الممثل التجارى تاجر كقاعدة عامة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
الفرع الغانى : الممشل التجاري المتجول ٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 

المبحث الخامس : تنظيم الوكالات التجارية ٠٠٠٠٠٠٠‏ 

الفسرع الأول : المقصود بأعمال الوكالة والوساطة التجارية 
فى ضوء أحكام القانون ٠١١‏ لسنة ٠۹۸۲‏ 

أعمال الوكالة التجارية ٠‏ 
الوساطة التجارية 









الفسرع النانسى : الستروط السواجب توافسرها فسيمن يزاول 
أعمال الوكالة التجارية والوساطة التجارية 





ثانياً ؛ شروط تسجيل الوكالة أو الوساطة التجارية 
الشروط لكل من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية 

حالة وجود شخص مغوى بين الشركاء ٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
الفرع الثالت : إجراءات قيد الوكالة والوساطة التجارية 





لاود 


تجديد القيد وشطبه AH‏ 
الفرع الرابج : التسزامات الموكلين والوكلا, والوسطاء 
الغجاريين وفقاً للقانون ٠١١‏ لعسنة ٠۹۸۲‏ 
أولاً : التزامات الموكلين 
ب : التزامات انوكلاء والوسطاء التجاريين ٠٠٠٠٠٠‏ 
ام بمسك دفتر تنظيمية ٠٠٠٠٠٠٠١‏ 








الالتزام بإخطار الإدارة المختصة عند التوقف ٠٠٠٠٠‏ 

الالتزام بإخطار مصلحة الضرائب ê RN ٠٠٠‏ 

ثالثا : الأحكام الخاصة بالتعاقدات التى تبرمها الحكومة 
والقطاع الخاص . 





الضرع الخامس : الجزاء على مزاوية أعمال الواية أو البوساة 
التجارية بالمخالفة لأحتام القانون ٠۲۰‏ لستة ٠۹۸۲‏ 





تمهيد EASA‏ فاون مك 
أولاً : القيام بممارسة مهنة الوكالة أو الوساطة دون القيد 
بالسجل أو بالمخالفة لأحكام القانون veran‏ 
عدم موافاة الإدارة بالتعديلات الخاصة بالتوكبلات 
اثالث : حالات إل 
رابع : حالة تواطؤ أحد المسؤلين من موظفى الحكومة 
مع الوكيل أو الوسيط 
أثر عدم القيد على صحة الوكالة أو الوساطة التجارية ٠‏ 
تقدير النظام القانونى لتنظيم أعمال الوكالة والوساطة التجارية 
الفصل السادس 
عقد السمسرة 
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الموضسوم 

أهمية عقد السمسرة 
المبحث اللأول : الطبيعة القانونية لعقد السمسرة 
تف اع لشم ده کا ولا ماله 
السمسار والوكيل التجارى والوكيل بالعمولة ٠‏ 














التزام السمسار بقيد معاملاته فى دفتر خاص ٠٠0٠٠0‏ 
المبحث الثانى : الالتزامات التى تنشأ عن عقد السمسرة 





الفرع الأول : التزامات السمسار 
الالتزام الأول : القيام بالأعمال المكلف بها ٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
الالتزام الثانى : الحفاظ على ما يسلم إلى السمسار ٠٠٠‏ 
الالتزام الثالث : إخطار المفوض بنتائج مهمته 
تولية السمسار قبل أطراف التعاقد 

















لتزام السماسرة بالتضامن عند تعددهم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
الالتزام الرابع : حفظ الوثائق والعينات 

حفظ الوثائق ٠‏ 
ب- حفظ العينات ٠٠‏ 
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٠‏ الموضسوم ون 

خضوع السمّصَار لأحكام قانون ١١١‏ لسنة 1581 ٠.‏ 

مسد فون تافر دنا وز بورح في 
الفرع الان القزامات السمسار 

الالتزام الأول : ادقع الأجر ٠٠٠٠٠٠ ٠‏ ٠م‏ 50 
شروط استحقاق الأجر 

الشرط الأول : إيرام العقد المتوسط فيه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
أجر السمسار فى حالة تعنت أو خطأ مفوض السمسار فى 





أجر السمسار فى حالة عدم تنفيذ العقد المتوسط فيه ٠‏ 
أجر السمسار عند تجديد العقد وفسخه ٠٠٠٠٠٠٠‏ 
¬ قوذ اننا + 
ب - فسخ العقد ٠‏ 
أجر السمسار فى العفود الشكلية والعقود التى تتطلب إجراء معينا 
لننفيذ الالتزامات بها والعقود المعلقة على شرط واقف أو فاسخ 














ب٠‏ العقود التى تتطلب إجراءا معينا E‏ 
ج - العقد المعلق على شرط واقف أو فاسخ ٠.٠٠٠١‏ 
أجر السمسار الضامن cages 22005 ٠‏ 





الشرط الثانى : أن ينعقد العقد نتيجة سعى السمسار ٠‏ 
الشرط الثالث : وجود تفويض من جانب موسط السمسار 
جواز تخفيض أجر السمسار ٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
مدى جواز تعديل أجر السمسار بالزيادة ٠ ٠‏ 
الالتزام الثانى : التزام موسط السمسار بمصروفات 
السمسرة إذا اتفق على ذلك . 
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تمهيد وتقسيم ٠٠١‏ 


المبحث الأول : الأحكام العامة لعقد النقل 





ثانا : التزام اناقل قبول جميع طلبات النقل إذا كان محترة 


ثالثاً : مسئولية الناقل عن تنفيذ عقد النقل SSS‏ 





ب- مفهوم القوة القاهرة فى عقد النقل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
ج- إعفاع الناقل من المسئولية عن الضرر عند الإنحراف 
عن الطريق لتقديم المساعدة 

المبحث الثانى : عقد نقل الأشياء 

الفرع الأول : تكوين وإنبات عقد نفل اذا 
رضائية عقد الققل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰‏ 
إثبات عقد النقل ٠‏ 
-١‏ حالة تحرير 
۲- حالة عدم تحرير وثيقة نقل e‏ 
شكل وثيقة النقل ٠‏ 000 
الفرع الثانى : الالتزامات الناشئة عن عقد نقل الأشيا. 














الموضوع الأول : التزامات المرسل 
أولاً : الالتزام بتقديم بيانات صحيحة عن الشىء محل النقل 


۴۸۱ 


للها 
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الوضوع 

ثانياً : التزام المرسل بإعداد الأشياء محل النقل بالتعبئة 
مسئولية المرسل عن الأضرار التى تنشأ عن عيوب 
التعبئة ومدى مسئولية الثاقل عنها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
عق السنائل فى التعقسيق من صعة البيانات الغاصة 





تسلم الناقل للأشياء محل عقد النقل دون تحفظ قرينة على 
سلامة الأشنياء وصحة بياناتها ٠ ٠٠‏ 
ثالثاً : التزام المرسل بتسليم الناقل الأشياء محل النقل 

ووثائقها بالمكان المتفق عليه ٠٠٠٠‏ 
رابعاً : التزام المرسل بدفع أجره النقل ومصار 
مدی حف الناقل فی ى حالة القوة القاهرة ٠٠٠٠‏ 












حق المرسل فى استرداد ما دفع من أجرة النقل المتفق عليها. 
امتياز الأجر والمصاريف لمستحقات الناقل Ne‏ 
الموضوع الثانى : التزامات الناقل 

EB E NE 





ثلث : التزام الناقل بتنفيذ تعليمات المرسل طوال عملية النقل ٠‏ 
رابعآً : التسزام الناقل بإخطار من أصدر الأوامر الجديدة 





خامساً : التزام الناقل بتفريغ وتسليم محل عقد النقل ٠٠٠‏ 
حق المرسل إليه فى فحص الأشياء قبل استلامها ٠٠٠٠‏ 
عدم مسئولية الناقل عن النقص المتسامح فيه E‏ 
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الوصو ر 

النادساً : التزام الناقل بإخطار المرسل عند توقف النقل أو 
رفض المرسل إليه استلام الأشياء أو عدم دفع الأجرة 

سابعاً : التزام الناقل بضمان سلامة الشىء أتناء تنفيذ 





الفرع النالث : أحكام مسئولية الناقل 

أولاً : تحمل الناقل تبعة هلاك الأشياء أو تلفها ٠٠٠٠٠٠١‏ 

ثانسياً : عدم مسنونية اناقل عن هلاك أو تلف الأسياء إذا 
كانت حراستها للمرسل أو المرسل إليه ٠٠٠٠‏ 

ثالثاً : حالات إعفاء الناقل من المسلولية عن هلاك أو 








تلف الأشياء 70 
-١‏ القوة القاهرة 3 





١‏ - العيب الذاتى للبضاعة 
*- خطأ المرسل أو المرسل إليه ٠‏ 
رابعاً : حق المرسل أو المرسل إليه فى إثبات مسئولية 
الناقل لعدم توافر أى من أسباب الإعفاء ٠‏ 
خامساً : بطلان شروط إعفاء الناقل من المسئونية عر 
هلاك أو تلف الأشياء محل النفل ns‏ 
سادساً : جواز تحديد مسئوليه الناقل HES ٠‏ 
أحكام تحديد المسئولية ٠٠‏ 
الفرع الرايع : ضوابط وأحتام التعويض عن مسئولبه الغاة. 
أولاً : ضوابط تقدير التعويض فى حالة انهلاك أو التلف 
-١‏ حالة إثبات قيمة الأشياء بوثيقة النقل 


۲ - حالة عدم إثبات قيمة الأشياء بوتي 
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الموضوع 
اثانياً : أحكام التعويض عن الهلاك أو التلف أو التأخير ٠‏ 
ثالثاً : ظهور الأشياء بعد دفع التعويض E ٠٠٠٠٠‏ 


رابعا : سقوط الحق فى الرجوع على الناقل باستلام الأشياء 
دون تحفظ أو مضى تسعين يوماً من تاريخ التسليم٠ ٠٠‏ 
خامساً : سقوط حق الناقل فى التمسك بعدم قبول الدعوى 
الرفعها بعد الميعاد فى حالة الغش أو الخطأ الجسيم 
سادساً : المسنولية عند تعدد الناقلين بعقد نقل واحد ٠٠‏ 
سابعاً : تقادم دعوى المسئولية الناشئة عن عقد نقل الأشياء ٠‏ 





1 - دعوى رجوع لا 

سقوط الحق فى التمسك بالتقادم الوحيد فى حالة الغش 
والخطا الجسيم ٠‏ 
المبحث الثالث : عقد نقل الأشخاص 








الضرع الأول . التزامات الراكب 

الالتزام بدفع الأجرة واتباع التعليمات 

أثر القوة القاهرة أو تعطل وسيلة النقل على التزام الراكب 
بدقع الأجرة 





حق الراكب فى التنازل عن تذكرة النقل كقاعدة عامة ٠‏ 
خت ارا اوور نت دع احا ع وم 
حق الناقل فى حبس امتعة الراكب وامتياز لمستحقاته ٠٠‏ 
الفرع الثانى : التزامات الناقل 
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التزام الناقل بنقل الراكب وأمتعته ٠‏ 
ثانيا : الالتزام بضمان سلامة الراكب ٠‏ 
الفرع الثالث : حالات مسئولية الناقل والإعفاء منها 
-١‏ مسئولية الناقل عن التأخير وسلامة الراكب ٠‏ 
بطلان شروط الإعفاء من المسئولية عما يصيب الراكب 

















حق ورثة الراكب فى مساءلة الناقل 
*- تقادم دعوى المسئولية عن عقد نقل الأشخاص ٠.‏ 
المبحث الرابع : عقد الوكالة بالعمولة للنقل 
تعريف وتقمنيم 3 1 1111 
الأحكام الممبزة لعقد الوكالة بالعسولة لفقل 
آولاً : التزام الوكيل بالعمولة 
ثانياً التزام الوكيل بالعمولة بضمان سلامة الراب أى 
الأشياء محل العقد والمحافظة عليها ٠‏ 
ثالثاً : بطلان شروط الإعفاء من المسئولية عن هلاك 
الشىء أو تلفه أو ما يصيب الراكب من أضرار بدنية 
رابعاً : حالات إعفاء مسنولية الوكيل بالعمولة للنقل 
أ - فى عقد نقل الأشياء 
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الوضوء 
ب- فى عقد نقل الأشخاص 
ضرورة كتابة شروط تحديد المسئولية أو الإعفاء منها ٠‏ 
خامساً : بطلان شروط تحديد المسئولية أو الإعفاء منها 
فى حالة صدور غش أو خطأ جسيم عن الوكيل بالعمولة 
للنقل أو من أحد تابعيه أو من الناقل أو أحد تابعيه ٠٠٠‏ 
سادساً : الرجوع المباشر لأصحاب الحقوق الناشئة عن 
عقد الوكالة بالعمولة للنقل قبل بعضهم البعض٠‏ 
سابعاً : حلول الوكيل بالعمولة للنقل محل الناقل فى 
حقوقه عند وفائه بأجرة النقل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
امنا : تقادم دعاوى المسئولية الناشئة عن عقد الوكالة 
بالعمولة للنقل ٠‏ 02 
المبحت الخادس : الأحكام الخاصة بعقد النقل الجوى الدا كني 
تعريف وتقسيم ٠.‏ 
أولاً : نطاق الأحكام الخاصة للنقل الجوى الداخلى 
-١‏ أن يكون النقل داخلياً ۰۰۰۰۰ ٠٠٠٠٠۰٠۰۰۰۰۰‏ 
۲- أن يكون النقل الجوى بقصد تحقيق ربح es‏ 
























1- تجارية العقد sear ٠٠٠١‏ 
-٣‏ عقد النقل الجوى الداالمسى ليس من العقود ذات 
الاعتبار الشخصى كقاعدة عامة 207 

ا 





الالتزامات الناشئة عن عفد النقل الجوى الداخلى 
أ - التزامات الراكب أو الشاحن ٠‏ 53*55 
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الوضوع 

ب- دقع الاجر 

ج- استلام بشت ٠:‏ . 
- التزامات الناقل ٠‏ 








الالتزام بالمحافظة على الراكب أو الأمتعة أو البض 
وضمان سلامتها 





اب و ا 
٠ ١‏ أحكام مسئولية الناقل الجوى أو أحد تابعيه عن وفاة 
الراكب أو اصابته بدنيا أو التأحير فى الوصول ٠٠٠‏ 
قدر التعويض فى حالة الوفاه أو الإصابة البدنية 
التعويض فى حالة التأخير ٠٠٠١‏ 
؟- أحكام المسئولية عن تلف أو هلاك الأمتعة أو البضائع ٠‏ 
قدر التعويض فى شأن الأمتعة لأو البضائع 
- حالات إعفاء الناقل الجوى من المسئولية ٠٠٠٠٠٠‏ 
؛ - بطلان شروط إعفاء الناقل من المسئولية 




















؟- التقادم فى حالة وفاة المسافر أو إصابته بدنياً - 
-٣‏ التقادم الحولى لجميع الدعاوىفى غير حالة الو 








الإصابة الب 
سادساً : مسئولية الناقل فى حالة النقل المجانى ا 
الباب الثالث 
عمليات البنوك البنوك 


الأسس القائونية لعمليات البنوك 
التعريف بعمليات البنوك 
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الموضوع 
الرقابة على البنوك وتأمين الودائع ٠‏ 
البوضوع الأول : رقابة البنك المزكزى على البنوك ٠٠٠‏ 












الموضوع الثانى : أحكام تأمين 000 المودعين ٠‏ 


الرصيد الاحتياطى .. 
انياً : الاحتياطى لفروع البنوك الأجنبية ٠‏ 
أ : الحد الأدنى لرأسمال الينك ٠٠٠٠٠١‏ 
رابع : مساتدة البنك فى حالة تعثره ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
خامساً : صندوق تأمين الودائع لدى البتوك ٠.000‏ 
عمليات البنوك مع عملائها أساسها علافات عقدية ٠٠٠‏ 
الفصل الأول 

عقود إيداع الفقود والصكول 

المبحث الأول : عقد وديعة النقود 











الفرع الأول : الأحكام القانونية لعقد ودبعة النقود 
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الالتزام الأول : الالتزام برد المبالغ المودعة إليه ٠.٠٠‏ 
البنك ليس فى مركز المودع لديه 
الالتزام الثانى : التزام البنك برد الوديعة إلى المودع أو 
من يحدده ۰ 
الالتسزام السثالث : التسزام البنك برد الوديعة فى الميعاد 
والمكان المتفق عليه 
الالتزام الرايع : التزام البنك بدفع عاند عن انوديعة طبقاً للهغاق 
خامساً : الطبيعة القانونية لعقد وديعة النقود ٠٠٠٠‏ 
الفرع النانى : عقد فح حساب الودائع الصرفية 
خصائص عقد فتح حساب الودائع 
أولاً : عقد فتح حساب الودائع قائم على الاعتبار الشخصى. ٠‏ 
ثانياً : أهلية العميل فى عقد فتح حساب الوديعة 
الا : حساب الودائع والسحب بطريق الشيكات ٠٠٠٠٠‏ 
رابعاً : عدم قبول طلب تصحيح قيود حساب الوائع بعد 
مضى ثلاث سنوات من قيدها ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
خامساً : أحكام الحجز على الودائع 
-١‏ الحجز على حساب الودائع ٠٠٠٠٠‏ 
-١‏ التقريسر بما فى الذمة يشمل عمليات الحساب حتى 
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الموضوع 
؟- مركز عمليات الحساب اللاحقة للحجز 
؛- الحجز فى حالة تعدد حسابات العميل ٠٠٠١‏ 
سادساً : تشغيل الحساب فى عقد الوديعة النقدية ٠٠٠٠٠‏ 
سابعاً : مدة الحساب وقفل الحساب 

٠ مدة الحساب‎ -١ 
. ؟- قفل الحصاب‎ 








ثامناً : تعدد الحسابات والحساب المشترك 
-١‏ تعد الحسابات ٠٠٠٠٠٠١‏ 





المبحث الثانى : عقد وديعة الصكوك 

الفرع الأول : خصائص عقد إيداع الصكوك 
عقد إيداع الصكوك عقد رضائى ٠.٠٠٠٠‏ 
تجارية عقد إيداع الصكوك واثباته ٠٠٠٠٠٠‏ 
الفرع الثانى : الالتزامات المترتبة على عقد إيداع الصكوك 
أولاً + الالتزامات بالنسبة العم 
تانياً : الالتزامات بالنسبة للبنك 
أ - الالتزام بحفظ الصكوك ٠.‏ 
























يدت ق وی و له ري e‏ 
الفصل الثانى 
عقد القرض 
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الموضسوع 

أولاً : أحكام عقد القرض 
إبرام عقد القرض وتجاريته ٠0‏ 231111116 
علد فى عل کی و ی دم وم 
ثانياً : التزامات طرفى عقد القرض ٠٠٠٠٠‏ 





الفصل الشالت 
عقد القصم 





التزام البنك بدفع قيمة الخصم إلى حامل الك ٠٠٠٠٠١‏ 
حلول البنك محل حامل الصك ٠‏ 
ب- فى مواجهة العميل طالب الخصم 
١‏ التزام العميل المظهر بدفع أجر الخصم 
سس لقم لوه 
اود لصولا حل أن نم اقة 
؟- التزام العميل برد قيمة الإسمية للصك إذا لم يحصل 
الفصل الرايح 
عقد تأجير الخزائن 














تمهيد وتقسيم 
أولاً : خصائص عقد تأجير ! 








۴ 
عقد تأجير الخزائن من العقود الرضائية 20100 


84۸ 
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الموضو 

تجارية العقد ٠٠٠‏ و 

انياً التزامث النترتية ی فخ دلج قران ::۱ 

الموضوع الأول : التزامات العميل المستأجر 

الالتزام الأول : دفع الأجر المتفق.عليه ٠٠٠٠‏ 

الالتزام الثالنى : احترام شروط العقد ٠٠١‏ 

الموضوع الثانى : التزامات البنك المؤجر 

الالتزام الأول : تمكين العسيل المستأجر من الانتفاع 
بانخزانة المؤجرة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 

الالتزام الثانى : المحافظة على الخزانة المؤجرة ٠٠٠٠٠‏ 















رابعاً : الطببعة القانونية لعقد تأجير الخزائن 

الطبيعة المميزة لعقد تأجير الخزائن ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
الفصل الخامس 

عقد رهن الأوراق المالية 





الأحكام المميزة لعقد رهن الأوراق المالية 
أو : صفة الحائز للورقة المالية محل الرهن ٠٠٠٠٠١‏ 
ثانيا : حكم الأوراق المالية المقدمة من غير المدين ٠٠٠‏ 
ثالث : حكم الورقة المالية محل الرهن التى لم تدفع كامل قيدتها 
رابعاً : امتياز الدائن المرتهن ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰‏ 
الفصل السادس 
النقل المصرفى 
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الوضوع 
أولاً : صور النقل المصرفى 

٠ النقل بين حسابين فى بنك واحد ولذات العميل‎ -١ 
النقل بين حسابين مختلفين فى بنك واحد‎ -" 
النقل بين حسابين مت‎ -" 












رابعاً : حقوق الآمر والمستفيد من النقل المصرفى 

-١‏ للمستفيد كامل الحق فى رفض القيد ا 

۲- حق الآمر فى الرجوع فى أمره وقيود هذا الحق ٠ ٠‏ 

خامساً : أشر شهر إفلاس كل من الآمر والمستفيد على 
النقل المصرفى ٠٠٠‏ 








سادساً : آثار النقل المصرفى ٠‏ 
-١‏ نفص رصيد العميل الآمر ٠‏ 











؟- براءة 
*- تملك المستفيد لمبلغ النقل المصرفى ٠‏ - 
؛- للمستفيد حق مباشر مجرد فى مواجهة البنك ٠٠٠٠‏ 
سابعاً : الطبيعة القانونية لعملية النقل المصرفى ٠.٠٠٠‏ 
الفصل السابيع 
عقد فتح الاعتماد 
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أولا : تجارية عقد فتح الاعتماد' ٠٠‏ 
ثاناً : الالتزامات التى تترتب على عقد فتح الاعتماذ المستندى: 
- بالنسبة للبنك 











الاعتماد محدد المدة ٠٠٠١‏ 





- الاعتماد غير محدد المدة ٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
,- اعتسبار الاعتماد غير محدد المدة ملغيا بعضى ستة أشهر 
من تاريخ الإخطار بفتح الاعتماد فى حانة عدم استعمانه ٠٠٠‏ 
التزام البنك فى حالة تعلق حق الغير بالاعتماد ٠٠٠٠١‏ 
ثالث : فتح الاعتماد فى حساب جارى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
المبحث الثانى : عقد فتح الاعتماد المستندى 

















تقسيم 








٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠ أهمية الاعتماد المستندى‎ -١ 
؟- أنواع الاعتماد المستندى‎ 
2520 الاعتماد المستندى القابل لاجغاء‎ ٠ أولاً‎ 


اثانياً : الاعتماد المستندى غير القابل للإلغاء ٠٠٠٠٠٠٠‏ 
ثالثاً : الاعتماد المؤيد ٠٠٠٠٠٠٠‏ 
رابعاً : الاعتماد المستندى القابل للتحويل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
خامساً : الاعتماد المستندى المنجز والاعتماد المؤجل ٠٠‏ 
سادساآ : الاعتماد المستندى الواجب الوفاء بكامل قيمته 
دفعة واحدة والاعتماد المتجدد والاعتماد المقابل والوسيط 


٠ ٠٠٠٠٠٠١-٠۰ الاعتمادات الضامنة‎ 











۷۹1 


۷۹۱ 


var 


AIF 
Ae 


لالم 


حلم 


م 


الموضوم 

التزام البنك بإخطار المستفيد بطبيعة الاعتماد ٠٠‏ 

الفسرع الشانسى : الالتسزامات التسى تترتسب علسى تنفسية 
الاعتماد المستندى 

-١‏ فى مواجهة البنك 

أ - إخطار المستفيد بشروط الاعتماد ٠‏ 











سنطة البنك فى فحص المستندات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰‏ 
استقرار انفضاء على أحفية البنك فى رفض التنفيذ عند 





حالة ققد المستندات 00٠٠٠٠۰۰۰‏ 
؟- فى مواجهة العميل ٠٠٠٠٠‏ 
مسدى حة, البنك فى الرجوع على المستفيد بما تحمله فى 
مواجهة عميله بمناسبة تنفيذ الاعتماد 
*- فم صواجهة المستفيد ٠.٠٠‏ 
اللمستفيد حى مباشر ومستقل فى مواجهة الينك ٠‏ 
عدم أحقية نميل البنك فى الحجز على قيمة خطاب الامتماد 

الفسل الشامن 

خطاب الضمان 














المبحث الأول : الأهمية العملية لخطاب الضمان 
المبحث الثانى ٠‏ فطاء خطاب الضمان 
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المبحث السثالث : الالتسزامات النسى تترتب على الانفاق 
بإصدار خطاب الضمان 

الفرع الأول : الالتزامات فى مواجهة البنك 

طبيعة التزام البنك ٠‏ 

التزام البنك البات يتفق ووظيفة خطاب الضمان ٠.٠٠٠٠‏ 

التزام البنك قبل المستفيد هو التزام بصفته أصيلا وليس 








وكيلا عن العميل - استقلال التزام البنك TA‏ 

نتائج استقلال التزام البنك 

النتيجة الأولى : عدم أحقية البنك فى التمسك بالمقاصة 
فى مواجهة المستفيد ٠‏ 





النتيجة الثانية : عدم أحقبة البنك فى التمسك بعلاقة 


النتبجة الثللثة : عدم تأثر التزام البنك بتعديل العلاقة 
الأصلية بين العميل والمستفيد ٠٠٠٠‏ 
الرابعة : حق البنك فى التمسك قبل المستفيد طبقا 
الشروط الإخطار بالضما: 
موقف الفقه والقضاء الفرنسى من استقلال التزام البنك 
الفرع الثانى : الانتزامات فى مواجعة العميل والمستفيد 
الالتزامات فى مواجهة العميل ل CSI‏ 
الالتزامات فى مواجهة المستفيد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰‏ 
أمقذاد الضمان ٠‏ تتتيي دير 5 يميف روث ةقفر 
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الموضسوم 

انقضاء التزام البنك 

٠٠٠٠٠٠٠٠١ انقضاء الأجل المحدد بخطاب الضمان‎ -١ 

۲- استعمال المكستفيد حقه فى طلب قيمة الخطاب ٠٠٠‏ 

۴- إعادة خطاب الضمان إلى البنك قبل انتهاء مدته ٠٠١‏ 
الفصل القاس 
الحساب الجارى 





النصوص النشريعية ٠‏ 
تقسيم ٠‏ 











إجراء عقد فتح الحساب الجارى 





تجارية عقد فتح الحساب الجارى اموه دو 
عقد عقد فتح الحساب الجارى يقوم على الاعتبار الشخصى 
عقد فتح الحساب الجارى من عقود المعاوضة 

المبحث النانى : خصائص عفد فذح الحساب الجارى 
الفرع الأول : طبيعة وشروط المذفوعات فى الحساب الجارى 






الشرط الأول : 
الشرط الثانى : المدفوعات معينة المقدار الوجود. 
حكم المدفوع المقترن بأجل أو المعلق على شرط الفسخ. 





حكم المدفوع المتمثل فى ورقة تجارية والقيد العكسى ٠٠‏ 
القيد العكسى للأوراق التجارية التى لم يحل أجلها ٠‏ 
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Ade 


الموضصوع 

إخطار العميل بإجراء القيد العكسى 
آثار القيد العكسى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
الشرط الثالث : تسليم المدفوعات على سبيل التمليك ٠٠‏ 
الآثر القانونى لتوزافر شروط المدفوعات بالحساب الجارى ٠‏ 
ثانياً : تبادل المدفوعات وتشابكها ٠‏ 
الشرع الشائث . صصوصية مدفومات الحساب الجارى 
الاستثناءات على قاعدة عمومية الحساب الجارى 
الاستثناء الأول : المدفوعات الخاصة 
الاستثناء الثانى : الاتفاق على استبعاد بعض المدفوعات ٠‏ 
الاستثناء الثالث : تعدد الحسابات الجارية ٠‏ 
المبحث الثالث آنار عقد فتح فح الحساب الجارى 























تمهيد ٠‏ 
الأثر الأول : تغير صفة المدفوعات بمجرد القيد بالحساب 
الأثر الثانى : عدم قابلية الحساب الجارى للتجزئة ٠٠٠‏ 





الحجز على الحساب الجارى - 
الوقف المؤقت والقطع الدورى للحساب الجارى للم 
على مبدأ عدم تجزئة الحساب الجارى ٠‏ 
الاستثناء الأول : سحب شيكات أثناء تشغيل الحساب ٠٠‏ 
الاستثناء الثانى : حق الغير فى رفع الدعوى البوليصية ٠‏ 
الاستثناء الثالث : سريان العائد على مفردات الحساب 
الجارى عند الاتغاق على ذلك ٠٠٠٠٠١‏ 














تقادم وسقوط خاص بدعوى تصحيح الحساب الجارى ٠‏ 
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لفل 


ara 


الموضوع 
المبحث الرابح : قفل الحساب الجارى 
الإفلاس وقفل الحساب ٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
أثر انقضاء الحساب الجارى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰‏ 
التزام البسنك بحفظ السرية طبقا لأحكام قانون البنك 
المركزى والجهاز المصرفى والنقد ٠‏ 
الفصل الخامس 
الحفاظ على سرية الحسابات المصرفية 














المبحث الأول الحسابات الخاضعة للالتزم بالسرية 
أولاً : مضمون الحسادات الخاضعة للالتزام بالسربة - 
عمومية النص 
ثانياً : الحالات التى يجوز قيها الإطلاع على الحسابات. ٠‏ 
-١‏ الموافقة الكتابية من العميل 
؟- ورثة العميل والموصى لهم 
+ الثائب القائونى والوكيل المفوشض ESR‏ 
فك مون عكر كشا أن بعكم سوق 2126 
«- الالتزام بالشرية فى المنازعات أمام القضاء anne‏ 


المبحث الثانسى : الأشخاص الممنوع عليهم الإطلاع على 
شات اسعلية. 


المبحت الثانت : البنوك المخاطبة بأختام الالشزام بسرية الحسابات 
المبحث السرابع : تبادل المعلسومات بين البنك المركزى 


وصق جهات الرقابة نى الإطلاع على 
الحسابات المسرفية 
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تبادل المعلومات بين البنك المركزى والبنوا 

الحالات المحندة قانونا فى الإطلاع على الحسابات المصرفية ٠‏ 

المسبحث الخامس : الإجسراءات القانونسية الواجب اتباعها 
فسى الضصول علسى طسب الإطلاع علسى 
حسابات العملاء والمحكمة المختصة 








أولاً : الطلب المقدم من 
أ الطلب المقدم من النائب العام إلى المحكمة المختصة٠‏ 
ب- الحالات الجائزة للنائب العام أو من يفوضه إصدار الأمر 
بالإطلاع مباشرة على الحسابات دون الالتجاء إلى المحكمة ٠٠‏ 
انيا : الطلب المقدم من ذوى 


ابة العامة 





فيه فى الذمة و اا 
٠‏ المحكمة المختصة فى الفصل فى طلب الإطلاع على 
الحساب ITER‏ 4م 3 
المبحث السادس الجزاء على مخالفة أحكام 

احكام الحفاظ على سرية الحسابات aan‏ 


اقفهرس ”> 7ب 010000 


رقم الإيداع ۲٠٠٠/۱۳۲۹۴۳‏ 


الترقيم الدولى 1.8.8.١‏ 
4- 0.-977-04-97 
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